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١‏ لإمدداء 


لما كان الإحسان يشكر والصنائع تذكرء فإنه يطيب لي أن أقدم هذا العمل هدية 
بين يدي لمن طوقوا عنقي بجميلهم؛ فصرت بذلك أسير إحسانهم وهم : جدنا 
الأكبر الإمام الحسن اليوسي برورا بوصيته لأولاده وأحفاده بالعناية بتراثه الأثيل. 
والدي رِيِمَهُلنَهَه ووالدتي أطال الله عمرهاء اللذان بهما ‏ بعد فضل الله سبحانه ‏ 
انتظم أمري تربية وتوجيها وتعليما. 

أم عماد الدين وسلمى ‏ أصلحهما الله وأمتع بهما على ما أسهمت به من جهد 
موصول في طبع وإخراج هذا الكتاب وغيره من كتب السلسلة. 


6 وسي البدور اللوامع بآ شرح جمع الجوامع م 


قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : 


عت 24 < مدي سس آله و عر ماد مسي 
© يوت ألْحكمةَ من ؟ 0 بون الححكمة نقد 
سك ع 4 4م 
أوق حرا كيرا وَمَايدَّ كر إلا أؤلوأ الأب » 


البقرة : 268. 


«(ومآء لبك يلصف ذو وَمَئْ عَنْهنهواوانَثوأ 


00 ءَسَدِيدٌ ألْعِقَابِ # 
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251 الكتابٌ الأول : (الّرَآنُ الكريم) 


«الكتابٌ الأوّل» : منّ الكتب السّبعَة المُشار إليهًا في الخطبّة ((في )) تعْريف 
«الكتاب» وَبّيان مَا هُوّ منهُ» وَمَا ليس منْه امك أن ع1 <فيه>2 مما لآ يُرادُ 


ظاهره. وَنَحو ذلك. 


(«(وَ) في «مباحث الأقوال» الوّاقعة فيه مِنْ أُمْرِ» وَنْهِيء وَعامٌ» وَخاصٌء وَمُجمل) 
وَمُبيّنِ) وَمُطْلوٍ 2 وَمُقِيِّد) وَناسخ وَمَنْسو 56 وَمَايَكَ يَلتَحوَ 3 بذلك من مَنْطُو ق2 وَمَفهوم) 
وَمُشْترك وَحَقيقة؛ وَمَجازِ وَغَيْرِ َلِكَ. 


َه 7 3 37 
[تغريف القرآن) 
«الكتابٌ» هُوَ «القرآن)*» (وَالمَعنِيُ به)5 أي بالقرآن أؤْ بالكتاب«هُنَا) أي في 
أصول الففه هُو «اللّفْظ المَُزّل على مُحمّد مََدَعيسرَ للإغجاز بسورّة منه المُتَعبدُ 
بتلاوته)؟. 


1 وردت في نسخة ب : يوقع. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : يلحق. 

4 هذا و حون العلماء بدليل قوله تعالى : (وَإِدْسمَفاإلكَ تمر مِنَ لبن يَتسمعُوت الْمُرَءَانَ 
َلَمَاحَصَرُوهُ الوا نموأ لا منِىَ وَلَوا إلى مومهم مُنَذِرِسنَ © فَالوأيَمَوَمئَا نا سَِمنَا حكدبًا أل ما بَمْدِ مُويئ مُصَدًَالَمَا بين يديه 
ا [الأحقاف : 3029]) والمسموع واحد. . انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 
0. نهاية السول /1 : 163. 

5 وردت في نسخة ب ؛ والمعنوي به. 

6 انظر في تعريف القرآن الكريم : المستصفى /1 : 101؛ الإحكام /1 : 228) شرح العضد على ابن الحاجب 
/2: 81: وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /1: 119. 
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شَرْح ألفاظ التغريف ) 

ف «اللْفظ» جِنْسٌ وَعَلَّمّ منْ نْ تَضدير! الححدٌ به» أَنَّ المُرادَ هُنا إنّما هُو الكلام المَتلر 
دُونَ المَعنّى القائم بذاته تَعالَىء وَهُوَ المُعتبد في أصول الدّين. 

وَ«المُيّل» فَصْل حرج به كلام النّاس مُثلاً وَالأحاديث غَيْر القّدسية. 

وَعَلى مُحمّد) فُصل رج به سَائر تب الله تَعالَى المُنرّلة على سَائر الأنبياء» 
وَلِهِذاعَبّر بمُحمّد العَلّم لاص دُونَ النِي أو الرّسول لينْراح كُل إيهام, فَِنَّ الحدودَ 

وَ«للإفجازٍ» فَضْلٌ حرج به الأحاديث القُدسية» وَهُو مَا يَرْويه لنِي صَإلئعكيومة 
عَنْ رَبّه مما لَمْ يُتحدّ به نحو : «أنا عند ظَنَّ عَبْدي بي . . . الخ))2. 

[وقؤل]” «بسورّة منه» ذكرّه لبيّان الوّاقع» وَهُو أنه وََعٌ التَحدَّي بسورَة مه 
وَلو أقْصَر سُورَة كَالكوئَرِ وَلَو حدَّف هَذا القَئِد وَاكْتَقَى بالإغجاز به في الجملّة 


0 


له حو : «الشيح وَالشيحَة 
2 إِذا زَنَيا فاْجموهُما... إلى آخره»»/ وَنَخو : (بَلْغوا قَؤمنا أَنْ قد لّقينا رَبَنا 


فرضي عَنّا وَأرْضانًا». 


1 وردت في نسخة ب : تصديق. 


2 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى : (وَيُسَزْرْصكُمْ أله نَنْسَهُ4. ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : الحث على ذكر الله تعالى. 

3 ساقط من نسخة أ. 

4- يستوي في ذلك بقاء حكمها من عدمه؛ لأنها بعد النسخ سقط التعبد بتلاوتهاء وبذلك فهي لا تعطى حكم 
القرآن. انظر شرح الكوكب المنير/2 : 8. 


5 بوي الكتاب ومباحث الأقوال جمد و 

تَنِْيِهَاتٌ : (في مَزيد تفصيل القول في القرآن الكريم) 

(القرآن أَوْل مَباحث الأدلة 1 الشّرْعية) 

الأول : هذا أل مُباحث <الأدلّة>! الشّرْعية وَهي : الكتابُ وَالسُنَة 
وَالإجمائ» وَالقِياسٌ» والائتصحابء وَنحُوه كما مَدَ التْبيهُ عَلئْهاء وَإِنّما يدأ 
بالكتّاب أنه الأَصْلء لأَنَّ السّنة مُبيّنة مُبيّنة للكتاب» وَلّم رَ ثبت إل بشوته) وَالإبجماع 
اع عَنهُماء إذ لايد إلأعَلى متت بهما من الأخكام أَؤمَا قِيسَحَلِههوَلقِياسٌ 
كذلك يَدْجِمُ أضله إِلتهماء وَكذا سَائر الأدلة لَأَبدٌ من البنائهاة عَلئْهما أو افتقارها 
إلنهما. 

وَقالَ العغزالي3 فِي المُستصفى : «أنَا إذا حَقَّقنَا النَظرَ صَح أَنْ تقول <أصلُ>» 
الأحكام وَاحَدَّ وَهُو قُول الله 0 قَوْل الرّسول صَإْدَعيووَسةَ ليس بحكم وَل 
مُلْزِمة ؛ بل مُحبر عَنٍ الله ع لله ححكُم يكذاء َالحكم ل َعاّى وخده. وَإِن نظن 
إلى ور لمكم في حا قا َظهر إل بقؤل الرسول <طيدلتكج»» لأنا لآ نُشمع 
الكلآم مِنَ الله نَعالَى وَلاَ مِنْ جبريل» قالكتاب يَظَهِر لَنَا ؛ بقل الرّسول مََاَتعبِوسَة 
َإِذا الغتبرنا المُظهر للأحكام فَهُو قَوْل الرّسول فَمَطء ون اعْتبرنَا المُلزم” قَهُو وَاحدٌ 
وَهُو حكم الله تَعالّى)ة. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة أ : ابتنائها. 

3 محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي (455 / 505ه)» حجة الإسلام» فيلسوف متصوف. من كتبه 
العديدة : «المستصفى من علم الأصول»» «إحياء علوم الدين»؛ الاقتصاد في الاعتقاد»؛ «المنقذ من الضلال»» 
«فضائح الباطنية» وغيرها. وفيات الأعيان /4 : 216. الأعلام /7 : 248247. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : تلزمه. 

6 ساقط من نسخة ب. 

7.وردت في نسخةأ 0 الملزوم. 

8- نص منقول بتصرف من المستصفى/1 : 100. 
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(الألف وَاللأم في الكتاب الأول للْعهد) 

الثاني : الأ وَاللأمْ في الكتاب الأَولِ للعَهد لِتقدّمهِ في سَبعة كُتبء وَلدَا 
كرت مُناكٌ لعدّم مُوجب التغريضشٍ» وَعُرَفت' بَغد دَلِكَ. وَالأَلفُ وَاللامُ في الكتاب 
المَحدُود إمَا للعَهْد الذَّهني أَيْضأء وَإِمَا في حكم الزائدة» وَأَنَّ الكتاب صَارَ عَلما 
بلعب عند أفل الشَّرْع عَلى ما : بين الدَّتَيْنَ» وَمُو المُقابل2 للسّئة حَيتٌ قِيلَ مغلا : 
«يَدلٌ عَلى كذا الكتابُ وَالسَّنةُ» وَهوَ القرآن أيضأًء وَلذا بَينهُ <به>ة المُصئّف وَهُو 
فده لَفْظِيء كنا كول الإنْسالُ هُو «البَسّر) وَحجّة الأسلام هُو «العّزالي». 

(لفظ القُرآن مُشعرك بَئْن المعنى القديم وَبَبْنَ الفط الْمُرّلَ) 

الثّالث : لَفْظ القُوآن مُشْتَر ك بَينَ المَعنّى ولد القَائم بذاته تعالى» وَبَينَ 
لظ امل الذي مُو دا عَليهِء وكذا كلم اله مُشترك بين المَغنيين كما ينا َلك 
في عِلّم الكلامة ؛ وَالمُراد هّنا الثاني وَعَليه أُطْلقَ الكتاب هُناء وَعادَّة الأصوليِين أَنْ 
م مار استرايي لصا رك 

ئمة بذات المتكلم؛ ون <ذَلك>7 المَعنّى ع غَيْر العلّم وَالاور ادق وه تعلق 0 

9 رَكلّ ذلك منْ وَظيفَة المُتكلّم كما به عَليِهِ الغزالي رمه 


1 وردت في نسخة ب : وعقب. 

2 وردت في نسخة ب : مقابل. 

3. سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب ١‏ كار بيخت متف لكام فى خراشي البرييى على قرح كبري الستوتي ديات 
/2 : 358 وما بعدها. وانظر أيضا تقرير كلام الله في الأزل هل يسمى خطابا وهل يتنوع في الجزء الثاني من 
كتاب البدور اللوامع : 34 وما بعدها. 

6 وردت في نسخة ب : لحقيقه. 

7 سقطت من نسخة ب. 


8- قارن بما ورد في المستصفى /1: 101. 
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وَسئُشير إلى شَيءٍ منهُ في مبححث الأمر مع أَنّه سَيأتِي في آخر الكتاب مُشتوفى قلا 
حابحة إلى التُعرضٍ لَه! هُنا. 

[ الدليل إما قلي مَحْض أَوْ قلي مَحْض أو مُركب منْهُما) 

الاب : سَيأئي أن لديل إِمّا عَقْلِي مخضء وَإِمّاة نَقْلِي مّحض» 7 
وَهذه الأدلّة الشّرعية مُهْتَمَّلة عَلى الْأَْريْن في الجملّة» وَسنذْكدُ كلا في مَحلَّه 
مُفصّلاً إن شَاء الله تَعالَى. 

أو جه ذكر المُصِئّف لمباحث الأو ال في الكتاب دُونَ السّية) 

الخامس : ذكرٌ المُصنّف مُباحتٌ الأقوال في الكتاب وَحَدذَفْهًا منّ السّنة مَع 
اْترَاك ك الكتابين فيهاء وَذّلكَ لأَوْجه : 

أحدهاء أَنّها في الكتاب أَصلّ لها في السّنة» لأَنَّ الأَوّل أَصْل الثاني كما مَدٌ 
3 فَكانٌ ذكر الأضل / أولى. 

نَانيهاء أنّها في الكتاب أكثر لأَنّه كله قّولء وَالسّنة أَقُوالٌ وَأَفعالٌ وَتقاريدٌ. 

تَالتّهاء أنه لمَحيدَ عَنْ ذكرها في الكتاب. فَلوْ ذُكرت فِي السّنة أَيْضًا كان تكراراً 
إذ الَرؤض وَاحَدٌ. 

رَابعُها : أَنّ هَذا هُو الشَّائمٌة فِي التّصازيفء وَمُو أَنَّ المَنبحتٌ يُشتوقى أَوّل ما 
دكن نّم يُحاله عله عد ذلك. وَعادّة كثير م مِنّ الأصولِئينَ ذكر ذلك في الممبادئ 
والشطت شه : 


1 وردت في نسخة ب : إليه. 
2 وردت في نسخة ب : أو. 
3 وردت في نسخة ب : الشأن. 
4 وردت في نسخة ب : يحيلونه. 
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(مباحث في تَعْريفٍ الكتاب يَحسُن التَّبِيهُ عَليِها]) 

السّادس : في تَغريف المُصئّف الكتاب مباحث لآ بَأَسَ بالتْبيه عَئِها. 

الأول قَوْلّهِ «الّفظ» إِنْ أَرادَ به الوّاجد لَمْ يّصح لوبهين : أحدُّهمّاء أَنَّ المُرادَ 
القُرآن كُلّه لآ جُزءٌ منه. 


2 م 


الثّاني؛ أنَّ قَولَه! «بسورّة منه» لأَيَصحٌ» ِذْ السورة مِنَ القُرآن لآ مِنْ لَفْظٍِ وَاحدٍ 
منة) وَإِنْ أرادَ الكل رمه إِمّا التَعرريف بالإفراد أ و بالمجمموع من حَيتٌ <هُو>2 
مَجمُوع؛ وكلاهُما لأيصح مع نوم الأَوّلء لأَنَّة كل لَفْظ قُرآن <وَلاَيَصحٌ>4 وَإِنْ 
أَرادَ الجنْسٌ الصَّادق بالبععض وَالكلَّ َه أن الجنس المُصدٌّر به التُغريف إِنّما يُرادُ 
<به>” حَقيقَتُه حَقِيقُه» إذهِيَ المَحدُودُ بهاء وَالتحقيقة صَادِقة عَلى الفَرْد لاجد وَبمِيع ما 
يَعرض للمُعرّف مِنَ اللُوازم وَالأحكام عَارِض للمُفْردِءوَذلِك غَيْر يع هَامُنا كما 
قُلنَا في الق: الأول أَنَّ المُرادَ القُرآن مه لأَلَفْظ من وَالأحكام تَابعةٌ لذَّلكَ» تأمْل. 


وَالأَقْربُ ذ فِي البجواب الترَامُ الثالث» وَيُمنع كون الأحكام كُلّها جوع بل 
منهًا وَمنهَاء أو الْتزا م أن الغراد المجموعء وَيُذعَى أنه حقيقة اغتبارية, َو يكوه 
هذا مِنْ لَفْظ التُعريفات اللّفْطية. 


2 2+ 


الَانِي» أن َوْلهُ «المَُزّل» هُو قَيدُ للّفْظء فِنْ أريد الونزال حقيقة7 [ م ينٌّصف به 
لظ لديا َع رضيا لالظ عَرضٌ والتُرول من حاص الأبحسامء إن ريد 


وردت في نسخة ب : القول. 
سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : أن. 
ساقط من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : حقيقة. 
وردت في نسخة ب : بالإنزال حققته. 


نسم زرحم اين الى ها 62 فل- 
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به الإشمّاع فَلئِس هُو مَغنى الإنزال وَضْعاًء فَعلَى كلا الفْدِيرِين َكونُ المجارٌ في 
التتعريف!. 

وَيُجابُ بأَنّ شهْرة المَجاز تُسوٌعٌ أَخَذَهُ فيه ثُمَ [إنَّ]2 هَذا نما هُو عَلى المَشْهُور 

مِنْأَنَ القُرآنَ نَل لَفظة إما تقلا مِنَ الأُوح عَلى يَدِ جبريل ومِيكائيل عَلئِهِما السّلام؛ 
أؤ لق عَلى لسان بولند انانتيع التدلول وزاك تَعالى» وَإِمّا عَلى القَؤل 
أن المغنى هُو الذي نَل وَحُلِفَّت العبارة لني مِإْلدَعتووسٌَ سل فَالتغريف لآ يْصح إلا 
بازتكاب تجَور. 

[الثالث]3 قله «للإعبجاز» رعق باد أنه 

الأول أنه مَجارٌ فَإِنَّ العَجرَ تَعذّر مُحاوَلةٌ ما 55 أَوْ صفة يَتَعدَّرْ 
مَعَهَا ذَلِكء وَأَطلقَ هّنا مَجازأًعَنْ عَدم القدرَة فَإنَّ المُغجرة َ نَخْرُج كثي رأَعَنْك طَؤْق 
البَسّرِءِ نم استعمّال الإغجاز لإظهَارٍ الْعَجْز أَيْ عَدَمْ القُدْرَة فَهُو مَجارٌ عَلى مَجازء 
إذ الإغجازٌ حَقيمّة فغل العَجز وَلئْس بمٌراد. 

وَالجَوابٌ : مَامَوَ منْ شيوع هذا المّجاز. 

الثاني أنَّ الفعْلٌ كالإعجاز من الإضافيات» وَهي لا تُتَعَفّل؛ إلا بذكر إضاقتهاء 
4 فلو قُلْتَ مثلاً : «ضَريْتٌ) أَوْ «أكرمتٌ». وَلمْ تُذكر / مَضروباً وَلأَمُكرّمات أ 
«أخرّجتٌ» وَلمْ تذكر مُحُرجاً وَلَآَمُخُرجا منة لَميُفُهم وَكذا «أغجزت» لَأَيْفَهَمُ 
إلا بذكر المُغجزة وَالمُعْجَر عَنهُ فَلامْدَ أن يقال لإعجاز الحَلْق عَن المُعارّضة مَثلاً. 
1 وردت في نسخة أ : التعريفات. 
2 سة سقطت من نسخة أ. 
3 سة سقطت من نسخة أ. 
4 وردت في نسخة ب : تحاوله. 
5 وردت في نسخة ب : من. 
6 - وردت في نسخة ب ؛ تنتقل. 


7 وردت في نسخة أ : مكروما. 
8 وردت في نسخة ب : العجز. 
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وقد ملم أَنَّ الحُحدود تُصَانٌ عَنِ الإبجمالٍ وَكُلٌ إشْكال» [لاَ يُقالُ]! الفعلٌ قد يُيرّ 
منزلة اللآزم ُيده بنفْسه؛ وَل يرق له على فليكن هذا من 00 
مح ي الأفعال المَعلُوم مَعنَاهَاء كَمَوْلًا : زَيدٌ يُعطي ويمَع) وَيَضْرب» وَيقتل» 
وَيَأكُل وَيَهْرَبِء وَنَحُو ذَّلك» لآ في نو الإغجاز ممًا تَكثر مُتعلّقاته وَلاَيُذْرى ما 
المُراد منها 

وَالجَوابٌ : أَنَّ هَذا مَعْهِودٌ في عرف المُتشرّعة: فَالمُرَادُ به هَاهُنا مَعؤوف. 

الثّالثء أنه يتُتضي أَنَّ القُرآن إِنْما نَل للإغجاز وَلَيِس كذلكء فَإِنَّ القُرآنَ نَرَل 
للاغْتبَار وَأَحْذ الأخكام وَالحكم. 

وَالجَوابُ مِنْ وَجْهَيْن : الأوّل3: أنَّ الإعجازَ هُو خَاصّتَهُ بخلاف غَيْره» فَإنه في 
سَائر الكتب السّماوية. الثاني أَنَّ الكلامٌ لَيْس فيه حضرء وَالتّرول للإغجاز مَوجُود 
وَلِيسٌ يُنفي غيْره. 

َعَم يَرِدُ البَْتٌ عَلى مَا الختاره يَعضُ المُتأَخَرِينَ4 <مِن»* أن الإغجارٌ غَيْر 
مُقصود من الإتزال» وَإِنّمَا تَرل؟ القُرآنُ للتَّدِبرِ وَالتَذَكرِء وَالإِعْجازُ عَارض تَابعٌ لَهُ. 

وَالجَوابٌ عَلى هذا أي يَكونُ اللأَمُ للعَايّة وَالعَاقبة وَهُو ضَعيفٌء إِذْ هي في 
ذلِك المَعتّى مَجاز كماعُرف فِي الاستعارة التّبعية, وَالمَوْض أنْ لآ قٌريئة» غَيْر أَنَّ هَذا 
أي عندي صَعيفٌ عَايْة فإ لاس مُطَبقُون عَلى أن كل سول يويد من المُعجزات 
جتن نا علق فق افده ند كرتن عدي عَلِتوالسَكم [مثلاً]7 بقلب الغصا حَيّة وَالِيَدَ 
2 وردت في نسخة أ : فيفسد. 
3 وردت في نسخة ب : أحدهما. 
4 قارن بما ورد في التشنيف /1 : 307. 
5 سقطت من نسخة ب. 


6- وردت في نسخة ب : أنزل. 
7 سقطت من نسخة أ. 
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الاك لق التتعررقي زمه وَعيسى عَاتَه بإيراء الأكمه وَالأأْرص مِن غير مُعانَاة 
لغلبّة الطب في رَمنه وَكذا يد نينا اكد ك1 مَلدَعدوْسَئرٌ بالكلام البليغ لغلبة 
البلاغة في زمنه. وَكما أن قَلَبَ القصا [خئة]2 مَة متقصوةٌ للإغجاز فكذا أَنْزِل القرآن. 

ل 

لمَزيّة العُظمى وَالمكانّة الفُصوىء وَفِي الحَدِيثْ : (مَا من د بي َو <قد>* وبي ما 

0 ام او نَ أكْتَرَهُمْ تَابِعًا 
يَوْمَ القيَام مَة)" أو كما قال مِِتَاعدِيرَسَكَ فلا حَفاء أنَّ مُعجزنّه الخَاصَّة هي القرآن. 

رابع أن العرالِي وَالآنبدي» كرِهوا اريف بالإغجازٍ مِنْ حيثُ إن الغجرٌ أعمْ 
من القرآن7. 

والخوات عَنْ ذلك فِي انّخاذِ المُغجز يدأ وَالمُصئّف إِنّما سَاقَ َه تعليلاً للإثرالٍ 
وَلاَيَرِد عَليْه هَيِءٌ سَلَّمنَا وَلَكن يَنُدفع * الكُمومُ بما يَعدّه فلا بَأس. 


الرّابِعُ <منّ الممباحث»” : فَوْله «بسورّة هنة» يَرد عَليْه سُوَالِآن 


أ 


حذهما أنه 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة | : بينهما. 

4 سقطت من نسخة ب, 

5 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب : كيف نزل الوحي وأول ما نزل. ومسلم في كتاب الإيمان؛ 
باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صَإَلتَيووَسَة. وكلاهما بألفاظ مغايرة. 

6- سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن (631/551ه). الأصولي المتكلم؛ بارع في علم 
الخلاف, الحبلي ثم الشافعي» انتقل من بغداد والشام إلى القاهرة. من كتبه : «الإحكام في أصول الأحكام» 
و«مختصره»» «منتهى السول في الأصول» و»ايكار الأفكار» في علم الكلام . الأعلام /5 : 153. 

7 قال في المستصفى /1: 101 «فإن قيل : هلا حددتموه بالعجز ؟ قلنا : لا» لأن كونه معجزا يدل على صدق 
الرسول عَيَتَةِ على كونه كتاب الله تعالى لا محالة؛ إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب لله تعالى؛ ولأن بعض 
الآية ليس بمعجز وهو من الكتاب». وقال في الإحكام /1 : 229 «ولم نقل هو المعجز» ؛ لأن المعجز أعم من 
الكاب, ولم نقل هو الكلام المعجز» لأنه يخر ج منه الآبة وبعض الآية مع أنها من الكتاب, وإن لم تكن معجزة». 
83 وردت في نسخة ب : يدفع. 

9 ساقط من نسخة ب. 
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كَالحَشُو عَلى ما مَتَ التّبيه عَلئِه إذْ لآ يَخْوْجٍ به شَيءٌ. الثاني <أنّه>! يَفتضي أَنَّ 
التّحدي لَمْ يَقع إلا بالسُورَة وَلَيٍس كذلك. فَإِنَّه قد وَقعَ بالسُورة وَوَقعَ أيُضا بالجحملّة 
5 كمافي فَوْلِه تَعالَى : «[ قل لَْنِ أَحسَمَعَتِ الإنس وَالْحِنٌ عَكَ أن يوأ يِمِمْلٍ مدا / 
لمان 24 الآيّة. 

وَالجَوابٌ عَنِ الأَرّل : أَنَّ في ذكر لَفْظ السُورَة بّياناً للمَفُصودء إِذْ هي مِنْ سحَواصٌ 
القُرَآن بالنّسبة إلى مُطْلْقٍ الكلام. وَعن الثَانِي : أنْهُ ل حضر. 

قَإِنْ قلت : بحوابك بعدم الحضر فِي هَذهِ3 وَالْنِي مَضَّتْ بَاطلّ ة فَِنَ قُيودَ التغْرييف 
ا مِنّ الحَضر. 

قُلتُ : ذلك في الفُصولء وَأَيْنَ الت الوا ص الْعَرَضية4) قُتعدّدها لا بَأْسَ به. 

إن قلت : إن كان قضده ذكر بَحميم” ما تحذى به فهُو لم يذكره كما 
آنفا. وَإِنْ قَصَّد <ذكر>>؟ [أقل]7 مَا يُحدّى به. فَقَد نَصّ العُلماءً أنه أفصر سُورَة 
<وَقَدْرهًا>؟ مِنْ غَيْرِهاء عَلى الخلاف فِي التّحدي بأقل مِن ذَلِكَ كالآية وَالجُملة. 

قُلتُ : إِنْما صَرّح بالسُورَة أنه الوّاقع كثيراً في القرآن» وَهي تَنْطلق" عَلى 
الأقصىء وَذَّلك يُغنِي عَنْ ذكر قَدْرهَاء وَالمَقصُود البيان. 


الإسراء : 88. 

وردت في نسخة ب : هذا. 

وردت في نسخة ب : العوارض الخاصة. 
وردت في نسخة أ: جمع. 

سقطت من نسخة أ. 

ساقط من نسخة ب. 

وردت في نسخة | : تبطل. 


كن 7 07 رف رت كد نت ١‏ 
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وَلاَ شَكُ أنه لَوْ حَذّف هذا القَيِد مَا ضَّدَه كما قُلَا أَوّلاَء وَلكنّهِ زيادّة بّيان في 
تَغريف القُرآن» وَهذا أوْلى مما أجابٌ به المُصئّف <من»! أنه : لدّفع إيهّام أنّه إنّما 
وَقمَ التّحدِّي بَجميعه فَإِنَّ الحُدودً لا يُتعرّض فيها لنخو هّذا. 

الخَامِسٌ : قَوْلَهُ «المُتَعبّد بتلاوته» أشارٌ بَعض الشُرّاح إلى الاغتراض عَليْه بأنّهة م 
الأخكام, وَهيَ لآ نَدحُل [في]ة الححدوده. وَأَشارَ إلى الجحواب بأنّه للاختياج في 
التّمبيز إِلَى إحراج المَنسوخ الثّلاوَّة ذَكرهُ وَإِنْ كان حكماً. 
قلت : وَهوّ كلام ساقطء أَمًا أوَلأَ فَلأَنه مَتَى أخذ فِي التّغريف إِنّما؟ يُوْحْذُ وَصفاً 
لآ حكمأء وما منْ حكم إلا وَهُو وَضْفٌ لمَعروضه. وَقولهم «الخكم لا يَدحُل 
الْحدَّ» أيْ من حَيتٌ ُو كم <لأنّه>؟ مَجهول قَبْل التُّصورء أَمّا المَعلوم المأخوذ 
منْ حَيتٌ هُو خاصّة قلا بس به. وَالحَواصٌ كلها كذلك. 

وَأمّا ثانيا فَلأنّه إذا كانَ يَخرّج به مكيف يُقال إِنَهُ حكمٌ, وَهَل هُو إلا جمْع: بَئن 
مُتنافيين. وَاللهُ المُوفّْق. 

وَالمُتعبّد» يفنح الَاء» أي الذي تَعبّد الله [العباد]؟ بتلاوّته» أي شَرَع لهم العبادّة 
بها فَهُم يلوه بخلآف ا لمنسوخ التّلآوة فَإِنّه لم نَبّق العبادّة بتلآوته. 

السَّادِسٌ : الاغتراضٌ الإمالي” عَلى التّْريف أنَّ القُرآنَ كما مٌَ عَم بالعَلبَة 
1 سقطت من نسخة ب. 
2- وردت في نسخة ب : أنه. 


3 سقطت من نسخة أ. 

4 انظر شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع /1 : 227. 
5 وردت في نسخة ب : فإنما. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 وردت في نسخة أ : إلا جماع. 

8 سقطت من نسخة أ. 

9 وردت في نسخة ب : الجملي. 


0 
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فهو شَخصي وَالشّخخصي! لآ يُعدَفء وَنَّقَدّم نَحوّه في تَعْريف الأصولة وَغَيْرهِ من 
الُنون. 

وَأَحِيبَ هُنا : بأنَّ المَقصُودّ لئس تغريف3 حقيقة ذَهْنيّة» وَإِنّما هُو التّغبير عن 
المُسمّى في الخَارج بما يُميّرُه وَيَضْبطه لكثْرة» ليُعلّم ما يَدخْلٌ فيه وَما لئس منة. 

قلت : وَعلى هذا فالقيودُ مِنْ باب الثعوت المُخصّصة؛ وذكر الجئس وَالمَصْل 
تَسامُحء وَاللَه المُوفق. 

السّابع [مِنَ الها ت]4 : مَا قل عَنٍ النَِيّ صَزَئعيوََ غَيْرَ القرآن مما يُسمّى 
حديئاً. منه [ما]؟ نَرلَ عَليِه أفظه من غَيْر أَنْ يَف به التّحدّيء وَهُو المسمّى 
بالأحاديث القُدسية» وَيُقال لها الرَبّانية وَالإلهِية وَعَنْهِ اخْدُرِرَ فيمَا مَرٌّه وَمنهُ مَا لَمْ 
256 يُنرّل لَفْظه بَلْ معنا فَقَط ما / وَحياً وَِمَا هاما وَإِقاءً ذ في الرُوع» وَغَيّر عَنهُ 
يود وَهُوَ المُسمّى بالأحاديث التّبوية المَشْهورّة. وَإِنْ جَوَّرْنا الاجتهاد لني 
َع وَوفُوعه: فَمِن هذا القشم مَالَمْ يِل لظأ وَلاَمَغْنى. 


(البسمكةٌ من الُرآن في َوّل كل سُورة غَربتراءة على الصّحيج) 
وَ(امنة» أي من القرآن المَحدود, الذي هو مَجمُوع مَا بر بيئن الذَّفتَين م م ول 


«الْحَنَدسَ 4 إلى آخر ظوَالنَاينَ 7# المُحنَجٌ بأثفاظه. 


وردت في نسخة ب : شخص والشخص. 
انظر حد علم أصول الفقه في الجزء الأول : 141 وما بعدها من هذا الكتاب. 
- وردت في نسخة ب : تعريفاً. 
ساقط من نسخة أ. 
سقطت من نسخة أ. 
- تضمين للاية 2 من سورة الفاتحة : «العَنَد به سمت الصدكييت 4)2. 
تضمين للآية 6 من سورة الناس : هيِنَ ألْحِكَوَوَالتَتَاينَ 4. 


2 د للك فت لد 
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«التشملّة» أي مُتَعلَقهًا وَهُو بشم الله اومن الرّحِيم «أَوْل كل! سُورّة غَثِر) سُورَة 
«براءَة على الصّحيح) فَإنّها مِنْه فيما ذُكرء وَهُو مَذْهِبُ الإمام الشَّافِعي2 وَمَنْ تُبِعةُ 
من الأئمّة. وَقالٌ لِسانُ الأمّة القَاضي أَبُو بكر الباقلانية وَغَيرهُ مِنّ المُحققِينَ : 
«لَئِسَت مئْه وَإنّما هي مع المَاتحة افْتتاح؛ وَفِي سَائر القُرآن للفَضْل بَئن السُّوّر)ة) 
وَهُو المَعروف فِي مَذْهَّب إمامنًا مالك" وَوَْتعنة. 

وَنْقل عَنِ الشّافعي فِي ذَلِكِ قولآنء وَلكن مِنْ أضحابه مَنْ حملها عَلَى أن المُرادَ 
6 0 2 7 واي "ف ا 5 4 2 
هَل هي منّ القران فِي أوَّلٍ كل سُورة أمْ لا؟ وَمِنَهُم مَْ حَمّل القؤليْن عَلى أن المُراد 
مَل هي آية برأسها في كل سُورةء أمْ هي أوَّل أيّة مِنْ كل سُورَة آية ؟6 

(حاصل ما في البَسْمَّلة من الخلاف قَوْلِان) 

الأوّل : حَاصِل مَافِي البتشملة مِنَ الخلآف أنه فَوْلانِ : الأوّل أنّها من القرآن وَهُو 
المَنسوبٌ إلى الشّافعية. الثّانى : أَنّها ليست منه أضلاً وَتنْسبُ إلى الأئمّة القّلثة. 
1 وردت في نسخة] : لكل. 
2- انظر تفصيل مذهبه في المسألة في كتاب الأم /1 : 108.107. باب : القراءة بعد التعوذ حيث قال : «بسم الله 
الرحمن الرحيم الآية السابعة» فإن تركها أو بعضها لم تجزه الركعة التي تركها فيها». وانظر من وافقه على رأيه 
من العلماء في المستصفى /1 : 2102 الإحكام /1 : 233 شرح النووي على مسلم /4: 113 كشف الأسرار 
/1 : 73) فوائح الرحموت /2 : 14 وإرشاد الفحول : 31. 
3 محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني (403/338 ه) شيخ السنة ولسان الأمة» متكلم على مذهب أهل 
السنة وأهل الحديث وطريقة الأشعري. مجدد المائة الرابعة. من كتبه : «المقنع في أصول الفقه» «التقريب 
والإرشاد»؛ و«شرح اللمع». شذرات الذهب /168:3. شجرة النور : 92. 
4 انظر المستصفى /1 : 102. 


5 تطرق الإمام النووي إلى أدلة هذا القول مناقشا ورادا لها. انظر : المجموع شرح المهذب/3 : 2334 
الإحكام/1 : 234: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /2 : 19 وكشف الأسرار /1: 23. 


6 انظر المستصفى /1 : 102. 
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على الأول مَل هي بن كل شورة أ أية وَاحدة كُررَت للمّضل بَيْنَ ا شُوَر؟ 

.على الأول قل بي 5 كاب أن بن بعص رك 0 7 هُ ياءً 

وَحكى الشّافعية الانّفاق 000 أنّها آيّة من القَاتحة وإِنّما اْحتلفُوا فى 
غَيْرِهاء وَتَدّم مَا حَكؤْه عَن الشّافعي. 

وحكواغنة أئِضًا أثه قال : «أوّل الحمْد بشم الله الوّحْمّن من الرّحيم: وَأَوّل البقرة 
ألم)4 وَهذا يفتضي أَنّها آية منّ المَاتحة لأَغَِره وَهُو يُختمل أَنّها في غَيْر المَاتئحة آية 
وَاحَدَّة تُكَورُ كُماهُو المَدشوب إلى الحنفية» وَأنّها لَيِسَت بَآيّة أضلاً بَلْ مُجوّد فَضْل 
كما يَقُولهُ؟ أضحابنا في الججميع؛ وَل خلاف أَنّها في أنناء التَمْل مِنْ جَمْلة القُرآن» 
كما لا خلاف أنّها ليست في بُراءَة. 

أَوْجِهُ اختجاج الشَّافعيّة عَلى أن البَسْمَلةَ من القرآن) 

الثاني : اتج الشّافعية عَلى أَنَّ التشملّة منّ القُرآن بثلآثة أؤْجه : 

الأول» أنّها أثزلت عَلى رَسول الله مََئعِوسَةَ مَعَ أوّل كل سُورَة» فَقَد ثقل عَنٍِ 
اْنِ عَبّاس ونا أنه قَال : «كَانَ رَسُول الله مليوس لآ غرف حَهْمَ سُورَة 
وَابْتداء أخرى حَتَّى يَنْزِل عَلئِهِ بشم الله الرّحمن الرّحيم)6 وَذَلك يَدُل عَلى أَنّها منّ 
القُرآن حَيتٌ أنرلت. 
1 وردت في نسخة ب : أو. 
2 انظر البحر المحيط /1 :472. 
3- تضمين للآية الأولى من سورة القمر : (ِإفيَرَيّتِ إلَاعَةوَامَقّ امد 40. 
4 حكى هذا القول ابن خالويه في الطارقيات عن الربيع بن سليمان» تلميذ الشافعي المتوفى سنة 270ه. 
5 وردت في نسخة ب : يقول. 


6 أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ : (كان النبي صِؤْتَعبووََ لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله 
الرحمن الرحيم)» وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر كتاب الصلاة. 
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لاني أَنّها كنت في المُضْحف بِحَطه باتّفاق الصَّحابّة: مَع اغتئائهم بالقُرآن 
و و1 ود 

النَالْتء ما رُوِي عَنٍ ابْن عَبَاس ويه معنم أنه قال : «سَرّق الشّيْطان مِنّ النّاس آية)2 
ع لين لالمشيلون في الشلاق ‏ 

(أَوْجهُ اختجاج المَالكية وَغَذْرهم على أن ال: لبَسملةً ليست من القُرآن1 

َا نحت أضحابناعَلى أنه ليست مِن القُرآن لاني أوائل السورء أنه لم تتوائر 
257 في أَوّلٍة السُورٍ قرآنا كل مَالَْ: يتوائّر / فيها فَلئِسَ بقُرآن وَالصّغْرى إبجماعية؛ 
يان الكترى أنَائَْوُ كُلْ م9 ُو رآن فَهُو مُتواتر وَهذًا متف عليه ينكس بكس 
تقيض إلى الكثرى المذكورة. 

وَأجابوا عَن استدلآل الأَوّلِين بأنّه ظَنّي وَلاً قيام له م مَعٌّ القاطعء أَعْنِي عََدّم التّواثُر 
0 

: ما الأَوّل فلأَنَ التّازل أَعَم مِنّ القُرآن بدليل الأحاديث القُدسِية وَالأعمُ 

ال ا د او را 
ان الححاجب7 وَجِوابهما يَنْسحبُ عَلى الأوّل [أَنِضا]ة. 
1 قارن بما ورد في شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع /1: 227. 
2 أخرجه البيهقي في سننه بلفظ : (إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم أية ذ في القرآن بسم الله الرحمن 
الرحيم)» وقال : وهو منقطع. انظر كتاب الصلاة» باب : افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن ن الرحيم 
والجهر بها إذا جهر بالفاتحة. 


3- وردت في نسخة ب : أوائل. 

4 وردت في نسخة ب : كلما. 

5 وردت في نسخة ب : الواقعيين. 

6 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد /2 : 19. 

7. عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس أبوعمرو جمال الدين ابن الحاجب (646/570ه)» الإمام الفاضل» 
الفقيه الاصولي» المتكلم النظار» الأديب الشاعر. من كتيه : «الكافية» في النحوء «الشافية» في الصرف» 
«مختصر الفقه), «منتهى السوّل» في أصول الفقه» و«مختصر المنتهى». الأعلام /4 : 211. 

8 سقطت من نسخة أ. 
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وَأَحابٌ العزالي وَغْيْره عَنْ دليلنا بأنْها قد تَوائَرت فِي أَنْناِ النّملِء وَقَد نبت كؤْثها 
ُرآناً في الجحملة!. وَلَمْيقَ النُظر إل في أَنها هَلْ وَقّت مَرّة فَقَط أَوْ أَكُدّر ؟ وَهَذا مِمًا 
لاَيَحْتَاج إلى التُواثْر. 

وَرُدٌ بأنّه لَوْلَمْ يخمّج ليه لَرم أن يشقّط كتير امل : 5 كر القران تو + # ويل 
يَوَِْذ لََحَكَذينَ 3405 وَطِيأَيَ 44 وَغَبْر ذّلك. وَلَزِم جَردُ5 شَيءِ مِنْ هَذا المُعكوّر في 
القُرآن مما لَئْس مِنهُ بؤُجود رواية وَإِنلَمْ تتوائّرء وَْلكَ بَاطل. 

وَلَهُم أن َقولُوا هذه مُصادرة» إذلَوْوَقع مث هذا لقنا به كما كنا به في البَسملة؛ 
لكنّهِ لَمْ يَقَع لتواثر بمِيع المُتكوّر <َخَيرُها>6» غَيْر أَنَّ الإنصاف هُو أَنَّ التواثر 
المُخْترَط مُنْصبٌٍّ عَلى أَبعاض القرآنء فَلابْنٌ منهُ في كُلّ جزئية وَإِلاّ دَخلّت فيه 
الريادَة وَلتمُصان وَلَمْ يُونّى به وَذَلِك بَاطلٌ وَلاَ ضَكَ أَنَّ المُتكوّر فِي كُلَّ مَحلّ غَثِره 
في المَحَلَّ الآحَر فَلامْدة مِنْ تانر الجميع وَالبَسْملّة لئس فيها ذَّلكَة. 

وَقال العَزالي في المُستضفى : : «جَوّز القاضي الخلآف في عَدَّد الآيات منّ 
القُرآن وَمقاديرهاء وَأَقر أن ذلك مَنوط بالجتهاد القَرَاءء وَأَنّه َم ين بِياناً شافياً قاطعاً 
للشّك)؟ انتهى. 


وَأَرادَ بذَّلك التَنْظير لما"' ذَهبّ إِلَيْهِ منْ أن البتسملة إذا نوائَرَت بَعْض آيّة مِنْ سُورَة 
انظر المستصفى /1 : 104. 


وردت في نسخة ب : تكررات. 

الطور : 211 المرسلات : 15 وما بعدهاء المطففين : 10. 

الأعراف : 185 الجائية : 6 النجم : 55) الرحمن : 31 وما بعدهاء المرسلات : 50. 
وردت في نسخة ب : زيادة. 

سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : ولابد. 

قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد /21:2. 

- نص منقول من المستصفى /1 : 104. 

0 وردت في نسخة | : بما. 


سم زرح اننا لطر سس كن ق- من ذا 
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التَمْل» فلا يَأس أنْ يُحْتَلفَ فيها في مَوَاضْع أخرى! وَهي أوائل السُوّر وَلا يَمْنَعْ 
ذلك كونها قراناً. 

قُلتٌ : وَالِجَوابُ أنَّ هذا ليس كذلك. فَإِنَّ الالختلاف في عَدد الآي ليس فيه 
زيادّة في ملّة القرآن وَلاَ َفُصء بَلِ المَثْلو مُتَفقْ عَليِه وَإِنّما الالحتلاف فِي الشَّيْء 
رَاجِعُ إلى أنه هَل هُو آية أو بَغض آية ؟ وَهُو أمرْ عَارِضٌ لئس بالختلافٍ في بوت 
القرآن وانتفائه» وَهذا وَاضْحٌ. 

وَقال بَعض الشارحِينَ هُنا كلاما زعم أنه تحقيقٌ انفرّد به» وَأنه لم يُعَرّ ج عَليِهِ أحد 
َِلهُ حاصله : أنه لو تَأمّل الفُريقان حَقّ التّأمل لَمْ يع نزاع فِي البَسملة أصلاء أَيْ 
فِي كؤنها مِنَ القرآن قال : «وَتَحقَيقٌ ذلك أنَ الفريقينة مُتّفقان عَلى أَنَ المُتواتر عند 
طائفة لأَيَسْتلزِم أَنْ يكونَ عِنْد طائفة أخرى مُتواترًء كما فِي القراءات المُتواترة» لأَنَّ 

9 ءًّ 2 7 8 م مح هم م 0 0 

الإجماع عَلى أن مَنْ قرأ بإحدّى القراءات فَقَد قرأ كلام الله تُعالَى حقاً. وَإِذا كَالُ 
أحدٌ القُرَاءِ السّبعة مُخالفاً للبَاقِينَ لَمْ يَقُدَّح ذَّلِك فِي كؤْن قراءته قطعية» وَمَا قَرََهُ* هُو 
8 القرآن الذي نَرَّل به جئريل عَلَى رَسُول الله صرحيو / فَكيِفَ بالبتشملة التي 
انْفْقَ ابن كثيرة وَالكسائي” وَعاصم؟ عَلى كونهًا قرآناء وَهلْ بَعْد هَذا التأمل أحدٌ 
0272 0 26 وم 0 70000 1 0 1 
يَجترئ أن يُنْكرَ كؤنها: قرانا وَآية منْ كل سُورَة» انتهى. 
1 وردت في نسخة أ : موضع آخر. 
2 وردت في نسخة ب : الفريقان. 
3 وردت في نسخة | : يقرأه. 
4- أبو سعيد عبد الله بن كثير» أحد القراء السبعة» وهو من الطبقة الثانية من التابعين» ولد بمكة سنة 45 ه وتوفي 
بها سنة 120 ه. وفيات الأعيان /3: 41. 
5 علي بن حمزة أبو الحسن (189/119 ه)؛ نحوي على المذهب الكوفي, تعلم في البصرة على الخليل 
بن أحمد الفراهيدي؛ عهد إليه الرشيد بتأديب ولديه الأمين والمأمون. له : «معاني القرآن»؛ «القراءات» 
و«النوادر». وفيات الأعيان /2 : 248244. الأعلام /4 : 283. 
6-عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الكوفي مولاهم (.../127 ه). شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة. خرج 


له أصحاب الكتب الستة. طبقات القراء/1 : 346. وفيات الأعيان/3 : 9. 
7 وردت في نسخة ب : أنها. 
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قلت : وَهَذا كلامْ ضَعيفٌ لاَ يَقومُ عَلى سَاقِء أمَا قَوله : «إنَّ المُتواتر عند قَوْم لا 
ترط أن يكون متوترا عند غير هم» فصحجي» َلك أن َلك هنا الات الع 
كلها مُتواترة عند بجمِيع النّاس» نا عند القَّاء بها فَبالآَخْذ وَالحفُْظء ك0 
يَأُحُذ بها فَهُو يَْلم أَنّها عند غَبِره مُتواترَة» كما أَنَ غَير المواءِ يَعلمون أَنّها مُتواترة عِنْد 
أزبابها وَإِنْ لَمْ تحفظوها هم وَأَمّا البتشملة فَمِنْ أيْنَّ نُجد مَنْ نوات عِنْده قُرآنأه 
وَمِنْ أَيْنَ جد <مَنْ يَغلّم>' أَنّها عند غَبْرِه مُتواترَة» فَقَد اغترف النَاسُ أَنّها لَمْ تُتوائر 
قُرآنأء وَلَولاً ذلك لكمَّدُوا م مَنْ أنْكرّها. 

وَأمّا مَا كر عَن «ابْن كثير وَغَيْره ممِّن يُقرأها وهم عَاصم وَالكسَّائي وَقالون2 
فلا يُسلم أنَهُم أخذوها قرانا»» بل حُجّسهُم في قراءتها اتباع خط المُصْحف مع 
ايد 0 وما 0 
ال 0 
دل على كَوْنِها ليست قُرآناً من قراءة مَنْ قَرأَا عَلى كَوْنهًا آنأ فَإِنّ َم يدر تدك شَيئاً 
مِنَّ القُرآن وَقَد قرأ مَعهُ مَا ليس مِنْه كما قُلنَا في التُكبيرٍ وَالتّعَوذِ والله أَغْلّم. 

عَم مِنّ القراءِ مَنْ يَعتّقد كْنهًا قُرآناء وَلكن لآ يَلْزم من اغتقاده <ذَلِك>* أن 
تُكونَ كذلك. 
بمعنى : جيد بالرومية. طبقات القراء/1 : 615. شذرات الذهب /2 : 48. 
3- أقف عليه. ويروى عن ابن عباس قوله مجيبا لشداد بن معقل حين سأله أترك النبي مَرْدَعيووْسَةَ من شيء ؟ 
قال : ما ترك إلا ما بين الدفتين. صحيح البخاري كتاب فضائل السور. 


4 سقطت من نسخة أ. 
5 سقطت من نسخة ب. 
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َال الإمَامُ المهدّوي' في كتّاب الهداية مَا نَصّهِ : «فَأمًا إجماع مَنْ ذُكرْناهُ في 
كتابنا عَلى إظهاره البَسْملّة فِي أوّل الحمْدة كه منهُم مَنْ 


يتح بها مُعتّقدا أنها آيّة من أمّ القرآن4» وَمِنْهُم مَنْ يَستفتح” بها مُعتّقدأً عَلى 
أنها لست بآة م ْم اغآ ونه نما ضعت للالتداء واس وَالموك بها نكما 
توضّع في سَائر الكلام. 


(حُججٌ مَنْ جَعلَ البسملةآيّة من أمٌ القُرآن) 

تيك كه ف متها ايو أذ الفرانة أحاديث يَروِيها عَنِ النِّيّ صََلنَهعلهوسَيرٌ 
كثيرة مِنْها : مَا رَواهُ أبُو هُرئْرة عَنٍ لني صَوَلئعيوَسة أنه قَال : (الحَمْدُ لله رَبٌّ 
العَالَمِينَ سَبْع آيات بشم الله الرّخمن الرّحِيم إِحَدَاهُن وَهي السّبْع المَثاني)7. 

ومن ته نضأ يول : لما را له تعالى د مرا الوذ ا أرذنا ارا 
و م يَأمُرنَا بالبتشملة» وَرَأمَا الأكقاقة أجيععة على فرايا : في أَوَّلِ الحَمْد في غَيْر 


1 أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي؛ أبو العباس (ت : 440 ه), مقرئ أندلسي أصله من 
المهدية بالقيروان. الأعلام /1 : 148 149. 

2 لا خلاف بين القراء في إثْبات البسملة أول كل سورة سوى براءة. قال المؤلف : «وأجمعوا على البسملة في 
أولها» التحصيل /1 : 6. يقصد أول سورة الفاتحة. وقال ابن الجزري : «ولذلك لم يكن بينهم ‏ يعني القراء- 
خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وُصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدئ بهاء لأنها لو وُصلت لفظا 
فإنها مبتدأ بها حكما» النشر/1 : 263. 

3 وردت في نسخة ب : يفتح. 

4- وهم ابن كثير المكي وعاصم وحمزة والكسائي من قراء الكوفة» والبسملة في العد المكي والكوفي اية. 
انظر التحصيل /1 : 108. وناظمة الزهر للشاطبي : 15. 

5 وردت في نسخة ب : يفحح. 

6 وهم نافع وأبو عمرو وابن عامرء لأنهم يعدون اللفظ الأول من (عَلنِهِم) الآية السادسة ولا يعدون البسملة آية. 
انظر جمال القراء للسخاوي /1 : 190» بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي /1 : 128. 
7 أخرجه البيهقي في سننه عن أبي هريرة رَعَآئَعَنَُ عن النبي صَإَلَيَووٌَ أنه كان يقول : (الحمد لله رب 
العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي 
فاتحة الكتاب). 


8 وردت في نسخة | : اجتمعت. 
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الصَّلاة» وَأَنَ الي صَإْلعدِيوسَةٌ كان يفل ذَّلِك1. عَلِمنا أنه [إنّما] لَمْ يَأمُْرنا بقراءتها 
لأَنّهَاا آيةُ مِنَ الحمده أنْرلهَاة عَلى َيِه صَرَاعوََ مّع سَائْر الشورّة» فَنبْهنَا عَلى 
لتُعوذ الي لَئِس ُو مِنَ القُرآنء وَنَرْكَ البَسْملَة إِذْ مَعلُوم أَنّها مِنّ القُرآن. 

(حججٌ مَنْ جَعلَ الببسملة استفتاحا وَلمْ يَجعَلها آيْة مِنْ سُورة الحَمد لله 

وَمِنْ ُبّة مَنْ بَعلّها اشتفتاحاً وَلّم يَجْعلّها آية مِنْ سُورَة الحند أنّها وْضِعتْ في 
أَوّل الحَمْد, وَفِي أَوْلٍ غَيِر الحَمْد على مَا بَرتُ به العَادّة من اشتعمّالها في كل ما 
تند به من اسيل وَالحُطبء وَغَبِر لِك مِنْ أنُواع الكلام؛ ويُقرّي ذَلِك مَارُوِي 
9 عَنٍ ان تسود / وََيْرِه أنه َال : وكا ُكثبُ باشمكَ الله قَلما تلت 
«بشي أنه يجحَرسهَاوَمُرسه]54 كتنا باشم الله فلّمًا نَرلّت فل دوا أله أ 
لين 4" كتنا بشم الله الَحْمَنء فلمًا تلت لَه من سُليْمنَ وَإِنم م أذ 
ليو (74)5 كتبناهًا»* فُهذَا ليل عَلى أَنّها لَمْ ل القرآن. 


1 رواه الطبراني في الكبير عن علي وعمار أن رسول الله صَرَئَعيودر كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال 
الهيئمي : «وفيه جابر الجعفي» ... وهو مدلس وضعفه الناس» انظر مجمع الزوائد /2 : 109 
3 وردت في نسخة أ : لأنه. 
4.وردت في نسخة ب : لنرولها. 
51 2 - 5 َل ا و 3 ا 20 لوءء ءءء ممه 476 رس 

5 تضمين للاية 41 من سورة هود : «وقال أركبوا بابي الله بجرنهارمرستهاإنَ رق لغفور يحم 403. 

5 5 2 4 ل ع هاون قار كا عو عر جع عل و مت ووة جا رد لع ل 2 لذ 
6- تضمين للاية 110 من سورة الإسراء : قل دعو لَه أو أدعوا لحن أ ما دوأ له المآ الى وَلَاجهَر 
ع سلا ع ع ار الت ل سر وس لبس ب جح ص كر 
بصلاك ولا عخافت يها وبسح بين ذلك سيلا 402. 
7- تضمين للآية 30 من سورة الدمل : ل إِنَهُ من سُلَيمنَ ونه بسي الله أليّحْمنٍ ايحي (©40. 
8- لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظء وإنما وجدت أثرا يروى عن ميمون بن مهران أنه قال : «كان رسول 
الله صَرَإعسَلر يكتب باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم». انظر تفسير ابن 
كثير /3: 363. 
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وَحْجّة أخرى» 0-2 مَا رَوَاهُ أنسُ بن مَالكء قال : «صَليتٌ خَلفَ التَبي 
نعود وَأبِي بكر وَعْمَر وَعُْمان - وَوليّعَنف - فَسمِغْتُهم يَسْتفْتحُونَ القراءة ب 
ِلْحَمَد هه مب لدت #» 2 وأيضا عق رو ي عَن النّبِي مليوس الحديث 


٠. سهد‎ 


الذي قال فيه : (قَسَمتٌ الصَّلاَة ني وَبِيئْنَ عَنِدِي نِطْفَئْن) أَنّه قال فيه : (إذا 
قال <العَبْدٌ>< : «(الصند ينه تب الصدتييت 4) فكانَ هذا أَوّل مَا اببداً به منّ 
السُورَة» فَلوْ كان بشم الله الدّخمن الرّحِيمآية مِنْها لابتداً بها. 

وال فيه أيضاً حِينَ ذكرَ َك شه ويلك متت » : فهذه الآيّة بيني وَبَيْنَ 
عَبدي)” فَدلّ هذا عَلى أَنَّها الآيّة الّابعة» ل تَعالَى ناته 2 ين العبد إِذ أ م القُرَآن 
سَبْعْ آيات» فلو كانتت | الككار ََّهِ آتَلَ الرجَير 4 آيَة منهاء لكانت الاية التي بين الله 
تَعالَى وَبِينَ العبِد قَوْلهُ تَعالَى : «ا ميث يري لتيب » لأنّها ه هي الرّابعة عَلى ذَلِك. 


(حُجةٌ م مَنْ ترك الفَصِلّ بالببسملة ب بِينَ الشُورٍ] 

وَأَمَا الفَصلٌ بالبتشملة , بِينَ السّورٍ وَكه عَلى مَا ذَكزْنا مِنْ مَذاهب القَرّاء في ذَلك. 

فَمِنْ محجَة مَنْ ترك المَصْل به أَنْ يَقولٌ : « إن تست مِنّ القُرآن وَإنّما أت فِي 
الْمُّدْ لمُضْحفٍ عَمَلاُ لانفصال آخر السُورَة من أوَّل السُورَّة الأخرى» وَذكر اتاج 


4 


هَولاء. 


1 - وردت في نسخة أ : : وهو 

2 :أخرحه محل في كاب املو يان : حجة من قال لا يجهر بالبسملة ولفظه .: (حَدَثَا الَوْرَاعِي عَنْ أَنْس 
بن مَالِكِ أنه حَدنهُقالَ صَلَتُ خَلْفَ النِيْ وله يدوك وَأبِي بكر وَعْمْر وَعْدْمَانَ فكانُوا يفون ب #الصند 
مت تيمت ©4 لالأكزون يشم للختي اجيم في أو فر ولي آخرق0. 

ف وزدت ف لسكدن يه 

5- جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأخرجه 
مالك في كتاب النداء للصلاة» باب : القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 

6 وردت في نسخة ب : علما. 
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م قال : - وَمِنْ مُحبحة مَنْ قَصَل بها بن السُورَتيْن أَنْ يَقولٌ : لَمَا ها مكتُوبة 
في المصحفء وكان إِنْانّها لا يَْلو مِنْ <أحد>' أَمْرَينٍ : ما أن تُكونَ مِنْ أوْل 
السُورَة) َو مَضْلا بين السُورَتِينِ يُرَالُ 2 الس قَصَلتٌ بها فِي القراقة» إذ لبس 
الوَاقعٌ في خط المُضحفٍ يَقَعُ مثلهُ في القراة عند السَّامع)2. اْتهَى المُرادُ منةُ. 
وَقَد بَانَ منه أن الّذِينَ يَقْرأُونَ بهاء لَمْ يَقُرأوا بها عَلى أَنّها قُرآن قُرِءَ البتّه بَلْ إِمَا 
فَضْلء وَإِمّا قُرآن بالاتهَاد وَالنَظَرء وَذّلِك لا يتقو م4 حجّة. 


الك يه د في الموازع الل ا 
ليها الالختيار إؤخالاً وَإحراجاً. 


[َقَالَ الإمام]7 ال عم كن فى 'اللتسنين عند :د كر الفْصلٍ المَذُكو ر بها أ 
بالشكت : «وَلَئِس في ذَلِك أن يُؤُوى عَنهُم ‏ أَيْ عَنٍِ القرَاهِ المَشْهورِينَ - قال : 
وَإِنّما هُوَ استحبّاب مِنّ الشيوخ)9 الْتهّى. وَلَوْلاً الإطالة لأَغطيِتٌ الكلامٌ مَزِيدَ تَفْرِيرٍ 
وَتَحْريرٍ» والله يَقولُ الحَقَّ وَهُو يَهْدي السّبيل. 


1 سقطت من نسخة ب, 

2 وردت في نسخةأ: بها. 

3 نص منقول من الهداية بتصرف. انظر شرح الهداية /1 : 21-9. 

4 وردت في نسخة أ : يقع. 

5. وهي : ما بين سورة المدثر والقيامة» وبين الانفطار والمطففين» وبين الفجر والبلد» وبين العصر والهُمزة. 
وهي التي مماها الشاطبي : الأربع الزهر. حرز الاماني : 11. التبصرة في القراءات : 52. 

6 وردت في نسخة] : واحد. 

7 ساقط من نسخة أ. 

8 عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني الأموي القرطبي (.../444 ه). العلامة الحافظ؛ شيخ مشايخ 
المقرئين» رحل إلى المشرق ثم رجع إلى قرطبة» وبرز في القراءات علما وعملا. له : «التيسير في القراءات 
السبع» و«المقنع». شذرات الذهب /3 : 272. طبقات القراء /1 : 503. 

9 انظر التيسير في القراءات السبع : 18. 
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(اختلاف الشّافعية في البَسْملّة مَل هي قطعاً أمْ حُكماً) 

النّالث <من التَْبِيهَات>! : اخْتَلفَ الشّافعية بَعْد قَوْلهم إنّها ُرَآنَ هَل هي قُرآن 
عَلى القَطع كسائر القُرآنء أَمْإنّما <هي>: قُرآن حكماك بمغنى أَنّه لأَبدٌ مِنْ قراءتها 
وَل نصح الصّلاة بدونها وَنَحُو ذَلِكء وَبَُوا عَلى القَوْلئن أنه يُْيَل4 في إنباتها َر 
0 الوّاحد عَلىة الثاني دُونَ الأول وَإلى المَول الثاني / ذهب جُمهورهُّم كما 
ذكرٌ الشَّارِح؟» وَعَليه فلا َِقَى كيير خلاف ين الفَرِيقيْن. 

وَقال السام الغرالي في المُستصفى : «قإِنَ قُلتَ : فَالمسألة7 صَارَت نْظرية) 
ررضو إن تكون تعلرفة بلكوائر لما مرورياء هن تطبه أ ظقية. قُلنَاة : 
الإنصافٌ نا لسك قطعية بل ه هي اجتهادية)”. 


عو 


اليَابعٌ : انمقَ المَرِيقَان أنه لا يكمّر نافيا وَلاَمُمْبِتهَا بَلْ وَلَيُفْسّقء إلا قَولّة حكامًا 
الشَّارِح عَن العَمرَانِي' في روائده عَنْ؛ صَاحب القُرُوع2 أنه قال : «إذا قُلنا إِنّها مِنَ 
الاتحة قَطعا كَمَّرْنا نافيهاء وَقْسَفْنانَارِكهَاء -قال :- وَلكن المغروف الْأَوّل)3 انْتهَى. 


ساقط من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : علما. 
وردت في نسخة ب : يقول. 
وردت في نسخة ب : عن. 

6 انظر التشنيف/1 : 213. 

7 وردت في نسخة ب : المسألة. 


سس ارج ينا اير ا 


8 وردت في نسخة ب : قلت. 

9 نص منقول من المستصفى/1 : 104. 

0 يحبى بن سالم بن أسعد بن يحمى أبو الحسين العمراني (558/489ه)» كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن. 
له : «البيان» في فروع الشافعية» «مقاصد اللمع». طبقات الشافعية /4 : 324. الأعلام /8 : 146. 

1 وردت في نسخة ب : من. 

2 - الغالب على الظن أن المقصود به علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي 
(364 / 450ه) صاحب كتاب الحاوي وهو شرح لمختصر المزني. طبقات الشافعية الكبرى/267:5. الكامل 
في التاريخ/7: 748- 768. 

3 نص منقول من التشنيف /1 : 310. 
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وَقَد ورد دَ الإمكال عَلى الأَوّل <وَهو>! ها : إِنْ كانت 5 قراز القن أل كرة 
افيه د أشقط م الفُرآن ماو مه وهو تف نل تكن وبحب أن يكو متها 
قد زَّاد في القُرآن ما لئس من عَلى أَنّهُ مه وَهُو كُفْرء فَإنَ َ عير القُرآن كفْر بالإجماع 


بِالزّيادَة وَالنقصان2. 
ويا مَا كان فكل رِيت يتعيّنُعَلِِ أنْ يُكفْرَ الآخره وَإلا قد كَفرَ هُو إِنْ َم يكمّر 
صَاحبّه. 


وَالجَوابٌ : أمّا عَلى أَنّها قُرآناً حكماً فقط مَظاهِرٌ وَأمّا عَلى الآخَر فَإِنمَا لَم 
يَقَع التكفيه لقوّة الشّبهّة من نّ الجانبين كما قال الإمامُ ابنٌ الحاجب3 » قال بَعضض 
تارحيه+ وويو جع كلك إلى تأويل الانشفاع الوارد يتكفين قن رَادافن القران أذ 
ص بتخخصيصه بمالَمْ تقو فيده الشبهَة» فم ما قَوِيّت فيه الشّبهَة كما نحن فيه فلا 

قال : وَالصٌّحابّة كُبُوها في خط المُضْحفٍ بما كَتبُوا <به>؟ أخزاء القُرَآن لايم 
توا عَدَد الآبات وَنَحوهَا مما لس بِقرآن» كتنهم حَطُوهَا مد محطّة في أنائيها تين 
الححاء وَالميم مِنَ الوّحمنء حَنَّى نهم إذا بَدأُوا بها ء من أل الشطر أَطاُوا ني امتداد 
ال وح ا وَإِنْ كانَ قابلاً لكنب كثير» وَلَمْيَفعلوا 
ذلك الامُتداد في شيء م من حرا القرآن. - عَتَى اببشملة تفشها ففي التملٍ لما أبجمع 
عَلى أَنّها منَ القُرآن كتبُوها من غَيْر أن يرِيدوا شَّيئاً في ححطها كما كتبوا: سَائر القُرآن. 


1[ سقطت من نسخة ب. 

2- وردت في نسخة ب : أو النقصان. 

3 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد /2 : 19. 
4.وردت في نسخة ب ! به. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : يعمر. 

7 وردت في : نسخة أ : ثبتوا. 
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قال : وَهذًا لعمري <َيُودنٌُ>! أن أئرها لَمْ يَخل عندهم - رََإيةءَنفر - مِنْ تَرَدُد كماهُو 


عند الآمدية ومعهُما وَبَعدهُما)» انتهى. 

وَذْكرَ في مَوْضع آخرة زيادّة عَلى هَذاءِ وَهُو أنه «(مَتَى كتب محف يق 
الصَّفحَات» تقبو كط ويك و لكين قطي زرا وو شب السييلة: 
نهم إذا وها في أوائل» السُوّر لا يُقصون عَلى؟ السَطر <ضَيئاً منهّاء وَإِذا كَبُوها 
ِي النّملِ وَقوَا السَطر منهًا>6 مَا يَختمله وَأكملوهًا في سَطْرٍ آخَر) اْتهَى. 

قلت : هذه الشّبهّة تُقابل شُبهَة كنبهَا في المُضْحفٍ بخطه. 

الخَامِس : أخُرج المُصنّف «تراءَة» كما ذَكنا قَبِلأَنْ ليس فيها يَسْملَة وَهُو متمق 

ِل : وَذلِكَ لأنّها َرلّت بالقتال وَل يُنَاسِبٌ ذكر الرحمةة. 

1 / وَقي[ : لأنها مع الأثفال [سُورَة وَاحدة. 

وَقال الإمامٌ التهدذوي > (أنا تدك الفضل يتن الأنفال]8 وبرائة بإجماع منهم 
قفي ذلك قولآن؛ : أَحدُهما مَرْوِي عَنْ عُذْمان ينعن أنه َال : رأَيتْ أقاصيصها 
مُتشّابهة وَلَّمْ أكن سَأَلتُ رَسِولَ الله صَتَعبووََةَ عَنهُما كما كنت أسأله عَنْ غَيْرِهماء 


1 
2- انظر الإحكام المسألة الثانية /1 : 163. 

3 وردت في نسخة ب : مواضع أخر. 

4 وردت في نسخة ب : أول. 

5وردت في نسخة ب : عن. 

6 ساقط من نسخة ب. 

7-قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع /1 : 228. 

9 ذكر القرطبي خمسة أقوال في الجامع لأحكام القرآن /8 : 61) أضواء البيان للشنقيطي/2: 426. 
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فَقدّرتُ كَوْنهُما!' سُورَة وَاحدة, فَأسْقَطتٌة البَسمّلة لذلك)3 وَهذا [مَعتّى]4 مَارُوي 


او 


القَرل الآخر: <أنَ>5 سُورّة برا تلت بتقض العُهود التي كانت بين النبِي 
عدوم وبين المشْ رٍكينء وَبِأَن يمد لكل [ذي]؟ هد عَهْدهء وَيَمنَعهُم أن يَقربُوا 
المَسَْجدَ الحرام بَعدَ ذلك العَام7© وَمِثِلُ هذا تّشتعمل العَربٌ الابْتدّاء فيه بالغلّظة 
وَالَّدة فعَت النِّي معيو بها عَلِي بْن أبي طالب ونه وَأَمرّه أن يَقرأها 
عَل ىن الثان [نمتى ]9 :ول يأمزة أن يقرا فيها باشو الله الشمن ن الّحيم, لما ذكزْناهُ 
ِنْ ُزولها بتَقْض العَهُد) انتهى. 
السّادس : قَوْل المُصنّف كعَيْره : «التسملّة من القرآن» أو لاَ؟ فيه تَجوّزء وَذلك 
أن التَشْملّة ه هى” قَوْل القائل : «بسثم الله الرّحْمن الرّحيم»» كما أن الحَمْدلّة 
وَالحوقلة 38 قَولّك : «الحمد لله وَقَولكَ : «لآخؤل وَل قُوَة ة إلا بالله»» 
وَلا شك أَنَّ القَولَ المذكور ليس هُو المَبْحوتُ عَنهُ» بَلٍ المبحوثٌ عَنهُ مُتعلّقهً!! 
وَهُو: يشم الله الوَحمَن الرّحيم بنفسه» وَلذا عَبّوْنا بالمُتعلّق في التي غير أن 
الئاس تّوسّعوا لظهُور المُراد. 


1 وردت في نسخة ب : أنهما. 

وردت في نسخة ب : فاستقلت. 

تراجع القصة بتمامها في مستدرك الحاكم؛ كتاب التفسير /2 : 221 وغيره من كتب الحديث. 
سقطت من نسخة أ. 

سقطت من نسخة ب. 

سقطت من نسخة أ. 

وهو ما يقابل العام التاسع من الهجرة» وفيه نزلت سورة براءة. 
سقطت من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : هو. 

0 سقطت من نسخة ب. 

1 وردت في نسخة ب : تعلقه. 


ندم سا احبى ‏ صل وحن [3- همون دا 
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السّابع : فول المُصئف «أَوّل كل سُورّة» يَحَتَملُ <أَنْ يُرِيد>! أنه آيّة منهاء أ 
مُشتقلّة في أَوّل كل سُورَة لا مئهاء وَهُما القَوْلان السّابقان للشّافعيّة. 

لان : لآبدٌ ِنْ قراءتها عندّمُم في الصَّلاةَء وَنُواقُهَا في جحوازها في التَطرُع 
ققط. قَال الإمامُ ان بُزية في القوانين : «وَلاَ يُسْمَل سدًا ولا بجهراً خلافاً للشّافعي 
في البشملة سرًا مع السّر وجهراً مع الجَهرٍ. وَلأَبِي حَنيقة في البَشملّة سِرًا عَلى كل 
حَالٍ وَلاَ بَأْسَ ن بالبَسمّلة ف في التطوع عند الأربعة» يست البتسملة آية من القاتحة 
وَلآَمئ3 غَيرها سوى النّمْل خلافاً للشّافعي» الْتهَى. وَهُوك الذي مَبَ من أَنَ الشَّافعي 
مُخالفٌ في هذه المسألة للَّلانَهه وَالله أغلم. 

وَلاشَكَ أن قرانتها ِنْ ا الاخنياطء لأنها إِنْ كانت مِنَ القُرآن كانت مَطلوبة 
وَإِنهِيَ ذكر لا يضر وَقَد مَالَ إلى هَذا الاختياط مِنْ أَئمّتنا أبو عَبْد الله المَازري» 
يمَدلنَهُ نَعالَى) فكي أنه كان يَقْرأها وَلكن سرًا لئلاً يفْدَى به. وَأنذكر هّنا حكاية 
في هذا العَرّض ( 20000 


وَقِيلَ التشملة لَئْست من القُرآن عَلى الأصحخ) 
2 «لا ما ثقل آحاداً» أَيْ نقل آحاداً عَلى أنه قُرآن كقراءة أبن مُسعود فَصِيَام 


1 ساقط من نسخة ب. 

2- محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي» أبو القاسم (741/693ه). فقيه عالم بالأصول 
واللغة. له : «تقريب الوصول إلى علم الأصول». الأعلام /5 : 325. 

3 - وردت في نسخة ب : في. 

4 انظر القوائِ نين الفقهية لابن جحزي : 44 في الباب العاشر في القراءة. 

5 وردت في نسخة أ : وهذا. 

6- محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (536/453ه))» الفقيه المالكي المحدث. كان أدييا حافظا طَبيبا 
أصوليا رياضيا متكلما مبرزا. له : «إيضاح المحصول في برهان الأصول»» «شرح التلقين». وفيات الأعيان 
/4 : 285 الفتح المبين /1 : 27-26. 

7- بياض في النسختين وهو في الأصل مقدار ستة أسطر أو أكثر. 
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رما 


ياو مُتتابعات؛ وكذًا « وَاَليَارِتٌ وَألمَارِمَةٌ قط مُوَا 4< أَبْمَانهمَاء وَنخو 


ذلك فَلئْس بقرآن «عَلَى الأصَحٌ» وَقِيل إِنّهقُرآن أيضاً [كالمتواتر]ة. 


تهات : (في مزيد تفرير أن البتسملّة ليست مِنّ القرآن على الأصحٌ) 


لاَيُوئقٌ به. 

وَحبّحة الثاني : <أنّه>5 لَعلّه كان مُتواتراً في العغضر الأوّل وَذلِك يكفيء وَهذا 
يتنطل بوبجهين : الأوّلء <أَنَّ الأضل>> عَدمَ مَا يُدّعى مَِ التّواثْر في العضر الأوّل. 
النَانىء أن شَرْط التَّواثُر المُعَبَر انَّاقُ7 الطرقيّن وَالوّاسطة» فَإِنَّ الحْجََةَ إنّما تَقومُ 


بِالخَبِر مَادَامَ بِوَضْف التَّواثّر فُإذا ارْنَُعَ عَنهُ هَذا الوّصفٌ ارْتفعّت الحجّيّةة. 


5 
0 


الّانى : هذا الذي ذَكزنا من الخلاف هُو ما يَفُتضيه لفْظ؟ المُصنّفء وَقَدْ أنكر 


الشّارِح وَغَيْره وُجودَّ هَذا الخلآف. 


1 تضمين للاية 196 من سورة البقرة والآية 79 من سورة المائدة. 

2 تضمين للآية 38 من سورة المائدة : « وَألصَارِقُ وَاَلتَارعَة فط حُوَا لِْدِيَهُمَا جَرَآءايمَاكَسبَا تكلا مَنَ َه 
هعد كيم 40. 

3- سقطت من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : بأنه. 

سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : الاتفاق في. 

وردت في نسخة ب : الحجة. 


حر ص 069 ف- © ذا 


وردت في نسخة ب : كلام. 
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قال الشّارِح : «وَائنن الححاجب وَإِنْ ار إَِى الخلاف فيها حيس أَوْردها بمسألة 
وَنَصبَ فيها الأدلّة» فَقَدْ ظَهِرَ أنَّ مَقصوده' فيهًا البسشملّة لآ غير وَأَنّها لَِسَت منّ 
القُرآن2, وَالمُصئّف غَايَر بيَهمَاء وَأَفْهِمَ أنَّ البتسمّلة قُرآن بالتّوائْر لا بالآحادء وَقَد 
سَبِقَ مَا فيه يعني من من أَنَّ الصَّحِيحَ أَنّها قُرآن حكماً [فُقط] لا قَطعا كما يَظَهّر مِنْ 
عبارّة المُصنّف . قال :- وَالحق أَنَ بوت ما هو مِنَالقُرآن بحسب أضله لا خلا 
في شَرْط التُواثُر فيه وَأَمّا بحسب مَحَلّه وَوَضْعه4 وَتَرْتيبه فل يُشْترَط فيه التّوابر أَمْ 
كفي فيه تَفْل الآحاد ؟ هذا الذي يَلِيقُ أَنْ يكونَ مَحلَّ الخلآف. ‏ قال : - ثُمّ رََيتُ 
الخلافٌ مُصرّحا به في كتاب الاننتصار للقاضي أَبِي بكر فَقالَ مَا نَضّه : وال قُومٌ 
مِنَ القُقهاءِ وَالمُتكلّمين : يَجُورُ إنْبات قُرآن وَقراءَة حكماً لأعلماً بخبّر الواح دُونَ 
الاشتفاضة» وَكرِه أهلٌ الحَقَّ ذَلِكَ وَامتنهُوا منه)5 انتهى كلام الشّارح. 

الي لك لا رد 
القَرآن حكماً قط [غَيْر الاحد]؟ لا يَقَنَضي إِنْبِاتهُ قطعاً عَلى ما يكي المُصنّف» 
فَالْحَىٌ أَنَّ 00 إِنّهِ ولا 
َجورُ القراءًة بالضّاذ) عَلى الجَزم وَذلِك َع هَذاء فَالوَاجب الجحَرمُ هنا أيضاً بأنّه ليس 
بقرآن» وَإِنْ كان <وَلابدٌ>7 فَالتّعبِير بالضّحيح 2 منهُ ب «الأصحٌ). 


1-وردت في نسخة ب : مقصود. 

2 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2 :19. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : وصفه. 

5 كلام منقول مع بعض التصرف اليسير من كتاب تشنيف المسامع /1: 312-311. وفي البحر المحيط 
للزركشي /1: 470 تكملة لكلام القاضي الباقلاني» فانظره. 

6 ساقط من نسخة أ. 

7 سقطت من نسخة ب. 
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(الكلام في السّبْع المُتواترة) 

«وَ» القرَاءَات «السَبْع» المَنشوبّة إِلَى القُدَاء السّئْعة» وهم : نافع'» وَابْن كثير2 
وَأبو عمرو البَضْري0) وَابن عامر الشّامي4) وُعاصوة) وحمزة3 وَالكسَّائي7 كلها 
3 «مُتواترة» من اللي صِإِعيوَسَةٌ إِليناء أي نَقلّها بجَمعٌ يَمتنع / عَادةٌ تَواطَوْهُم 
عَلى الكذب من لدّن عَضْر الصٌّحابّة الآخذينٌ لها عَن اللي مَوَلتَعَكِوَسرَ وَهَلْم جَرًا 


«قِيلَ» أي قال الإمامُ ابن الحاجب* : تُواثّر القراءات السّبْع نابت «فيمًا ليس مِنْ 
قبيل الأداء» مما يَرجِع إلى بجؤهر اللفظ ك ١‏ مَك بير آلب 46 وَطٍ مَيِكِ » 
بغر ألف. وَأْمّا مَا يَْجَعٌ مِنّ الأداء إلى الهّيئات” وَالكيفيات قلا يَنْبت فيه التّوائْ 
[وَذلك]'! «كَالمَدٌ» المُختلّف فيه؛ وَهُو القَدْر الرّائد منه على المَدّ المُطلّى 

7 92 010 
[مًا]! تَّاوَنَثُ2! فيه <القراةات>7! طولاً وَقَضْراً. 
1 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (.../169 ه)» أحد القراء السبعة» ثقة صالح. أخذ القراءة عن تابعي المدينة» 
وانتهى إليه رئاسة القراءة فيها. طبقات القراء/2 : 330. وفيات الأعيان /5 : 369. 
2 هو أبو معبد عبد الله بن كثير المكي (ت:120ه) قارئ مكة وأحد القراء السبعة. غاية النهاية/443:2. وفيات 
الأعيان/41:3. 1 
3 زيادة بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله (154/70ه). الزمام السيد أبو عمرو التميمي البصري» أحد 
القراء السبعة» ثقَة زاهد. وفيات الأعيان /3 : 470466. 
4 عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي» (118/8ه). المقرئ الدمشقيء أحد القراء السبعة. قال 
الذهبي : مقرئ الشاميين» صدوق في رواية الحديث. الأعلام /4 : 95. 
5 هو عاصم بن بهدلة أبي النجود (.../129ه) أحد القراء السبعة. إمام كبير في القراءات والنحو بالكوفة. 
النشر في القراءات العشر/155:1. غاية النهاية/346:1. 
6 حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيلء التميمي مولاهم (156/80 ه). أحد القراء السبعة أدرك الصحابة 
بالسن. له : «قراءة حمزة»» وكتاب «الفرائنض»). طبقات القراء/1 : 261. الأعلام/2 :0277 
7.هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي (189/119ه). إمام الكوفيين في اللغة والنحوء وسابع 
القراء السبعة. وفيات الأعيان/295:3. معرفة القراء الكبار /120:1. 
8 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2 : 21. 
9 وردت في نسخة ب : إلى الآداء من الكيفيات. 
0 سقطت من نسخة أ. 
1 سقطت من نسخة أ. 
2 وردت في نسخة ب : يتفاوت. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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«وَالإمالة» كذلك المُعتَبرَة ثَارَةِ مَخضة وَتارَة بَيْن بَيْن «ورَتخفيف الهُمْزة) 
الفاخلت أيْضا بالتقل تارف وبالتشهيل أحدىء والخذف اخرئة والاتدال أخرق: 

«قال» الشَّيحُ المُقَرئ «أبو شَامَة)! أيضاً «وَ» كذا «الألفاظ المُختَلّف فيهاة بَيْن 
القُوَاء) أي فى أدائهاء وَمُو شَامل لما قَبلّهِ وَلغيْره3: كزيادّة الشّد فى الروف المَضُدود 
وَعدمها مثلاًء فَهُو أيضاً غَيْر مُتواتر. 

تنبيهات : في مَزيد تقريرا مث المُتواترة وَمُتعلقاتهًا) 

الأول : كولُ السّبع م مُتواترة مما أَطبق عليه بحماهير أهلٍ الحَقٌ» وَنُقل خلافة عَنْ عر 
صَاحب البَديع4 من مُتأخَري الححنفية» وَ[هُو]؟ أنه قال “انها تشهوزة فإن آراة أنّها 
قلت باسْتقَاصّة أفادّت القَطع وَلّو بقرائن ققريبء إذ التُخقيق أن عَددَ النّوانّر غَيرَ 
مَحدودِء وَإِنّما هو مَا أفادَ المَطع كما سَيجِيء وَإِنْ أرا6 الظن قباطل. 

وَنْقلَ أْضاً عن المُعتزلة أنه آحاذ فَِن أَرادُوا : وَاسْتُفِيدٌ العم بضَمِيمَة بضَمِيمّة القرائن 

فُقَرِيبٌ أيضاً َلآ فَمُكابّرة 


الثاني : اشتدل فِي المُختصر عَلى7 كون السب ؛ نوات بأنها لوال تكن تتوائرة 
لكان بَغض القُرآن غَيْر مُتواتر» وَالثَالِي يَاطلٌ لِمَا مَرَ من أَنَّ القُرَآنَ مُتواتكء وَأَنَّ مالم 


1 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشيخ الإمام (665/599ه)؛ شهاب الدين أبو القاسم المقدسي. له : 
«شرح الشاطبية» و«مفردات القراء». طبقات الشافعية /2 : 133. الشذرات/5 : 318. 

2 وردت في نسخة ب ! فيه. 

3 وردت في نسخة ب : وغيره. 

4 يعني كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام للشيخ الإمام مظفر الدين أحمد بن علي 
المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي (.../694 ه)» وهو مختصر لطيف جمع فيه زبدة كلام الآمدي 
والبزدوي؛ كما جمع صاحب التنقيح بين ابن الحاجب والبزدوي. كشف الظنون /1 : 235. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 وردت في نسخة ب : أفاد. 

7 وردت في نسخة | : عن. 
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يُتوائر لئس بقرآن". وَتَفْريرُ المُلارّمة أن تقول : لو لَمْ تَتوائّر كلها لكان بتغضها غَيْر 
مُتواتر» ولو كان بَعضّها غَيْر مُتواتر لكان بَعضٌ القرآن عر مُتواتر» [فيلزمٌ أنهًا لم 
تتوَائر]2. 

أَمّا الشَّوْطيّة الأولّى من هَاتين فَظاهد صذّقهَاء لاتٌحاد تَالِيها وَمُقدّمها في المَعنّى. 
وَأَمّا النّانيةة قَبِيانُ صدقهًا أَنْ نصح مَعنامًا إلى قّضية صَادقة» هَكدًا كل القراءات 
السّبْع قُرَآن وَبَعضُ القراءات السَبع لئس بمُتواتر» لِيتْمّج منّ الثّالث بَعضُ القُرآن لَّيسَ 
بمتواتر وَهُو بَاطلٌ» وَل حَللَ إل منّ الثّانية فَهِي؛ بَاطلّة. 

فَإنْ قال قائلٌ : لا نُسلّم هَذه؟ الكلية وَهي أَنَّ كل القراءات السّبع قُرآن. 

فالكوات 4 أن تقول لا مخلى ان تكون كلها قر انا از كلها غير فر ان أذ تعطنها 
وَبَعْضها» فَإِنْ كانَ الأوّل فهُو المُدَّعىء وَإِنْ كالَ الثاني قباطل بالإبجماعء وَإِنْ كان 
الاك قُلنَا + هَدَا التَعضٌ .المتجعول قراناً إما مُعينه أو خَير قرآن7: وغير القرآن إن 
مُعيّن أو لآ وَالثَالي بَاطلٌ لأنّهِ يُوجَبُ الشَّكَ فِي الجميع. وَالأَوّل يَاطلٌ أيضاً إذ 
تين بَعضها لآ ييكونّ مُتواترا وَقرآنا دُونَ بَعضها تُحكم. 

وَاعْلَّم أنَّ هَذا الاشتدلآل مُشتغنى عَنْهُ فَإِنَّ إقامّة لديل عَلى التّوائر لاَيَخلُو عه 
تَعشّفء وَالأَوْلى أَنْ يُقَالَ : إِنَّ القرائات السَبْع قَدْ حصل العلّم بكونهًا قرآناء أؤ 
1 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد /2 : 21. 
2 ساقط من نسخة أ. 
3 وردت في نسخة | : التالية. 
4 وردت في نسخة ب : وهي. 
5 وردت في نسخة أ : لهذه. 0 0 
6 أو بعضها وبعضهاء يعني : «أو بعضها قرآن وبعضها غير قرآن». 
7 وردت في نسخة ب : وغير القرآن. 
8 
9 


وردت في نسخة ب : أم. 


وردت في نسخة ب : من. 


8 0 ب الكتاب ومباحث الأقوال هم 39 


بنوَائها عَلى مور الأَدذوار وَالأَعْصارٍ في الوادي وَالأمصار, وَجاجد ذَّلِكِ مُكابرا 
وَقدْ أَشَارَ إلى هَذا بَعضُ الشّيوخ وَهُو ظاهرٌ. 

4 وَذْكر الضّارِح أَنَّبَعضّ المُتأخُرينَ شَفْتَ سكي ؤتال الأَسَكَ في توائرها | عَنٍ 
الأئمة السئعة وَأمَا بأسانيدهم عَن النبِي مولعو فَهى أخبار احادة كما يُعرفُ 
مِنْ طرقهم. قال وَجَوابهُ : لَعلّها كانت مُتواترة فيما بَينهُم وَاقتصرُوا عَلى تعض 
الطرق» وَل يَلِرّم من عَم التَل ألكّه يَكونٌ كذلك)؟ الْتَهّى. 

قُلتُ : وَقَد ضُعُْف جُوابهُ ب «لَعلٌ»: فَإِنَّ6 احتمالَ التُوائٌر يَدفَّعه اختمال عَدم 
التواثُر وَهُو الأضل. 

وَذَكرٌ بَعضُ شُروح المُخْتّصَر نَحُو هَذَا أيضاً فقال : «وَقَول القائل : وَلقائل أن 
يول وَذَّلكَ مُشْكلٌ, لأَنَ الذي تُستد إليه القراءات السَبْع سَبعَة نَقَر وَالتّوائُر لا 
يَخخصل به مدع يفقم » لأنَّ الم كح دار يَخُتلفٌ كما سَيجيء وَلاَ 
د كنوقي كراسي يَحْصلٌ العلّم عنده قَهُو عَدَّد التُوائُر فُيجورٌ أَنْ 

يَحصّلّ العلّم بخبّر السّئعة وما دُونَهًا) الْتهَى. 

قُلتُ : فَإنْ أَرادَ [مثْل]7 هَذا المُسْتشْكل مَيْن القُرآنء وَأَنَّ كثيف يبت بسئعة؟ 
َالمُجيب كَأَنّه سَلّم أَنَّ القُرَآن بنفسه لَّمْ يَصل إلا ؛ بسبعة وَهذا إنكار رٌ لمخسوس» 
كم ماق فازها نهد ون التناتة: رشي الام والعراق؛ شرف تك نفك فى اللخرييى: 


وردت في نسخة ب : كافر. 
وردت في نسخة ب : الاحاد. 
وردت في نسخةأ : أن لا. 
- نص منقول بأمانة من تشنيف المسامع /1 : 314313. 
وردت في نسخة ب : في أن. 


سم ارح نيا لقي يا كع [- 
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ملم يَزلْ في الازدياد وَالكثرة وَالحَمدُ لله حتّى إن الت بحملّته حُلّل الأعراب» 
فكيف بالقُرى» مكيف بالأمصارء ققد فَشا فِي الأمة مّة فَشْوَ الصّلاة وَالتَّيِمُّم وَهُذا 
مَعلُوم بالصَّرورَة لكل أحد بالمُعايئّة في زّمنه وَبالسّماع القَاطع فيما قَبِلهُ. 

وَإِنْ أرادً! القراءًات السَبْع وَهُو الظاهر منْعبارته فَلاَ مَعنَى للسّوَالٍ وَلاَ الجواب. 

ما أوّلا : فَلأَنّهِلَمْ تَجْتَمعة سَبْعة نَفْر عَلى كُلٌ مئْهاء فحن الإشكال أَنْ يقال الذي 
تشتند القراءئاتة السَّبْع وَاحداً وَانُنانَ مَثلاًء إذ المُرادُ كل وَاحدَّة منهَاء وَالتَواثُر لا 
يبخصل بالوّاحد وَلاً الانْتين أو القّلانّة. 

وأكانانا : فَلأَنّهِ عَلى هذا المَوْضء يَلرَّمُ أَنْ يَكونَ الوَاحدٌ عَدداً ؛ مُتواتراً وَهُو 
بَاطلٌء إِذْ ليس بعَدد فُضلاً عَنْ وَصفٍ التّوائر 5 

وَالضُواب في الججواب ما قَالهُ الأئمّة [من أَنَّ القراة]4 لَمْ تنبخصر فِي القُرَاء 
السَّبعَة وَلا فِي أَشْاخهم وَرُواتهم المحسشوبين» وَإنّما ذُكروا وَحدهُم لِتصَدّيهم 
لذ وَاغتنائهم بالضّبط وَالإئقان. 


(ما يُشْعَرَط عند الْقوَاءِ لكؤْن القراءة سَبْعية) 

الثالت : د يُشْترَط عند القُرَاء لكون القراءة سَبْعية نَّلانّة أَشيّاء : تَواتُرهاء وَظهور 
ها فى القربية, وَمُوافَمَمُها لأحد المتصاحف العُثُمانية. 

وَالأَمْر الأول يُعرَف بالتَقْل مّع الخبرة بشّرائط؟ التّوائْر المُقرّرة في هذا العلم 
وَمَعرفة أخوال الرّجالء وَالثَاني يُغرف بفنّ العربية» والثّالث في علم الرَسْم 
الموضوع لهجاء المتصاحفء وَهَّذا عَلى ما نَصّ عليه بَعْضهُم. 
وردت في نسخة! : أرادوا. 


وردت في نسخة ]أ : تجمع. 
وردت في نسخة ب : القراءة. 
ساقط من نسخة أ. 


سم ارح ييا الر كا 


وردت في نسخة ب : بشروط. 
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وَقَالَ آخرُون : المُعتّبِر عنْد القُوَاء؛ إِنّما هُو صِحّحة السّند مّع الشَّرْطَيْن الأخيرين» 
أن ُو وعدمة َنم تبره الأصولون والله المُوفق. 


الرَابعُ : مَا اشتئتاه ابن الحاجب: مِنّ المَدٌ يَحتَملُ أَنْ يُرِيدَ أضله؛ وَيُحتَمل <أَنْ 
5 يُرِيدَ>3 مَا رَاد عَلِى ذَّلِكُ مما / اختلفٌ فيه القُدَاء م مِنَ الإشباع» وَمُو اللأئقٌ أَنْ 
يُحمّل عَليه. وَعليْه قََرَنَا وَلاَ شَكُ أَنَّ للقّوَاء اختلافاً في مراتب المَدّ. 


قال أبو مرو الدّاني في التّيسير بَعدّمَا ذَكر المَدّفي | مُمٌصل تخ : مل أوْلَيِكَ 4: 
وَالمُنفصل؛ نحو : 98 مآ أَنْرّلَ » : (وَأَطولمُب؟ مَذَّا في الضَّربِين جميعاً وَرْشك 
وَحمرّة» وَدونّهما عَاصمء وَدونّه ابن عَامِر وَالكسائي, وَدونّهِما أَبُوعَمرو مِنْ طريقٍ 
أَفْل العراق» وَقالُون7 مِنْ طريقٍ أَبي نّشيط* مِنْ خلاف” عَنهُ قَال : وَهذا كُلهُ عَلى 
التّقريب مِنْ غَْر إفراط»" الْتهَى. 

وَكُذا الإمالّة يَخْتملُ أَنْ يُرِيد أصلّهاء لأنّها لآ تَخْرجٍ عَنْ حَالئن المَحصّة وَبَئِن 
ين فَإذالَمْ يتوائر واد مِنْهمَا لَمْ تَوائر 


1 وردت في نسخة ب : القراءة. 

2 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد /21:2. 

3 سقطت من نسخة ب, 

4 وردت في نسخة ب : المتصل. 

5 وردت في نسخة ب : وأطلق لهم. 

6- عشمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد القرشي مولاهم (197/110 ه). الملقب بورش شيخ القراء المحققين» 
وإمام أهل الأداء المرئلين» انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه» ولقبه نافع بورش لبياضه. 
والورشان طائر معروف. طبقات القراء /1 : 502. الأعلام /4 : 205. 

7 عيسى بن ميئا بن وردان بن عيسى الزرقي الملقب بقالون (220/120ه) أحد القراء السبعة؛ انتهت إليه 
الرياسة في علوم العربية والقراءة حساك غاية النهاية /1: 615- ميزان الاعتدال/3: 327. 

8 محمد بن هارون أبو جعفر الربيعي الحربي البغدادي (258/185 ه). الامام المقرئ المجودء غاية النهاية 
/2: 273272. تذكرة الحفاظ/2: 526. 

9 وردت في نسخة | : بخلاف. 

0 نص منقول من كتاب التيسير في القراءات السبع : 31-30. 
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وَيَحتّمل أَنْ يُرِيد ما يّقع فيه الاختلاف وَيصْعب! انْضباطةً» مِنْ مِقدّار <قب>2 
الألف من اليَاءء وَالفَتحة من الكشرة» وَهُو الظاهر. 

وَكذا تَحُفيف الهّمْزَة أيضاًء المُراد من القَدْر الذي يُختلف فيه القّجَاء لآ مُطلق 
ااتخنيق: ووب اتاء هذا كله 

وَكذا الألقَاظ التي ذَكرَ أَبُو سَامَة 00 : الاختلافٌ المَوجحودة في ذلك يناي 
التُوار إِذْ لا ثقة مَع الا ختلآفء فَيُقال4 لآ شَّيء م و الاتفتلى :فيه موتو ف يه كل 
يي سيت ال 
وَكذا ذ ي البواقي» 

وَوَجَهُ الاغتراض عَليه أن يُقال : إِنْ عَنيْكُم بما ذَكرْتُم مِنّ الالختلافء الختلاف 
الطريقة بقة الواحدة الذي لا يِقى مَعه تابد فَالصّغرى ممُوعة إذْلَنُسلّم وُجوة مثل 
هذا الاختلاف. 

وَإِنَعَنيْنُم احتلاف الطرقء فَالكبرَى مُمنوعًة. إذْ لا نُسلمُ هذا الالختلآف يُنافي التّوائْر 
إن الطرق كلها مُتوائر ة كما في القرانات السَبْع» وَقَد َناك" عَلى الطريق إلى مباحنة 
المّبْحَينِة» وَأَنَّ الأولّى خلاف ما ذَهبنَا ليه وَأنّ الكل معوا د كما هُو مَذْهبٍ الجُمهور. 
وردت في نسخة ب : ويعسر. 
وردت في نسخة ب : الموصوف. 
وردت في نسخة ب : إذ يقال. 
وردت في نسخة ب : هيلة. 
وردت في نسخة ب : الباقي. 
وردت في نسخة ب ؛ نبهنا. 


لعله يقصد بهما ابن الحاجب وأبا شامة. 
وردت في نسخة ب ذهب. 


نم زح ييا لطر ها كت لف“ ©06 ا 
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الحامس : مُقْتضَى عبارّة المُصئّف : أن أبا سَامَّة يقول بما قال به ابن الحاجب» 
وَيَزِيدُ عَليْهِ مَا حَكاهُ عَنهُ وَالمَنقُول من كلامه إِنّما هُو أَنَ النّوائْر في القراءات السَّبْع 
ظاهر فيما اتّمََّت الطدق عَلى تَفْله عَن القّدَاء! دُونَ مَا اتَلَقَتة فيه» بِأنْ ثُفيت3 
نسبتهُ إليْهم في بَعض الطرقء وهذا مُحتّمل وَهُو بظاهره يتناوّل؛ ذَلِكء وَيتناوّل ما 
لَيْس من قَبيل الأداء أيضاًء وَقَد عَلمتٌ وَبْه الحَقٌّ في كل طرف. وَاللَه المُوفق. 

إِمَاهُو الشَّادْ منَ القراءة وهل تجوز القراءة به ؟) 

«وَلاَ تجورٌ القراءَة بالشّاد5» أي ما تُقل آحاداً كما مَبَ التُّمنيل له لآ في الصّلاة وَلاَ 
خارجّها. 

«وَالصّحيح <أنّه>6) أي الشَّاذ <مُو>7 اما وَرَاءَ العفْرةة» المَجموعّة مِنّ السَّبْع 
السّابقة مَع نَّلَثْ أخرىء وهي قراءهٌيَعقُوب” وَقراءة خَلّف!! وَقراءَة أبي جَعْمَر يزيد 
بن القَعْقا ع!!. 

1 وردت في نسخة ب : عن القرآن. 

2 وردت في نسخة ب : اختلف. 

3 وردت في نسخة ب ؛ بقيت. 

4 وردت في نسخة أ : يتناوله. 

5- ومن بين الذين أفتوا بذلك ابن الحاجبء وقال : «لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها. 
فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركهاء وإن كان عالما أدب بشرطهء وإن أصر على ذلك أدب 
على إصراره؛ وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك.انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد /2: 21. ووافقه على 
ذلك النووي, فقال : «لا يجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة» لأنها ليست متواترة» انظر 
المجموع في شرح المهذب/392:3. 

6 سقطت من نسخة ب. 

8 وردت في نسخة | : ما وافق العشر. 

9 يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري (205/117 ه). أحد القراء العشرة» وهو المقرئ الثامن. له : 
«الجامع» «وجوه القراءات»» «وقف التمام». وفيات الأعيان /6 : 390. الأعلام /8 : 195. 

0 خلف بن هشام بن طالب بن غراب البزار أبو محمد (.../229 ه) أحد القراء العشرة. كان عابدا عالما 
ثقة. وفيات الأعيان /2 : 241. غاية النهاية /1 : 273. الأعلام /2 : 311. 


1 يزيد بن القعقا ع مولى عبد الله بن عياش المخزومي يعرف بأبي جعفر المدني (.../133ه)) أحد القراء 
العشرة من التابعين. وفيات الأعيان /6 : 392390. غاية النهاية /2 : 383. الأعلام /8 : 186. 
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6 «وفاقاً» للإمام «التغوي)! / وَوِالشْيْخْ الإمام) وَالد المُصنّف2. 

«وَقِيلٌ» الشَّاذ هُو «مَا وَراءَ السَبْعّة» المَذكورّة» وَعلَى هذا فَالنَّاثْ3 المَزيدة هي 
من جحملّة الشَّاذء قلا نَجورُ القراءة بها أيضاً كسائر الشَّاذْ. 

«أمّا إجراوه» أي الشاذ «مَجرى» الأخبّار «الآحَاد) في الاختجاج به في الأخكام 
[الشرعية]4 «فهرٌ الصّحيح». 

وَقيل لا يَجْري مَجْراهًا فلا يحتَجُ به» وَهُو مُخْمَّار أبي عَمرو ابْن الحاجب. 

تبيهات : (في مَزيد تقرير القراءة بالشَّاذ وَوجْه الاختجاج به 


( المراد بالقراءة بالشاذ) 

الأول : المُرادٌ بالقرّاءة بالشَّاذ : تلاوته على وَجْحه التُعبد كما يُقْرأ القُرَآنء لآ 
مُجرّد ذكره اختجاجاً به وَنَحُو ذَّلكُء وَالمَنع هُنا مَبنِي على كون الآحاد لَيس بقرآن 
كما 0 له قد محكي الإبجماع” هُنا عَلى المَنع» وَالمُصنئف يَحكي 
الخلآف مُنالك, مَعَْ أنه لّو كان نّم مَنْ يمول بعُرآنيته لّمْ يَمْنع القراءة به قطعاً. 


(وجة الصّحيح من أن الشّاذ ما ورَاء العَشّْر) 
النَانِي : وَجهُ الصّحِيح مِن أَنَّ الشَّاذ مَا وَراءَ العَشْرء أَنَّ السّبع قَدْ تيّن فيما مَرٌ 


1 الحسين بن مسعود بن محمدء أبو محمد البغوي يعرف بالفراء(.../516 ه)» الملقب بمحبي السنة وركن 
الدين» كان عالي الكعب في الفقه والتفسير والحديث. له : «شرح السنة»؛ «المصابيح»؛ «معالم التنزيل» كما 
له فتاوى مشهورة لنفسه. طبقات الشافعية /4 : 214. شذرات الذهب /4 : 48. 

2 عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي أبو الحسن تقي الدين (756/683 ه)» شيخ الإسلام في عصره: وأحد 
الحفاظ المفسرين المناظرين. من تصانيفه : (الدر النظيم في التفسير» لم يكمل» «الإبهاج في شرح المنهاج» 
و«مختصر طبقات الفقهاء». الأعلام /5 : 116. 

3 وردت في نسخة ب : فالئالث. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 والحاكي للإجماع هو ابن عبد البر الحافظ القرطبي. انظر التشنيف /1 : 318. 
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أنهًا كوائرةء والقلانة الأخدى شوافقةٌ فقةٌ لها [في الأمور الثّلانّة ة السّابقة]! : منْ صححة 
السّند وَموافقة وه في العربية وَمُوافقَة خط المصحف العُتُمانى» وَهَذا هُو 
الظاهرء وقد أنكر المُحقّقَونَ وُجود المُقابل2. 

العَشْر والسَبْع في عبارة المصئنف) 

النّالث : العَشْر وَالسَبْع في عبارة المُصئّف بغر مَاء التَأنيث على أنّها القراةات 
كما قَرَرنَاء وَيُوجَدُ في بَعْض النُسخ بالهّاء على أنَّ المُرادَ القُرآنء وَالأَوّل أَوْلى لأَنَ 
المَوصوف بِالسُدْوذْ وَعدمه مُو القراءًات3 

[وَجَه الاختجاج بالقراءة الشّاذْة4 

ارا ا ختجتاج بالقراتة الشاة أنها مزوبة عَنٍ النبِي سرائاييسك» فإن 
دل تَكن>4 قُرآناً فلا أقلَّ منْ : أن تكونّ خَبرأ وَالَخَبِرُ يُحتجٌ به» وَهذا المَذْمَب 
تو لان خنيفة وَعَليه اختجاجه على ووجحوب التَتابُع في صَوْم كفارة اليَمين 
بقراءة ابن مُسعود وَعَآيَهعَنهُ «قْصيَّامُ نلانة ة يام مُتتابعات)5, وَاحْتَجُُوا أيضاً عَلى قطع 
يَمِينٍ السَّارٍ ق بقراءة «فَاقْطعُوا أَيمانهُما)؟. 

وَتَعرَيده أن يقال : لا يَخلُو في نفس الأمرٍ أَنْ يَكونَ قُرآنا أو لآ07 فَإِنْ كان ُرآنا 
فَهُو مج وَل فَهُو خَبر فيكون أيضاً حجحة . بعد التاق على الأختعا يخير:الالعاد 
كمايا 
1 سقطت من نسخة أ. 
2 وهو اختيار الغزالي في المستصفى /1 : 102» والآمدي في الإحكام /1 : 160 وابن الحاجب في مختصر 
المتهى مع شرح العضد /2: 21. 
3 وردت في نسخةأ : القرآن. 
4 سقطت من نسخة ب. 


5 انظر الإحكام/1 : 160» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2 : 21. 


6 انظر تفسير القرطبي/3 : 2164» مفاتح الغيب للرازي/11 : 16» روح المعاني للألوسي/6 : 133. 
7 وردت في نسخة ب : أم لا. 
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وَوَجْه الاغتراض عَلئِهِ أَنْ يُقَالَ : لا نُسلّم الحضر بَيْن القُرآِية وَالبرية» لجَوازٍ 
أنْ يكون يّياناً من الراوي عَلى مُقَتَضى مَذْهِب وَكَدْ تلم أَنَّ دهي اذاي ليت 


ببححة. 


نعم لو صَدح بنفله لَكانَ ذَّلِكء أَمًا إذا لم يُصرٌ ح بالتفْل! ع النّبِي صَرَائعيوََةَ 
فَهُو مُحتمل فَسقّط الاختجا؛ وَهَذا هُو الذي ارْتضاة ابن الحاجبة وَمُو 
مُختار العَزالِي* وَالآمدي؟ وَنسَبه إلى الشَّافِعي» كما نسب إِلئِهِ الَوّل أيضاًء وَالله 
المُوفق. 

هَلْ يَردُ في القُرآن ما لآ مَعْنى لهُ ؟ 

(وَلآَ يَجورُ وود ما ل مَعنَى له في الكتاب وَالسّة خلافاً للحَشْوية) إحدّى طوائف 
المُبتدعة فِي تجويزهم ذَلِك. 

(ول) يجوز أيضاً وَرَوة ونا يفتى7) أي يُراد «به غَيْرٌ ظاهره إلا بدليل» 4ل 
7 على أن أريدَ به غير ظاهرِه كَالعامٌ المخصوص» / وَالمُطلّق اليد «خلافً 
للفرجئة» طَائقَة أخرى مِنَ المبتدعة في تجويزهم وُروة ذلك بلا كييل. 


1 وردت في نسخة ب : بنقله. 

2 وردت في نسخة ب : روأه. 

3 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2 : 21. 

4 انظر المستصفى/1 : 102 

5 انظر الاحكام/1 : 160 المسألة الأولى. 

6 قال إمام الحرمين في البرهان/1 : 427 «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراء لايسوغ 
الاحتجاج بهاء ولا تتنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات؛ ولهذا نفى التتابع» واشترطه في صيام الأيام 
الثلاثة في كفارة اليمين» ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قوله تعالى : «قصيام لا 
أيّام مُتَابعَات»». 

7-.وردت في نسخة | : ما لا معنى. قارن بمجموع مهمات المتون ص : 131. 

8 وردت في نسخة ب : لا بدليل. 
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تبيهات : (مَزيد تقرير وُرود مَا لا مَعتى لهُ في نفسه في القرآن و مَا لا ندرك 
مُعناة )1 

الأَوّل : ظَاهر عبارّة المُصنّف فِي المسألة الأولى أنه لا يرد في القُرآن مَا ليس لَه 
مَعنَى فِي نفسهء وَأَنَّ الحشويّة قالُوا بجواز ذَلِك بَلْ وَبوقوعه. وَهذًا هُو الظاهر مِنْ 
كلام الآمدي وغيره» بل صَريحة. 

وَعبارتهُ في الإخكام : «القّرآن لآ يُصوّر افْعمالّه عَلِى مَا لا مَعنَى له في نَّفْسِهء 
لكونه هَذيّاناً وَنَقصَأ يَتعالّى كلام الوب عَنهُ خلافاً لمَن لاَّيُوْبَه لَه فى قوله : كيف 
يقال ذَلكء وكلامٌ الوب تَعالَى مُخْتَملٌ عَلى ما لذَمَعنَى لَه ككحزوف المُعججم! التي 
في أوائلٍ السُورِء إذهي غَيْر مَوضوعة في اللّغة لمعتى» وَعَلى التافْض الذي لأَيُفهمٌ؛ 
كول تَعالَى : مْوَي لَابشْكَلُ عن دْوء ادك ولا بحآ (4)5: وقؤله : «(موريلت 
ع 24 2 موا اك عفن ا لو ا مث د 2 ا ل عر 
لنتعلتهم أجْمَعِينَ (3403. وَعلى الرَّيادَة التي لآ فائدّة فيهاء كقؤله تُعالى : مإهَصِيَام 
2 ا سس عسل اس ع سرع روه رس سق ع 2 0007 ّ 
د أ في الح وَسَبَعَةٍ دا وَحعْكُم يَلْكَ عَصَرَة كاله" 44 وَقؤْله : مإكيلة 4 غَيْر مُفيد 
لمغنى» وَكذْلِك قَوْله تعالى : #إتقْسَة وبِسدَدٌ 4" وَفلإِلدَهَيْنٍ انين 7)644. 


7 


و 


م 


جاب عَنْ ذلك كله وَهُو تَصْريحٌ بن مَحلَّ النّراع وُرود مَا لا مُعنّى لَهُ في 
او البِيضَاوي8 : «وّلاً يُخَاطبنًا الله بالمُهمّل)” وَهي صَريحة ا في هذاء 


1 وردت في نسخة ب : العجم. 

2 الرحمن : 39. 

3 الحجر : 92, 

4 البقرة : 196. 

5 الحاقة : 13. 

6 النحل :51. 

7. انظر الإحكام في أصول الإحكام/1 : 2167 المسالة الرابعة. 

8- عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشبرازي أبو الخير البيضاوي (.../685ه)» الإمام المبرزء النظارء 
قاضي مفسر علامة» من كتبه : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»: «منهاج الوصول إلى علم الأصول»» «رسالة 
في موضوعات العلوم وتعاريفها». طبقات المفسرين/1 : 248. الأعلام/4 : 110. 

9 انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 360. 
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وَهَذا خلاّف ما ذهب إِلئِهِ بُحمهورٌ الشَّارحِينَ من أَنَّ الخلآف إِنَّما هُو فِي وُرود ما 
له مَعنّى وَلْكن لا يُفَهُم وَأْمّا <ما>! لآ م مَعنّى له أصلاً فَبانّماق العُلمَاءة أنه لا يتقع 
في كلام الله تعالّى. 
وَاعْتَرضولة بذلك على المُصنئّفء فَإِنْ صَعّ ما كوا وَحِبَ تأُويل كلام 
املف بأن يكو معاة رود نا لمعنى ل هوم وهم أو تخو ذلك يك 
كيف يَسَتَقِيمُ هذا وَنْحنُ نعترف بوجود المُتشابهة وَأَنّهِ مَا اسْتأّر الله بعلّمه 
5 ينضح لنا مَعناهُ تأمَل. 
وح ع ةر : «لآ يجوز أن يتكلم ال 


أَخد ب ا ا 
نَّ الله وَصف المَرآنَ بكؤنه هُدَّى وَسْفاءً وَبياناً» وَذَّلك لا يَحصّل بمًا 


. سقطت من نسخة ب, 

وردت في نسخة ]أ : العقلاء. 

وردت في نسخة | : واعترض. 

وردت في نسخة ب : ذلك. 

وردت في نسخة ب : المشابه. 

وردت في نسخة ب : فلا. 

الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي البكري الرازي (606/544ه). إمام المتكلمين وقدوة 
المفسرين وكبير الفقهاء الشافعيين» له : «المحصول في علم الاصول»» «البرهان في الرد على أهل الزيغ 


والطغيان» وغيرها. سير أعلام النبلاء/21 : 500. وفيات الأعيان/4 : 248. 


مم ارح فيا احير ايا 05 له- 
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(أدلة القائلِينَ بؤرود مَا ل يفيك في القرآن) 


وَاحْتجٌ المُخالِف بأمور : 


الأول : أنه جَاءَ في القرآن مَا لا يُفيد تخو: #«كهيعص»! و #ريوش 
لين 34 وَنْحو : لإايل” 4 وَطوبِيَ 34 وَططنينِ 44 كما مر 


نيه : أن لقف [بع]* على قَولهتعالى : مإإلا 4 وَاحِبُ» إذ لو آم يُوقى 
لَكانَّ يَقَولُوا7 آمنًا به «إيمُوبُونَ امنا يو- 4.. .إلخ حالاً من الججميع فيْزم. فَيقُولة الله 


آمنا وَهُو مُحالء وَإِذا وجب الوَقف ظَهِرَ أنَا لا تَعلّم تَأوِيلَ المُتشابهات". 
8 وَإِذًا جاز ذَّلِكُ : قَلْيجُر / مُطلقاً. 


(الجَوابُ عَنْ أَدلهم) 


وَأجابٌ عَنٍ الأوَّل بأنّها أسماءٌ للسّوّر» وَفِإرْءُوسٌ أَلتَّطِينِ4 تَمْئيل بما برت 
عَادَةَ العَرّب باسْتقباحه» وَالبَواقي تأكيد. 


1 تضمين للاية 1 من سورة مريم. 7 
2- تضمين للآية 65 من سورة الصافات : ل طَلَمُهَا كَأنَهم مُمُوس ألشَتِطِين»4. 

8 ل 8 8 آ ا على م 0 وم] 

3 تط ين للآية 13 من سورة الحاقة : موا نح في الصور نشَحَة ونكدة», 0 

0 2 : 2 2 ل سم ا سس عرسم ص رس رع ا وه ل م 

5 ير لاآية سن شور النحل : ##وفَالَ َه لا تَجِدُوا إلهَيْنِ انين إِنَمَا هو إل وبجد فإ فأرهبون (4)2. 
5 مط ت من نسخة أ. 

١ 8‏ 8 ب 2 عي ل وص ص سا تر سر ذه 03 00 عراس صا 57 
6- ال عمران : 7. ونمامها : ف[ هو الى أل عَكَ ألككب ينة ءانث ححكَمَتٌ هن أمالككب وَأ مهدع عأ 
2 ا ف لاك اس ع عار عاو إعده عب موه 2 ره عسة .ار 4 عرس يو جنا م ةك رمام ا مء ٠.‏ 
أل وري به تعن ما كام نه ابتعآة لْفِتَمَةَ وَبتِعاء ولو وما يَقْكَمُ تَأويلة: إلا أله وَالآسِحُونَ ف الملر 
ا 0م ري ربز 717 61 اس / 
يَعُوونَ “امنا بو- كل من صن ينا ميهد إل ولوأ الأب )4. 

7 وردت في نسخة ب : يقولون. 

8 وردت في نسخة ب : فيلزم أن يقول. م ها 
9 وردت في نسخة أ. المشتبهات. وقد ضغط اليوسي الكلام في هذه الحجة إلى حد جعل المعنى مضطربا 
شيئا ماء فلينظر الأصل في المحصول. 
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وَعَنٍ الثّاني : بأنّه يرم منَ القطف رُجوع ضَّمير يقولون للجَمْع بَلِ للمعطوف 
فَقَط بدلآلة العَقل. 


وَعَن الثَّالِث : بأنَّ للفرس طريقاً إلى مُعرفة الخطاب بالدُجوع إلى العَرب»! 


فَصَدْر كلامه مع دليله الأَوّل وَدَلِيلُ الُصوم الأَوّل يفضي أنَّ2 [الخلآف]ة في 
وُرود [مَا لآ مَعتى له فِي نَفْسهء وَدَلِيله النَانِي مع بقية أَدلّة الخُصوم يَقمَضي أَنْه في 
وُرودِ]4 ما لا نُدرِك مَعنَاه وَيَصحٌ تَأويل كل مِن دَلِيليِه بما يَرْجع إلى الآخر. 


ما الأوّل : قبن «يُريد بما لا يُِيدُ شّيئاً) مَاة لاّيُفيد السّامعين شَّيئاًء لعدّم إدراكهم 
َهُء وَإِنْ كانَ له مَعنّى في تّفسهء وَكونهُ «هَذَّيّانً6» بحسب السّامِعِينَ وَإِنْ لَمْ يَكنهُ في 


وَأمّا الثاني : قَبأنْ يُرِيدَ «بما أيهم مَعتاه) ما لئس لَه مَغنى يُفْهِمء وَذْلِكِ صَادقٌ 
بما ليس لَهُ متغنى أضْلاً لعدم اقُنضَاء الصّلبٍ وُجود المموضوع. وَبّقية الكلام قَابل 
لمثل هذا عَلى َِ 8 1 وَتَبِعَه اليم ضاوي أيضاً في هذه الاشتد لاّلات 8 فمئحاهما 


وَاحد. 


انظر المحصول/1 : 169 إلى 171 بتصرف ضافء الباب التاسع في كيفية الاستدلال. 
وردت في نسخة أ : أنه. 
سقطت من نسخة أ. 
ساقط من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب ؛ بما. 
وردت في نسخة | : هذيا. 
وردت في نسخة ب : محمل. 
انظر الإبهاج ف شرح المنهاج/1 : 360. 


مم ايح نيا ار كا 0590© لهم هن 
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(أقربٌ ما قيل في أوائل السّور) 

وَقَالٌ العّرالي في المُستّصفى :(فَإِنْ قيل : قَوْلهُ تَعالى : مإومَايمْكُمُ تَأَوب 2 د إلا أل 
وَالدسِحُوْنَ في اللو 4 <الوّاو للعطف أُمْ الأولى هُو الوَقفٌ عَلى الله. 

انا كل وَاحد مُحتّملء فَِنْ كان المُرادُ به وَقَتٌ القيامّة فَالوَقفُ وَإِلاَ قالقطفٌء إذ 
الظاه أنّهة لا تُخَاطتُ العَربُ بما>* لآ سَبِيلَ إلى مَعرفته لأحد من الخَلّق. 

َإِنْ قيل : هما مَعئّى الُحؤوف في أوائل السُوّرء وَلاَ يَعرف أَحدٌّ مُعنَاهًا ؟ 

قُلنَا : أكثر النّاس فيها وَأَْبهًا أقاويل» أَحدُها : أَنّها أسامي* السُوّر حَتَّى يُعرَف 
بها فيُقال سُورَة «يس» واطه». 

وَقيل : ذكرمًا الله لجمع دواعي العَرّب إلى الاسْتمّاع» لأنها تخالف عَادَتَهُم 
7 ع - 17 رت اده ا ٠.‏ 4 2-0 56 4 
فتوقظهم عَن الغفلة حَتّى تنصرف قلوبُهم إلى الإصْغاء فلم يَذكرها لإرادّة مَعنَى)” 
انتهى العَرض منه. 

وَهُو مُحتمل» وآاخره صَريحٌ و فِي القؤل بها لم تدك لمغنىء إلا أن ُقالَ ما أريد 
بها مِنْ بجمْع الدّواعي “ يُكفى فى الافادّة عَلى هذا الوَأي» وَاللّهُ المُوفّْق 

الثاني : إلحاق السّنة بالكتاب في هذا الخلاآف قَذْ وَقمٌّ في عبارّة المحصّول7 
كمامة) الكو غير 
آل عمران : 7. 
في الأصل : إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب يما... 


وردت في نسخة | : أساس. 


نص منقول مع تصرف يسير من المستصفى/1 : 196. 
وردت في نسخة ب : الدعاوى. 


انظر المحصول/172-171:1. 


سم ريحم هي الى هن 05 ل- 


2 وق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع مداه 


النّآلث : ذكرٌ بَعصّهم نَفْصِيلا وَهُو أنّهِ إن تَعلّق به به تكليف لَّمْ يَجُز ورودهُ وَإلا 
جَارَ '. وَهذًا ِنّما يَليق بالاختمال الثاني 

(مَذهبُ الحشوية وَأَصلٌ شنْهتهم) 

الرَابعُ : الحشوية بشكون الشين مّع فتح الححاء نسبوا إلى الحَشُوء وَهُو مَا يُحشى 
به الشَّيءُ مما ليس منة» لقّولهم بوجود ذَّلكَ في القرآنء أيْ مَا ليس لَهُ مَعنى كما مَيٌ 
وَيجوز عَلى هذا ضَمٌ الحاء نشبة إلى الحشوة بضمٌ الحاء وَكسرهاء وَهي من البطن 
أمعاوه وَمِنَ الأزض حُشْوها وَدَغَلَهًا. 

وَقال و الحَشّوية [بفتْحتّين]2 نشبة إلى الحَشًا وَهُو يَائي بمغنى النّاحية؛ 
269 ل : إن / في حشاه أَيْ كنفه وَناحيته. 

يلة + وَأصل ذلك الهم كالوا لسوت إلى | لحسن التصري4 وَوَإيدعَنة بن يَديْه 
قَلمّا وَحِدَّ كَلامَهم سَاقطأًء قال : رُدُوا هَوْلَأَ إلى حَشا [الحلقّة]؟ أي ناحية منهاء 
وَاللهُ تَعالى أَعلّم. 

[مَذهبٌ المرْجئة وَالرَد ع عليْهم ؟ 

الامِس : المُرادُ مِنَ المسألة النَّانية الود عَلى المُرجِمّة» فَإِنّهم ذَهِبُوا إلى أنَّ 
الثُصوص الوَاردَة في وَعيد الفُسَّاقء لآ يُرَادُ بها ظاهِرُها م من أن ذَلِك يُقَع. وَِنْما 
1 وهذا حسبما نسبه الزركشي لابن برهان في كتابه الوجيز. انظر التشنيف/1 : 323. 
3 «وقيل سموا بذلك لأنهم مجسمة, وقيل : لأنهم كانوا يقولون عن أهل الحديث : حشوية؛ وقيل : لأنهم 
قالوا عن القرآن والسنة : إنهما مملوءان بما لا يفهم من الحشوء والخلاصة أنهم طائفة زائفة». 

4 الحسن بن يسار البصري أبو سعيد, إمام أهل البصرة» المجمع على جلالته في كل فن» من سادات التابعين 
وفضلائهم» جمع العلم والزهد والورع والعبادة. توفي سنة 110ه. وفيات الأعيان/2 : 69. 


5 ا 
6 وردت في نسخة ب : وأن. 
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وَردَت لمجرّد الرّجر وَالتُخويفء وَبَنوا ذلك على أَضْلهم القَاسد مِنْ أن لا وَعيدء 
ونه لآ نَضْرٌ مَعْصِية مّع الإيمَان: كما [أنهُ]! لا تَنمَّع طاعَة مَع الكفان: وتنشكوا 
في ذَّلكَ بظوّاهر مِنْ كتاب الله تَعالَى كقؤله تَعالَى : «إإنَلمَهَيَطْفِرُ ليوب جمِيعَاً 2# 
وَكقّولِه َعالى : طإَِكَ وت ايو باد 34 وَنخو هذا ماله محمّل* صَحيحٌ. 

قالأولى مثلاً ترلّت في قَوْم كار اقترقُوا الفٌواحشء فَظَنُوا أَنهُم لا يُغفَر لَهِمْ وَلاَ 
ينفعهُم الإسلآم فَشَّرهمْ الله تعالَى بالمغفرة إذا أسلّمواء بدليل قوله بَعدّه : «( ليوا 
َِ مَيَكُم وَأَسْلِمُوا لَه 54 وَلَاَ شك أَنَّ الإسلام يجب مَا قَبله أَمَا الفَاسق قفي مَشْيئّة 
الله تَعاَى إن لم يكب بدليل قوله تَعالَى : «إوَيمْيرٌمَادُو كلك لس يَكآه 94. 

وَأَما الآيّة الثّانية فلا محبَة فيهاء فَإِنَّ النَخْويفَ لآ يُنافي النُعذِيب وَل حاجة لّناة 
ى تع شبههم الواهية. 

وَالدِّيل عَلى بُطلآن نخلتهم الإبجماع قَبلهُم عَلى؟ الابتهّال إلى الله تُعالى في 
طلب المغفرة وَالبْكاء مِنْ حَوْف الوَعيدء وَأَيضاً لَوْ كان شي مِنَ النُصوص يُرادٌ به 
غير ظاهره» قلا دليل لتطوّق الاختمّال إلى سَائرهًا وَفِي ذلك إنطال الشّريعّة. 


(أَصلّ قشمية المُرْجقة) 
السَّادسٌ : المُرجئة من الإرجاء وَهُو التأخيرء يُقال : أؤجأ الأمرّ بالهّمز إذا 
سم سقطت من نسخة أ. 
الزمر : 53. 
الزمر: 16. 
وردت في نسخة | : محل. 
الرمر : 54. 


النساء : 116. 
وردت في نسخة ب : بنا. 


مم ايح يي ضر ص 60 ف- 06 


وردت في نسخة ب ؛ في. 
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أخَرة وَبتَركِ الهَمْز أيضاً وَمِنهُ قَولهُ تَعالى : فإ وَمَاحَرُوت مُرْجَوْنَ أشي أله 1 أي 
مُوْخَرون حَتَّى يُنزل الله فيهم أشره؛ وَسْمُوا بذلك لإرجائهم النصوص عَن الاغتبار» 
أَوْ لإزجائهم المّعصية عَنِ الاغتبار» ب بمعئى أَنّها لا نض فَلاً اغتتار لّهاء وَقِيلَ لأنهُم 
يُوْخَرون العَملّ عَن النَّية وَالاغتقاد في الوُتبَة» وَقِيلَ لأنهُم يَتعلّقونَ بالوّجاء» حَيتُ 
قالوا : لآَنَضْرٌ مُعصية مّع الإيمّان. 
مُخفّفة» وَعلّى الأخير فَلئْس إلا اليّاء» قيلٌ : وَعلّى هذا يَنبَغى أَنْ يُقَالَ مُرَجَئة بفتح 
الرَاء وَتشّديد الجيم, وَيُتهال في الوّاحد إذا أردذت انّصافهُ بذلك الفعل : رَجُل مُوْجئٌ 
بالهُمز» وَرجل مُزْج بِغْير هَمز كمّعط» وَتُوهيم صَاحِب القَامُوس للجَوهّري” في 
هذا وَهمٌ من وَإِنْ أرذت النّسشبة إلى تلك الطائقة قُلتّ : رَجِلٌ مُرجئ وَمُرجَي 
بتشديد اليّاء وَالأوّل مَهِمُوزء وَالنَانِي غَيْر مَهمُوز. 
ل ل ود ل 1 رو ل 

هَل في القرآن مُجْمَل لا يُعرّف مَعنَاه بَعد وفاة النبي مَرْلدَءووَسَةَ ؟1 

«وَفي بقاء المُجِمَل) وَهُو ما لم نضح دلآلته فِي الكتاب وَالسّنة بناءً عَلى 
0 وجوده فيهمّاء / وَهُو الأصّح كما سَيأتي. 

«غَيْر مُبيّن) ما أريدٌ به حَتَّى توفي النَبِي صَئَعكِدِوسَقٌ أقوال : الأول» أنه لآ يَبقَى 
<مُطلقا>4. الثّانيء مُقابله. «ثالتها الأصح» أنه «لأَيََقَى) المُجمّل «المُكلف بِمَغْرفته) 
ليُعمَل به غَيْر مُعين, وَغَيْره مما لآ تعلق به عَمل فلا يأس ببقائه”. 
التربة : 106. 
2 وردت في نسخة ب : وعلى الأوجه الأولى. 
3 إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي (.../393ه)؛ اللغوي من أبناء الترك» سكن نيسابور. له : 
«الصحاح في اللغة». هدية العارفين/5 : 209. الأعلام/1 : 313. 


5 قال صاحب التشنيف/1 : 325 «وفصل إمام الحرمين فجوزه فيما لا تكليف فيه؛ ومنعه فيما فيه التكليف 
خوفا من تكليف ما لا يطاق». انظر البرهان/1 : 285. 
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تهات : (في تَفريرٍ أؤججه ملف الأفوال في ببقاء المُجملٍ غير مين 

الأول ؛ وه لعل + الأول>! ذاه تغالى تقول :ايوم َكَل لكأ يتك #: 
لو بق شَيءلَمْ يهم لا كمال» وَهذا نّم ينض فِي أحد الطرفين :وَهُو الفكلف 
بمغرفته» وَأَمّا الطَرفٌ الآخَرء فلا يَجِيِءٌ فيه إلا مُجرّد اسْتعمّال3 الخطاب [بمَا]4 لا 
يهم كما وَقِمٌ في عبارَة العزالي فيمًا مَضىء وَفِي عبارَة ابن الحاجب : «وَالَاسْتبْعَاد 
أضْعْف الحُجج لآسِيمًا عندّناء إِذْ لاَتَلتزم وجو العلّل وَالمَوائد على أن لّو طَلبنَاهًا 
هَاهُنا لَقُلنا : مِنْ مملّة القوائد في الخطاب بما لآ يُفَهَم إذا لّمْ تعلق ب به عَمَل ابتلآء 
الغلماء في أَنْ يَحُوضوا في اويل أَوْ يُفَرّضوا كما وَقعَ ذلك فِي الصّفاتِ السّمعية 
َما ذكرْنا في قشم ما يَتعلّق به الَمَلء إنّما هُو إذالَمنُجوّز تكليف ما لا يُطاقء وَإلاّ 
فلا مَانع منةُ» وَيَصدّق كمال الدّين معه. نَعَم لَمْ يَقَع كما مَرٌ. 

وَوَّجَةُ؟ الثاني [أَنَّ الله تَعالَى قَالَ في المُتشابه : «إومَا يَنْكمُ تَأويله: إلا أله 74 
عَلى أَنَّ الوَقفٌ هَاهُّنا وَاجبٌ. 


وَوجْهِ وُجوبهما فِيهنّ : أله إنْ لَمْ يُوقف] يَلرّم رُجوع القَوْل بالإيمان إلى الله 
تعالى» وَهُو باطل. وَتَقَدّم بحوابه. 


سقطت من نسخة ب., 
المائدة : 3 
وردت في نسخة ب : استعمل. 
وردت في نسخة ب : لم. 
وردت في نسخة ب : من وجه. 
- آل عمران : 7. 
ساقط من نسخة أ. 


مم رح اننا لكر كا 05 ل 06 


56 موقي البدور اللوامع ة شرح جمع الجوامع جم 3 


الخطابٌ ما لاَيْفَهّم بل غَايّة الخطاب بما لا يُعلّم محوم اي 
أَنْ يكونَ لآ يُفَهَم» لجواز َنْ يَكونَ يُفَهّم [هُنا]3 <طَنَّا>* لآ علماًء وَهُو غَايّة مَا 
يَحصّل فِي تَأُويلٍ المُتشابه)؟ انْتَهَّى. 
قلت : وَهُو ظاهِر فِي التُصدِيقء إن ريد [بد] العلم الاشطلاجي لا في بَابٍ 
النّصورء وَوَّجهُ اثالث ظاهر مما قَبِلهُ. 

الثاني : اعتّرض قول المُصئّف : «المُكلف بمعر فته)) بن الصَّوابَ أَنْ تقول : 
«بالعمّل به)”. 

وَالجَوابُ عَنهُ منْ ويه : 

الأَوّلء أَنَّ في الكلام مجاز الحَذّْفء وَالمُرَاد بمغرفته : ليُعملَ به فَحدَّف العلّه 
وَالقَرِينّة العُرؤف الشّرعي؛ وَهُو أَنَّ العمل هُو مُناط التُكليف. 


الثاني أنه أطلق المَعرفة عَلى العمل تجوز بالسّببٍ عَلى المُسبّبء وَالقريئة مَا 


3 
لذ‎ 
1١ 


الثّالثء أنه أر ادَ المعرفة بنفسها لأرْبعّة أؤْجه : 
الأول أنَّ <المَعرّة سَواءٌ جَعلْناهًا التُضويريّة أو النُضديقية» هي أَوَّل مَا يُطلّب 
فَكانَّ اغتبارها أولى. 


-وردت في نسخة ب : ما. 

ساقط من نسخة ب. 

سقطت من نسخة أ. 

سقطت من نسخة ب. 

-يراجع المختصر مع شرح العضد/2 : 21. 

سقطت من نسخة أ. 

قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 234: حيث نسب العبارة إلى صاحب البرهان. 


سم ارح اير الى يع 66 ف- 
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النَانيء أنَّ>! التكليف2 قد يَكونٌ بالعملء وَقَد يَكونٌ بالعلم وَالاغتقاد» فَكانَ 
اغتبارٌ العلم مطلوباً. ْ 1 

الثَّاتُ أَنَّ العلم عَملٌ أيضاً قَلبِي؛ َالتّعبير بكلّ منهمًا عَنِ الآخَر لأَبَأَس به. 

التابع» <أَنَّ>3 المُناسبٌ للسّياق ذكرُ الخطاب بما يُفَهَم وَما لأَيُفْهم إنّما هُو 
المَعرِفّة» وَذَلكَ [كلهة]» <ظاهرٌ>* بالتأملٍ الصّادق. َعَم لَوْ حذّفها لكان أشمل 


الثّالث : إِنّما ذَكرٌ المُصئّف «المُجمَل) عَقب ما مََّ منْ ذكر (ما لا مَعنّى له»» أو 
271 | لما يُنَى به غير اهره» للمناسية سَبة الطاهرة . فَِنَ «المُجملّ) قَبِلَ بَيانه كَالّدي دلا 
مَعتى له وَحَيتُ لَمْ يُدرَ ما يُعتَى به فَهوَ كَالّذِي يُغنى به غَثِر ظاهره؛ وَذَّكر بمِيع 
ذلك مّع القراءة الشَّاةَ وَغْيْرهًا عَقَبَ عَقَبَ التّْريفٍء لأَنَّ ذَلِك مِنْ تَّتمّة نمي مَاهُو القُرآن 
من غَيْره يَظْهِرُ ذلك بالتَأمُلء وَلذلك» كان الآمدي وانن الحاجب وَغيرُهما ممّن 
ذكرٌ الأقُوالٌ في غير هَذا المَحلٌّ» قد أَلمُوا بهذه المسائل بَعدَ ذكر الكتاب لأنهًا 


حارجَة غَنه. 


الْأدلةُ التُلية هَل تُيدُ اليتقين ؟1 


«وَالحَقُ أَنْ الأَدلة التقلية» كأَدلّة الكتاب وَالسّنة عَلى الأحكام (قَدْ تُفِيدُ البقينَ» 


- 


<لا باغتبار ذَّاتهًا>7 منْ حَيتٌ إِنّها أَدلّ تقلية* فَقَطء بل (بِانْضمَّام توائر» إليها «أو 


[ . ساقط من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : المكلف. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6- وردت في نسخة] : ولذا. 

7 ماقط من نسخة ب. 

8- وردت في نسخة ب : قطعية. 
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غيره» كالإجماع: َوْ شَيء! م من القرائ ئن الَنِي تَحفٌ الْخَبرَ وتحايها لان 
وَيخْصّل القَطْمْ ؛ وَذَلِكُ لا ينْحصر. وَالقّولُ الثاني أَنّها تُِيدُه مُطلقاً أ. وَالثَالث أنهًا لا 


راع 


تفده أضيلة: 

تبيهات : (في مَزيد تقرير مُختلف المَذاهب في المَسألة) 

الأول : اتج القائلونَ بأنها لاَتّمِيدُ العلم مُطلقاً : بأنّ اشتفادّة اليقين منها مُتوقُف 
عَلى يوت الوَضعء وَتُبوت كَوْن مُعانِيهًا مُرادّة منهاء وَهذان لا يثنان2 عَلى اليَقين 
فَما تَوقَف عَليهمَاة كذلك. 


وَبِيان ذلك أنْ الأوّل وَهُو بوت الوَضْع مُتوقف عَلى نُقلٍ الغربية لغة وَنحوا 
وَتصريفاًء وَهي إنمَا نَْسّت4 بالآحاد, لأنَّ مَوْجِعَها إلى الأشْعار التي يَدُويها الآحاد 
مِنّ الئاس كأبي عُبئْدة؟ وَالأُصمّعي؟ وَالليل7 مَثلاً» مع كون لتقل آحاداء فُاختمال 
الكذب وَالخَطأ قَائمٌ 


ما لاني وَهُو وت كون تلك المَعاني مُرادَة مِنَ الألفاظ» فُمتوّف على العلم 
بأنهالّمْ يغ فيها ا شتراك وَلامجارٌ ولا ْقل» وَلانُخْصِيصٌ وَلانَسحٌ وَلاتقديم وَلا 
تأخير» وَلاَ إضمّارة وَنحُو ذَلِك مما يُخلَ بالقَهم. 


1 وردت في نسخة ب : وشيء. 

2 وردت في نسخة ب : شيئان. 

3 وردت في لسخة : عليها. 

4 وردت في نسخة ب ! اللبت. 

5 أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي العلامة (209/116ه). تصانيفه تقارب مائتي تصنيف منها 
«غريب القرآن» و«معاني القرآن». وفيات الأعيان/5 : 243235. 

6 أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك؛ المعروف بالأصمعي (216/121ه). كان صاحب لغة ونحو 
وإماما في الأخبار والنوادرء له : «الألفاظ» و«الأمئال» و«أصول الكلام». وفيات الأعيان/3 : 176-170. 

7 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (173/100ه)» كان إماما في علم النحوء 
وهو الذي استنبط علم العروض. له «العروض». وفيات الأعيان/2 : 244 248. 

8 وردت في نسخة أ : ولاضماك. 
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إِذْ إِذْ مع اختمالٍ الاشتراكِ لأَيُدرَى مَا المُراد» وّمع امال النَقْل <يُكونُ اتمّال 
أنّ>! المُرادٌ مَعاني [أَخرَى]ة ‏ غارالموضوع لَّهُ]3, وَكذا المجاز. و8 اتمّال 
الُخصيص» اختمال 9 المُرادَ البغض فقطل ومع اختمّال اللخ اختمال أن المُرادٌ 
محكم آخر أو لآ كم ومع التَقَدِيم وَالتأخير وَنِحُوهمًا لآ يُونْق بِفَهُم المُراد. 

وَهذِه الاختمالات كثيرة في كلام الَربٍ بالمُشاهّدة» وَعِندَ جود شَيءٍ منهًا 
يَُوتُ الغْرّض. 

َم َو مُرض تُحقق العلم بالوضع والإرادة المذكورين» فَذلِك لآ يكفي حَتّى 
يحضّل العلم بائتقاء المُعارض؛ العَقّلي إِذْ مع وجوده لآعمل عَلى التّقبي» فَإِنّ 
الَقلي أصلء إذ حُجحة لتقل مَوقُوفّة عَلى وت الرسالّةة» المَوقوف عَلى ثبوتٍ 
المُعجزة المَؤقوف عَلى تُبوت الصّانع بمالهُ من الكمالء وَكُلُ ذلك عَفْلي. 

فلو قُدَّم التقلي ء على العقْلي لَزمَ بُطلآن لتقي ا ضَرورَة أَنَّ بُطلانٌ الأضّلٌ 
مَلزومٌ لبُطلآن الفرع؛ فَظهرَ بهذا كله أَنّ الله التّقلية» لآ يَحصّل بها اليقين لقيام 
هذه الاختمالاات؟6 


خجة م مَنْ ذهب إلى أن الأَدلةٌالتقليةً نه تُفِيدٌ العل) 


272 وأحب بع غهو مان نا ناك ها تُبئَت7 بالأحاد» 


ساقط من نسخة ب. 

سقطت من نسخة أ. 

سقطت من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : العارض. 

وردان م ف : إذ صحة النقل موقوفة على صحة الرسالة. 

قارن بما ورد في المحصول/1 : 172 وما بعدهاء المسألة الثالثة : في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد 
القطع أم لا ؟ 


7 وردت في نسخة ب : ثثلبت. 


كن لك ا لديكذ ننفت 
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وَالبَمَرِ في دلالتها عَلى مُعانيهاء وَعْير ذلك مِمّا <لآ يُحصّىء وكرفع القاعل وَنَصب 
المَفعول وَجِرٌ المُضاف إليه وَكالمّاضي وَالمُضار ع وَالأمر في مُعانيها>! مما نبت 
بالتُوائر أنه كذلك عنْد الغرب» بحيتٌ يُعدٌ مُدكره بل المُتشكك فيه مُكابراً. 


. ُجَة المُمَصلْينَ النّاظرينَ إلى الأَمرَينِ معأ 
فإذا وَرَدَ شَيِءٌ مِنْ هذًا النّؤْع واختقت< القرائن كبيان الآسول م 
<ذلك>ة مما نَذْهب به سَائر الاختمالات» اسْتُفِيدَ العلم وَلمْ يَبِقَ مَحَل قّ محل للتُشكك 
<فيه>* وَعِندَمًاة يُستّفاد العلّم يُعْلم أنه ل مُعارض عَقليء إذ القّطعي لا يُعارضه 
قطعي آخرء فَإِنَّ العلم بانتفاء المُعارض؟ لا يَصلّح أَنْ يَكونَ شَرطاً في خصول العلّم» 
إذ اليل مُستأزم لمدلُوله من غَيْر اليفات إلى أمرٍ حارج كَالمُعاض”. 
عَم عَدمُ العلّم يوجود المُعارض* لا بد مِنهُ وَذلِك حاصلٌ» وَمثال مَا حصلّ به 
العلّم مِنَ النّقليات الُصوص الدَالّة عَلى وُجوب الصّلاةء وَالرّكاة» وَالصَّوْم وَالحَجء 
وَقتال المُشركين؛ وَتخريم الزّناء وَنحُو ذَلكء فالصٌّحابّة قَذْ عَلمُوا ذَلك مُباشّرة» 
محانا ااعااراكران موقي الوا مَنْ أنكرّه أَؤْ شَكُ فيه عُدَّ مُكذباً 
فريك كلق 
وَلاَ شك أنه يبِقَى وَراءَ هذا مِنّ الأدلّة الّقلية كثيرا لاَّيُفيدُ اليقينَ» كدلالة لالم 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة | : اختلفت. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 
5.وردت ف نسخةأ : وعندنا ما. 
6 وردت في نسخة ب : العارض. 
7.وردت في نسخة ب ؛ العارض 
8- وردت في نسخة ب : العلم. 
9 سقطت من نسخة ب. 
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وي على الأطهار» وَدلالة ألم مرك (2) وَككر مويو فصل (405: على 
زّكاة الفطر» وَالذّكْر في الطريق» وَصَلاة يُوم العيد» وَغَثِر ذلك مما يكثّر. 

[مشتتد الأَقُو ال الثلاثة في إفادة الأدلة الثقلية اليّقِينَ 

وَقَدَيَانَ بهذا مُستّند الأفوال النَلانّة» فَالمَانع مُطلقاً نٌظرٌَ إلى الاختمالآت الكثيرة» 
وَالقَائلُ بالإفادة نَظر إلى ما ود مِنْ ذَّلِك» وَالمُْفصّل نَظر إلى الأمرينة وَعِندَ تَحقّق 
المناط تَبيّن أَنّ خلآف في حال مُرجعه إلى التُفصيل المذكورة. 

لاني : أشارٌ المُصنّف إلى تَفُسيم الدليل» وَقَد م4 أنه َقّسمْ إلى عَقَلِي مخض 
<وَتْقلي مخض»* وَمُركٌب. قال الأمام الرّازي في المعالم : «الدَليلُ إِمَا أنْ يَكونٌ 
مُركُبا من مُقدّمات كُلهًا عقلية وَهذا مَوْجَودٌ أو كُلهَا تَقْلية وَهذَا مُحَالُء لأَنَ 
إحدّى مُقدّمات ذَلكَ الدّليل هيّ7 كُونُ هذا النَفْلٍ حب وَلاَ يُمكن إثْبات النّقْل 
بالتّل» أو بَعضها عَفْلي وَبَعضهًا نبي وَهُو مُوجودٌ)؟ انتهى. 


مُقدّماتُ الدّليل إِما عَقلية كلها أَوْ مُركُبة من العَفْل وَالنَفْلَ) 
قال شَرَف الدّين الفهري” : «وَما ذكرَ المُصئّف ‏ يعني المَخْر ‏ من التّقسيم وَهُو 


1- تضمين للآية 228 من سورة البقرة : « وَالْمُطلعََتٌ يرب بِأنميهنَ ته وو وكا يحل كن أن يكن مَا 
َك أنه اهن ناكم نبأ انب ال ولب مهن فى دكن نضا وَلَنَ ل الى علو 
ونا وَل عه معد كم ©4. 

2 تضمين للايتين 14 و15 من سورة الأعلى. 

3- للوقوف على المنتصرين لهذه المذاهب والقائلين بها انظر التشنيف/1 : 325 وما بعدها. 

4 انظر تقريرات اليوسي للدليل في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص : 65» 13-12» 16 و48. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة أ : وهو. 

7 وردت في نسخة | : على. 

8- نص منقول من المعالم في أصول الدين : 23. 

9-عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين الفهري المعروف بابن التلمساني (658/567ه). الأصولي المتكلم؛ 
العالم الفاضل» المعروف بالتدين والورع. من كتبه : «إرشاد السالك إلى أبين المسالك» و«اشرح التنبيه في 
فروع الفقه). طبقات الشافعية/5 : 60. الأعلام/4 : 125 
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قَولهُ : إنَّ الدَليلَ إمَا أَنْ كونّ مُركباً من مُقدّمات كُلهًا عَقلية» وَهذا مَوجودٌ وَاضْحٌ؛ 
أو كُلّها تقلية وَهَذا؛ مُحالٌ لأَنَّ إحدّى مُقدّمات ذَّلكٌ الدّليل هُو <كونُ ذُلك>2 
النَْل حب يَعنِي وَلاَ يُعلمُ ذَّلكُ إلا بدَلالّة العَفْل الدَّالّة عَلى صدق الوَسُول. 
فَنشُول : مَن اذعَى أَنَّ الدَّلِيلَ قد َكونُ تقلياً لا يَمْنمُ وُحوب افُتقاره في مُعْرقَة 
3 كونه دَليلاً إلى العَقْل وَإنّما يَعنِي بالدّليل / ما يُباشر المَطُلُوب من المُقذَّمتيْن 
[كما ذَّكرَ أَنَّ الدَِّيلَ لا يَكونٌ إلا من مُقَدّمِيدْنَ وما ذكرةٌ من الاحتيّاج إلى العَقْلي 
لِك فِي كونه َليلاً فو أَثر آخحر]3. 
كما أَنَّ الدّلِيلَ الذي تُقَوَرُ به المُقدّمات غَيْر الدّليل المُباشر للمطلوبء فُمناقّشة 
الأصحاب لفظية» فَإِنّهِم لا يُدكرونَ ووب اشتناده إلى العَقْلى إن سَمُوهُ تقلياً. 
وَمثاله إِنَّ أَكرمَ الصّحابّة أَبُو بكر ينه أنه الَتْقّىء وَالأَنَقَى الأَكْرّم» أَمًا الأولى 
ا ا سخ اند قل الل ل عه 
فلقوله تعالى : م وَسَيِِجَئيها الأثقى 44580 ترلت فِي أبي بكرء وَأَمّا الثانية فَلقَوْله 
1 2 4 ع لرسيرء عافترا 3 مر 5 0 
تَعالى : «إإنَّ أكَرَمك عند أله أَنْفَدَحم 54 فَهانّان مُقدّمتان سَمْعينان تُفِيدَان 
المَطلُوبء وإِنْ كَانَ مُعرفة كَوْنْ القُرآن دَليلاً مُتوقّفة عَلى صدق الرَسُول المُبلَ؛ 
وَأمّا قَولهُ :«أو بَعضّها عَقَلِي» فمثاله : القَوْل بالمعاد الجشماني حق» لأنهُ مُمكن 


ِ 


وَقَد وَردَ الع به» وََفررُ الأولّى بالعقلي' وَالثَانية لتقل انْتهَى مُلخصاً. 


1 وردت في نسخة | : وهو. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة أ. 

4 الليل : 17. 

5 الحجرات : 13. 

6 وردت في نسخة ب : في العقل. 

7 نص منقول بتصرف يسير من شرح المعالم : 40-39. 
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ومناحة! راح ا كر ادها وعوارة افع لتيل المبير إلى العَقْلء إِنْ أريد 
يرك اناك ادب الا ال اتلقضاى اهز ولرارية أذ الذليل لايد 
من تعل” 00007 00 كان 4 د مُفُتقراً إلى لعفل لا مَحالّة فِي ذَّاتَه وَإنْ 
9 لقائل أن يُقول : نما 0 التقلي المخضء إذا امّبر الذليل 
الاضطلاحي القتطوع نحل الفقكما تف أَى إذا ابر مجرّد مَا يدل عُرفاً قل فَإِنَ 
النّص الشَّررْعي وَالشّاهد المّعري وَنخو ذَّلكء يَدلّ عَلى مَطلوبه بأَوّل سَماعه من 
غير اختياج إلى تقل المُقدّمات» وَلِذَّلك يَسْتفِيدُ منهُ مَنْ يعرف صَنعَة الاستذْلآل 
وَمَنْ لا يُغرفها. 
َعَم قَذْ يُدَعى حُخضورٌ ذلك إجُمالا فِي الال لكمونه؟ في نفس العُقلآء. 
(الأدلة التي هي مَناط الأخكام تَنْقسمُ إلى تقلية وَغَيْر تقُلية) 
الثّالث : ما ذكزنا هُو» تَفْسِيمُ الدليل من حَيتٌ هُو هُوء وَالأَدلّة <الَّي>7 هي 
الكتاب وَالسّنة 1 أقْسَام : 
الأرّلء مَا هُو قَطعِيُ المَتنٍ وَالدَّلالّة كالآيات التي هي نُصوص في أفرادهاة, 
وَالأحاديث التي هي نُصوص وَمُتواتِرة. 
وردت في نسخة أ : وهو كونه. 
وردت في نسخة ب : احتجاج. 
وردت في نسخة ب : تعلق. 
وردت في نسخة ب : المقدمة. 
وردت في نسخة ب : لكونه. 
وردت في نسخة ب : من. 


سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : مرادها. 


سس ايحم هيا لحن ين 6 في- 06 
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الثاني مَا هُو ظَبَّيْهما مَعأ كالآحاد مِنّ الحديثء مع وُجود عُمُوم أَوْ إطلاق أز 
شَيْء من الاختمال المُبِطل للنُصوصية. 

لثّالثء ما هُو قَطعيٌ المَتن دُونَ الدّلالةا» كالآيات وَالأحاديث المُتواترة: إذالَمْ 
كن نَضًا وود احتمال بعموم َو نُحوه. 

الرَابعٌ» مَا هُو قَطعيٌ الدّلالّة دُونَ امن لايق الآحاد» إذا كَانّت نَضَّا في 
مُدَلولها, 

وَقَده يُخمَلّف في شَيءِ مِنْ ذَلِك كَالعامٌ هَل يَدلَّ عَلى أَفُراده دلآلةة النّص فَتكونٌ 
قطعية» أَمْ َلآلة الظهور تكن ظية. معان اا 

وَكَالخَبرٍ المَحقُوف بالقرائن» وََلقَّتْهكُ الأئمّة بالقَبُول <هّل>؟ [هُو]» قطعي 
امن أَمْ لا خلاّف ؟ 

وَالثّانِية نّلانّة أُسام : الأَوّل : مَا هُو قطعي باتّفاق» كالإبجماع بشروطه. 

4 وَمَا هُو / طَبَّي بانّفاق» كالاستصحابء وَدَلآلة الإشارّة» وَالمَفاهيم 
المُخالفة» وَنحُو ذلك. 


وَمَا احتُلف فيه» كالقياس الجَليء وَمَفَهُوم المُواققة7) وَالله نَعالَى أَغلمة. 


وردت في نسخة | : الدلاللات. 
وردت في نسخة ب : ولا. 
وردت في نسخة | : لأنه. 
وردت في نسخة ب : أو تلقته. 
سقطت من نسخة أ. 
قارن بما ورد في التشنيف/1 : 327. 
وردت في نسخة ب : واللّه الموفق. 


بم زح ايبن اجر ص © ٠-١3‏ مم 
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الكلام في الممنطوق وَالمَفهوم 1 

«المَنطوقٌ وَالمَفْهُوم) أَيْ هذا مَبْحَتُّهمَا «المَنطوق مَا) أي مَعنَى (ذَلَ عَلئْهِ الْفظ 
في مَحلْ التُطّق» <أي تُكونُ>! دلآلة اللفُظ عَلى ذلك المّدلول خاصلة في محل 
النُطق لآ في محل الشّكوت. فَالمَجرُور مُتعلق يَلُ وَيصحٌ أنْ يكونَ حالاً من 
الصّمير المَجِدُور العَائد عَلى مَاء أي ما دل عَلئِهِ الُفظ حال كونه موجوداً في 
مَحلّ التُطق2. 

ا لاتعني» العو موسرو رمدي والعذا أذ اكت أذ 

يه 2 اللفظ 0 ه َع في محا التْطْوَ قسشمان لأنه : 

إِمّا «نَصٌ» أي يُسمّى بذلك اضطلاحاء وَذْلِك (إِنْ أفاد» السّامع «مَعتَى لايَختمل» 
هُو أي ذَّلك اللفظ «غَيْرَه» أيْ غَيْر ذَّلكَ المَعنّى «كَريْد» أيْ؛ لفظه في نحو قولك : 
بحاء رَيْد فَإِنّهِ يُفِيدُ مَعنّى وَهُو الذات المُشخَصّة وَلاَيَحتَمل غَيْرِ ذَلكَ. 

وَإِما «ظاهر» أَيْ يُسمّى بذلك اضطلاحاًء <وَذلك>* (إن احتمل» مَعنّى آخَر غَيْر 
المَعنّى الذي دل عَليْه وَكانَ ذلك الآخَرُ «مَؤْجوحا» لكؤن؟ دَلآلتهُ عَلى الأوّل أقوى 
مِنْ دلالته عَلى الآخَر بسب يَقَمَضي ذَلكُء وَذَلِك «كالأسد» في نحو قَوْلك : رَأَيتُ 
أسداً فَإِنّهِ يدل عَلى الحيوان المُغئّرس. وَيحتمل أَنْ يُرادَ به الوَجلٌ الصُّجاعٌ دُونَ 
2- لمزيد التوسع في تعريف المنطوق انظر : الإحكام/1 : 2:93 مختصر ابن الحاحب بشرح العضد/2 : 172» 
نهاية السول/1 : 311» فواتح الرحموت/1 : 413 وإرشاد الفحول/2 : 53. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : إذ. 


5 سقطت من نسخة ب. 
6 ورد في ن نسخة ب : موجودا لكن. 


66 موقي البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع م 11 
المُفْمرسء لكن دَلالَته عَلى المُفْرس رَاجحة لأنّهِ فيها حقيقة» وَدَلآلته عَلى الشججاع 
تركوشة ا لأله فيها مجازاة .وا لحقيقة أَضْل فَهِي أَقُوى كما سَيأتي بيائُه. 

تتبيهات : (في مَزيد بَيان مُتعلّقات الممنطوق) 

(دواعي كر ُبذّة من اللّغة في تعب الأصول) 

الأول : لما كان القرآن عربياً وَتوقّف الاسْتدلآل به عَلى مَعرفته» وَكانَ ذَلِك 
تترقدا عاو :دزرنه >" كلام لغرب وهى زتهي ابيع إلى كر لبذة ين الها بي 
كتب الأصول نه تَقْرِيباً عَلى المُتعاطي, فَذْكَرَ المُصئّف ذلك على ما بحرت به عَادَة 
غَيْره وَهذا أَوّلهًا. 


0003 نل 


3 تَقِسيمَاتٌ اللّفُظ الأغوي) 

الثاني : في اللّفْظاه لوي تقسيماتٌ» فينْقسِمٌ بحسب صراحة الدّلالّة وَعَدمها 
ى 0 0 كب دلالته شي ذّاته عر الطلب 5 ر وَنْهْيء) 
ررح وليه إلى لحكل زم يسني النقاء ا 


ع راع 


إلى تابخ أَوْ منشوخ» وَهكذًا ها المُصنف» وَكأنه أخر التُشخ لأنه أثر خَارجي 
عن اللفظء وَأَخّر امال وَالظهور وَالتيانَ عنِ الشموم وَالإطلاق لأنه شي نه ني 


الجَملة) وَأَخْر العُمومَ عَنِ الأثر وَالنهِي» أن العُمومَ في المَدلول فَهُو حَارجٍ وَلآ 
مُشا مُشاحة؟ في هَذا. 


وردت في نسخة ب : موجود. 

وردت في نسخة ب: مجاز. 

وردت في نسخة ب : للفظ. 

ورد في نسخة ب : وهو خارج بلا مشاحة. 


سسل اإزحم ييا ار هلا 066 
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وَقدَّم المَنطوق وَالمَفْهِومَ لأنه في وُجود الدّلآلة فصارٌ المَنطوق كالموجود. 
5 / وَالمَفهومٌ كالمعدوم, وَصارٌ تَقْدِيمُهِمًا! هنا كتقديمنًا في علم الكلام تَفسيم 
الممعلوم* إلى مَوجودٍ وَمعدوم. 


فَإِنْ يل : عَلى مُقِتَضى هذا <كانٌَ>< ينبغي ي لديم المَفهُوم عَلى المنطوق لأَنَّ 
العَدَمَّ سَابقٌ. 

قُلنا : العَدمُ السَابقُ هُو الأَصْلي لا عَدم الملكة فَإنَه مُتأَخَر عَنهًا وَالمَفهُوم شَبِيةٌ 
بها فَإِنَّ المنطوق أَصلٌ له إذ به يَحصّل في الجَملّة» فَكانَ نَّقَدِيمُ المنطوق أَوْلى» 
ولو ميدن [بوَضْع اللّعة]5 كما فَعلَ غَيرُه كان أَوْلَى . 

(المنطوقٌ وَالمَفهومٌ عند المُصنّف وَضْفان للمَدلول وَهُو الشَّائعُ) 

الئَّلث : المنطوقٌ وَالمَفهُوم عند المُصنّف وَصفَان للمدلول وَهُو السّائع؛ 
وَجعلهُما ابن الححاحب من أُوصًاف الدّلالّة فَمَالَ : «الدّلالّة مَنطوقٌء وَهُومًا دل عَليْ 
لظ في مَحلّ التُطق, وَالمَفَهُوم بخلافه أيْ لآ في مَحلّ التُطّق)6: فال العَضّد” : 
«وَما هَامُناة مَضْدرية لتصلّح قسماً للدّلالّة)؟ قال السّعد التّفتازاني"! : «هَذا وَإِنْ 
1- وردت في نسخة ب : تقديمها. 


1 
2 وردت في نسخة ب : المفهوم. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : بذلك. 

5 ساقط من نسخة أ. 

6 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2 : 171. 

7.عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي» (756/708ه)» قاضي القضاة عضد الدين؛ كان إماما في 
العلوم المعقوللات» صاحب معرفة ومشاركة. له كتاب «المواقف» في علم الكلام, و«اشرح مختصر ابن 
الحاجب» في الأصول. طبقات الشافعية/6 : 108. 

8 - وردت في نسخة ب : هنا. 

9 انظر شرح العضد لمختصر المنتهى/2 : 171. 

10 مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين (793/712ه).؛ من أئمة العربية والبيان والمنطق. من 
كتبه : «حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» في الأصولء «المقاصد»؛ «شرح ل 
«اشرح العقائد النسفية» في علم الكلام وغيرها. طبقات المفسرين/2 : 2. الأعلام/8 : 114-113. 
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كان مُصحمحا لكؤن المنطوق وَالمَفهُوم مِنْ أقُسام الدَّلالّةه لكنّهِ مُحْوِحٌ إلى تُكلف 
عَظيم فِي تَضْحيح عِبارَات القَوْم لكؤنها! صَرِيحَة في كونهما مِنْ أقُسام المَدلُول, 
كما قال الآبدي : المَنطّوق مَا هم من اللّْظ قَطعاً في محل التق وَالمَفهُوم ما 
فهم من اللَفْظ فِي غير مَحلّ التُطق)2 انتهى. وعِبارّة المُصنّف كعبارة الآمديء وَلاَ 
شك أن وَضف المَدلُول بهم أولى. 

نم تّشميّة المَدلُول مفهوماً ظَاهِر وَأَمَا نَسمِيتُ منطوقاً فَمُسامّحة مِنْ وَيْهِينِ : 
أحدهما : أَنَّ التْطِقّ رَاجِمٌ للّفْظ بالدّات لا للمعتى. الثاني : أَنَّ الممنطوق لَيسَ 
بلُغوِي» وَكانَ أَصِلّْه منطوقاً به نّم ُوسّعْ فيه بحذّف الصّلة نّم المنطوق به اللَفْظ 
كما ذكناء <وَلكن»< لا بَأْس أَنْ يُوصَفْ به المَعنّى تبِعا أَنهُ مَضمُون في المنطوق 
به فَهُو مُنطوقٌ <به>» وَعلَّى هَذا الاغتبار قال الشَّاعِرُ : 


ول تطقث بشع ةفسا فَلساكُ خالي بالفكاية أنطق 


وَاعْلَم أن جَعلٌ المنطوق وَالمَفهومَ من أقُسام المَعنّىء كما هُو الوّاقع للمُصئّف 
َغِرهه رهما عَن الابء إِذْ يَاب الل مَبحوتٌ فيه عن الألفاظ الُغوية بحسب 
دَلالَتها على المعاني [لاً عَلى المّعاني]؟ أَنْفسهاء فَكانّ الوَاجب أَنْ يُعتبر اللفظ 
الذّال بالمنطوقية أو المَفهُومية» وَعلَى ذلك برَدُ القشمة إلى النّصِ وَغَيْره وَالمُفرد 
وَغيره» وَعلّى ذَلِك يكوئّان باغتبارين” يَغرضان للَفْظ اللّْوِيء فَلاَ بأ أَنْ يُوْخرا 


وردت في نسخة | : لكونه. 
انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى/2 : 171 
ساقط من نسخة أ. 
وردت في نسخة أ : والفرض. 
وردت في نسخة أ : اعتبارين. 


حم ايم اين حير ا 06 فل- 
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حَتّى يُعرف؛ اللَفْظ وَبهذا تَعلّم مُناسبة بة مَا قعل الإِمَام ابِنُ الحاجب مِنْ تأخيرهمّاء 
وَتَعْلم أنَّ اغتراض ى الزّركشئ: عليه م 2 سَبِبّهِ العفْلة3 كما قَرَرنَاء وَكم عَائب لَبْلى وَلمْ ير 
وَجْههاء البِيّت4. 

الرّابع : قَولٌ المُصنّف كغيره : «المُنطوقٌ مَا دل عليه اللّفظ» إذا بعلت «ما» 
276 وَاقَة عَلى اللقْظ المَدنُول مُطلقاء وَاللَفْظ؟ ضَاملاً للمُفرَد وَالمُركٌبِء/ وَتناوّل 
المُفْرد :الاشمء وَالفغل» وَالحرفٌء وَالاسْم اسْم الذَّات وَاسْم المَعْنى؛ وَوَضْف 
الذَّاتَء وَوَضْف المَعنّى» وَدخَل المَدلُولٌ بشيء من الدّلالآت التَلآَث» وَالإشارّة 
والاقتضائية دعاق التبحتُ فِي ذَلكُ. وَدخل المُركب النّاقص وَالنّام. 

تعلم أَنَّ المنطوق إِمَا حكم : كوجوب الصّلاة وَالرّكاة» وَحِوْمة التَأفيف 
المَفهُومات مِنْ آياتهاء وَغَير ذلك. وَإِمَا مَعنَى غَيِر محكم :© كالقيام وَالقُعود في 
قَولك : أعجحبني قيامُ زَيْد أو قُعودُه مَثلاً. وَإِمَّا ذَات كريد ش 

(إطلاقات النّص) 

الخَامِس : اللّفظ إِمَا أن يَتعيّن مَدنُوله بحيْث لا يَحتّمل غَثْره وَهُو النّص) سمي 


1 وردت في نسخة ب : يعلم. 

2 محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي بدر الدين (794/745ه) عالم بفقه الشافعية والأصول. له تصانيف 
كثيرة في عدة فنون منها في أصول الفقه : «لقطة العجلان», «البحر المحيط», «تشنيف المسامع يجمع 
الجوامع» و«الديباج في توضيح المنهاج». الدرر الكامنة/4 : 18-17. 

3- قال الزركشي : «... وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب» ولا يخفى ما فيه من المنامبة؛ فإن معنى اللفظ 
سابق في كل شيء» وكما أن النسخ أمر خارجي عن اللفظ؛ تأخر عن الجميع؛ وتقديم الأمر على العام تقديم 
ما بالذات على ما بالعرض»؛ وظهر بهذا أن تأخير ابن الحاجب المنطوق» ليس بمناسب». تشنيف المسامع 
/1 : 329-328. 

4 اليت بشطريه : وكم عائب ليلى ولم يروجهها فقال له الحرمان حسبك ها فاتا. 

5 وردت في نسخة ب : والمفرد. 

6- وردت في نسخة ب : الحكم. 

7. للوقوف على تعاريف الأصوليين للنص ينظر : المستصفى/1 : 384» المحصول/1 : 462 وشرح تنقيح 
الفصول : 36. 
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به : إمَا لازتفاعه عَنْ دَرجة المُجمّل وَالظاهرء وَالنّصِ الرّفعٌ» قَالَ ائرىء القّيْس! : 
رَجيد كجيد الرّيم لَيْسَ بفاعضش 0 إذا هي نَضَّحَهُ وَل معل” 
وَكانَ عَلى هذا <بمغنى>: مَنْصوصء أي مَرُوع» أَوْ لرفعه الإشّكالء فَهُو بمغنى 

ناص أَوْ وُصف بالمَضدر مُبالّغة نّم صارٌ عَلماً بالعُلبَة. 
ونا أن يَحكمل غَثر تدأوله الختمالاً مرجوحا وهو الظاغ رشقي يه من الطهور 

الذي هُو الؤُضوٌحء لكونه في مَعنّاه أؤْضح منهُ في مُقابله» [أو]؟ الذي هُو العَلبَة 

لكؤنه في معنا أقوى منه ِي مُقايله. 
وَاعْلّم أن الظَاهرَ قد يَكونُ مُو الحقيقة عَلى المَجاز لأصالتهاء أَوْ عَلى حقيقة 

أخرى لاشتهار هَذْهء أَوْ هو المجاز لاْهَاره؛ وَسَيأتي تدَمّة هَذه القباحث. 
وَالمَربحوجية بججعلوهًا وَصفاً للمدلولء وَإِنُما هي وَضف للدّلالّة كما أشنا إليه 

َبلُ في الَفْريرِ أو للاختمال فُوضف المَعنى بها تَجِوّز. 
وَِمّا أن يَحتَمل غَثِر مَدلُوله الختمالاً مُساويا كالقرء للطهر ايض ورهن 

المُشْتّركات؛ وَهُو المُجمّل <وَلّم>؟ يَذكره المُصئّف هُنا وَسَيأتي بَحَّه 

١.غوائرة‏ تون إن سير بن الحارث الكندي من بني أكل المرار (نحو 496 544م). أشهر شعراء العرب 

على الإطلاق. يعرف بالملك الضليل لاضطراب أمره طول حياته» وبذي القروح لما أصابه في مرض صونه. 


جمع ما ينسب إليه من شعر في ديوان صغير. الأعلام/2 : 21-11. 
2- البيت من معلقة امرئ القيس الشهيرة؛» والتي مطلعها: 


قفاتبك مِنْذكرَى خبيب وَمنْزلٍ 20 بسفط اللوىبَينَالدّخولٍ فُحؤْمل 
انظر ديوان امرئ القيس: 66. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 انظر تعاريف الأصوليين للظاهر في البرهان/1 : 2279 المستصفى/1 : 384: المحصول/1 : 462: 
الإحكام/3 : 72 شرح تنقيح الفصول وا ا بار 0 : 168. 
5 سقطت من نسخة أ. 
6 سقطت من نسخة ب. 


7 وردت في نسخة ب : مبحثه. 
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السّادس : مَا ذّكرا منْ مَعنَى النّص هو بحسب مُضْطلح الأصولئين» وَقَد يُطلّق 
على الدّال التفلي مُطلقء وَإنْ كَانَ بحسب الظهورء وَهُو غَالِبِ اشتعمال الفُقهَاء 
وكثيراً ما يُطلقه الأصوليُون أيضاً في مُقابلّة القياس وَنخوه؛ وَيُرِيدُون به الدّال مِنْ 
كتاب وَسْنَّة مُطلقاً. 

السّابع : «القَائدة مَا اسْتُفِيدَ مِنْ علم أَوْ مَالء وَهِيَ يّائية وَفادّت لَه قائدةة» 
خصلّت» 
بَكرَنُه تَعْمُر في الئّقَال مُهْلكْمَالرَمُفيدمَال 


أي مُستّفيد مَالِ)3. 


فا 


وَأَفدْتٌ المَال أعطيته: وَأَفْدَؤْنّه أيضاً : استّفدته؛ وَأنشّد في الصّحاح : 


وَمِنْ هَذه المَادّة أخذت القَائدة في الكلام وَالأَلفَاظ مَيُقال : أَفادَ اللّفْظ مَعنْى أي 
أعطاه وَيُحذَّف أَحدٌ المَفعُولِيْن وَهُو الشّائعه للعلم به وَرْبّما ذا معأ فيِقال : 
لفظ مُفيدٌ [وَغَيْر مُفيد]؟. 

وَالاختمّال افتعال مِنَ الحَملٍ مُوْدْنَ ل بالتُكلفي؛ : تقول : حَمّلتُ الجَملّ كذا 
فَاحتَمَلهُ وَحَملْت زيداً هَذا الأثر فَاحْتَمّله وَتحمّلة وَمنهُ أخذ الاختمّال في 
7 المعاني» فَيُقال : ا تمل اللَفْظ هَذا المَعتى أي مُو / قَابلٌ له أَيْ للدَّلالّة» عليه 
بلحي بالحقيقّة الدّلآلة» وَفِي الكلام نُوسّع. 

2 قد يُحذّف المَفعُول فَيُقال : لفظ ول أي لكذا ولكذاء إلا فَالئّص 
مُحتمل أيضاًة لِمغناه» وَلكن العُرفٌ يُخصّص اللَفْظ يبغض الموارد. وَإِنّما تَبَهناكَ 


1 -وردت في نسخة ب : ماذكره. 

2.وردت في نسخة ب : الفائدة. 

3- نص منقول بتصرف من الصحاح/1 : 440. والببت منسوب فيه للشاعر القتال الكلابي. انظر ديوانه 
بتحقيق إحسان عباس. 

4 وردت في نسخة ب : السامع. 

5 ساقط من نسخة أ. 

6-وردت في نسخة ! : بالدلالة. 

7-وردت في نسخة ب : وإلا فالنص أيضا محتمل لمعناه. 
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عَلى هَاتَيْن المَادَّيْنَ لكثْرَة دَوْرهمًا فى هذا الكتاب وَغَيرَهمَاء وَل المُبَدئِينَ ل 


الكلامٌُ في اللّفْظ المُركب) 

«وَاللْفظٌ) مِنْ حَيتٌ هُو (إِنْدَلٌ جُزوُه على جُزء المَعتى» أي مَعناه كيد قَائمٌ وَكُرامِي 
الحجارة قمر كب والالايدل خزؤه على خزة النعت رآن ايكون لذاخيرة صلا 
كباء الجر وَهَمرّة الاستفهام, أَوْ له جُرْء لا دلالة له أصلاً كريد أَْ لهُ دلالّة عَلى غَيِر 
جُزء المَعنّى كَبَعْلبك «قَمُفرّد». 

تبيهات : (في مَزيد تفرير اللَفْظ المُركب) 

الأَوّل : المُرادَ مِنّ اللَفْظ المُقسّم هُو الترضو [معتىء :إن التيعل ١‏ يوسب 
بالإفراد. وَاسْتعْنَى المُصنّف عَنْ تَقييد يده إِمّا انُكالاً عَلى ما مَوَ في ذكر دلالّة اللّفْظء 
وَإِمّا عَلى قَوله الآنَ دَلَّ بحزرره. 

الثاني : أَوْرّد؛ عَلى تكس حَدٌ المُرَد وَطَْد حَدَّ المُركب2» حَيوانٌ نَاطقٌّ عَلما 
عَلى إِنْسان مَثلاً» فَإنَهِ مُفْرد وَيَصدّق عَلئْه أنه دَلَّ ُحزوثه عَلى زء مَعنَاهة» فَيدجل في 
المُركب وَيَخُْرج عَن المُفْردِ وَيَفْسّد التُعريفان. 

5 : بأنه إذا كان عَلماً لا يَُصّد به الدّلآلة عَلَى الجزء. 

قُلتُ ارد كريد الارلة عاصلةار» شَرْط عَدَّم القَضْد لْمْ يَقَعْ في التتعريف» 
وَلذا يَزيدُه غَيِره فقول : دلالّة مَفُصودةٌ. ْ 
2 د ات لت وبق : معراج المنهاج/1 : 175 شرح العضد على 


المختصر/1 : 117 ونهاية السول/1 : 184. 
3-قارن بما ورد في التشئيف/1 : 333. 


4 وردت في نسخة | : ويخرج في المقيد. 
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َعم لقائل أن يَقولَ : إِما أنْ يُرادَ دل بِالقُرّة أو بالفعل» وَالأَوّل مجاز لآ يُراداء 
وَالنَّاني لّمْيتحصٌلء لأنَ الحَاصلّ هُو الدّلالّة على الشّخْص بمجمُوع الكلمتئنء وَلَمْ 
تَحصّل مِنْ إحداهُما دلالّة حال العَلّمية لأَمَقُصودَة وَل غَيْرِ مَصُودّة. 

الثّالث : المُرادٌ بالججزء كل بحزء لَنَّ اسم الجنس المُضَاف يَعمُ وَبهذا يَدحُل في 
المُفَرّد «عَثِد الله» عَلماً «وَإِنْ دل جُرَوُه» الأوّل وَالجَارِي عَلقَ ما يله أنه ليس بدالٌ 
[فَهُو مُفْرد]ة وَإنْ لَمْ تعلَم3 الأجرّاء. 

وم «عبد الله» الوّضفء فَإِنَّ شَرطنا كؤْن الأجرّاء مَادية فَهُو أيضاً مُفْرد إِذْ 
َم تَدّل أَجْرَاوُه جميعاًء وَإن اكتفنا بالصُوري فَهوّ مُركّبء لأَنَّ له بجزءاً انياًوَمُو 
الإضاقة. 

وَفيه بَحتٌء لأ بَْد تُبوت الجُرئَين المَادّي وَالصُورِيء فَالنَالِث وَهُو كلمة 
الخلاله لا يدنه وتحق تعر ذلآلة جميع الأجراء: 

نّم أؤرد أنه على تَعْمِيم الأخزاء يَلْزم أَنْ يكونّ نَحُو : زَيْد قائم مُفردأء لأَنَّ يَعض 
أجزائه ك «الرَّاي» ودالياء) ووالدّال» وَ«القَاف) و«الميم» غير دَال. 

حي : بن المُرادَ بالأجرّاء الأجرّاء التي صَارَ بها اللفظ مُركباًء وَهي الأخزاء 
غير وّاسطة* كَرَيْد قَائم؟ من زَيْد قائم أَمّا «الرّاي) مَئلاً : فَئِستُ مجزءا من المُركب 
بَلْ بجحزءا من ريد وَهي» باغتبار الم ركب بُرْء جح لأَجْء وكذا غَيْرها مِنَ الُخروفٍ. 
2 ساقط من نسخة أ. 
3- وردت في نسخة ب : تعم. 
4 قارن بما ورد في التشنف/1 : 333. 
4 


وردت في نسخة ب : كريد وقائم. 
وردت في نسخة ب : وهذه. 
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(الألفاظ بالنسبة إلى الإفرّاد وَالتّركيب سئّة) 

الرَابع الألقاطدكة مالآ خزء له أصلا. وغ لد غير لآ يدل وما له جا 
يَدلُ لا عَلى ججزء مَعتاه وما لَهُ جز يَدلّ على ججزء مَغناه وَلَكن دلالته غَيْر 
8 / مقصودة, وَمَالَه بُزء يدل على بز مَعناه ولآلة مَفُصودة؛ وَيَحْسْن الشكوت 
عَليْهِ ك («قام زَيْد» وَل يَحسّن ك («غُلام زَيْد) فالأرعة الأولى مُفْرَدةَ وَالخَامس 
ولاو 

قد عَلمْت أَنَّ التَّحْمَِيقَ 8 الرّابع رَاجمٌ إلى التّلانّة قبله» وَلذا استغتى المُولّف! 

عَنْ قَئْد المََضْدء وَكذًا النَالث أيضاً رَاجعٌ إلى ما قَبْلكُ أن دَلالّة الْجرْء فيه نما كَانَت 
80 

ضَابط المُركب من حَيتُ لَفْظَهُ وَمَعناةُ) 

وَضَابط المُركَب إِنَّما هُو أَنْ يَكونَ اللفظ لَه يحزان فأكثّر وَلمعاه كذلك, وَكُل 
بحزء مِنْ أجرّاء اللفظ يدل على شَيءِ <مِن>< أجزاء المَعنّى وَمَا سوّى هذا مُفرّد. 

الحَامِس : قُدّم المُركب عَلى المُفرّد لأنّ ضَابط المُركب وُجوديء وَضابط 
المُفْرد سَلبِي' فَبيْنهُما ما بين ادم وَالملكةة) وَذُو الملكة هُو المُركب فتعيّن تقد 
وَالجَرْء سَابِق بالطبُع. 
1 وردت في نسخة ب ١١‏ لمصنف. 
2 وردت في نسخة ب : ذكر. 
3 سم سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة | : سلبه. 
5 تقابل العدم والملكة» تقابل الوجودي لعدم ذلك الوجودي من الموضوعي المقابل لذلك الوجودي 
بحسب شخصه. أو نوعه؛ أو جنسه القريب أو البعيد» وأن هذا يسمى تقابل العدم والملكة الحقيقي؛ وإنه 


المشهورين.عن الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة. 
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(الكلامُ في ذَلالَة المُطابقة وَالتَضْمن والالْترّام) 

«وَدلالّة اللُفظ» الذّال بالوَضْع «عَلى مَعنَاه)) المُسْتعمّل هُو فيه «مُطائقة» أَيْ يُسنّى 
تطائفة ونسق: أيعاً ذلاله قطايقة 

«وَ) دَلدَلَّه «على جُزْئه» اع وو فكاو رتسل اتكل سنا رسن ينا 
دَلالّة , تضمُّن!. 

«َ) دَلالَتهُ عَلى «لآزمه» أَيْ زم مَعنّاه (الذهبي» وَضْف اللأزم» أَيْ دَلانَته على 
اللآز م الذّهنِي «الْترّامُ» أي يُسمّى التزاماًء وَيُسمّى أيضاً دَلالّة التزام. 

وَمثال ذَلِك : الإنُسان يذل عل توميو ع ةوق الحَيوانٌ النّاطق بالمُطابقّة: وَعلى 
جَرْئهِ وَهُو الحَيوانُ أو النّاطق بِالتضْمُّنء وَعِلّى لأَزِم ذلك [المَغْنى]2 كالضَّاحَكَ 
وَالكاتب بالالترّام. 

وََيّد اللآم بالذَهني اخترازاً مِنَ الكََارجي وَهُو اللأِم في الكَارِج فقَطء كحُفْرة 
الوَرْد وَسَّوادة الغُرابِء فَلاَيُسمّى مَدلولاً عَليْهِ بالالترّام. 

«وَالأولى» أَيْ دَلالّة المُطابَقَة «لَفظيّة» لأنها4 مُستَفَادَة منّ اللفْظ بِمُقتَضى 00 
من غَيِر احميّاج إلى شَيْءِ آخَرء «وَالقنْتانَة» الأحريان وَهُما دَلالّة النَضْمّن وَدّ 
الالتزام «عَفْليّتان»» لأَنّهُما مُسْتَفادّتان بواسطة قَهُم الكل في الأولى: وَفَهم 00 
في الثانية» وَذلك أَْد عَملِي . 


1 -وردت في نسخة ب : التضمن. 
2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسخة ب : وشمرة. 
4 وردت في نسخة ب : أي. 
5.وردت في نسخة ب : واستثناء. 
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تبيهات : إفي مَزيد تُخرير الول في الدٌلالآت) 

الأول : الدّلالّة هي فَهُم الشَّيء من الشَّيءء أَوْ كن الشَّىْء بِحيِتٌ! يُفَهَم منهُ 
اشّ»» َلى جلاف بارٍتبئهم في هاي الهم لعفل أذ بالشلاجية وَعلَى 
كل حال فَالأَوّل وَهُو المَفُهوم منْه السَّْء يُسمّى الدّالء وَالنّاني يُسمّى المَذلول؛ ثم 
إن كانَ الال لفظاً فَهِىَ لَفُظيَة وَإلا َب لَفُطية» وَكل من القّ 50 ما عَقلِي أَوْ طبعي 
أَوْ وَضْعي4. 

[أمْئلةٌ في الدّلالات اللّفظية : الوّضّْعية» الطبيعية والعَقُلية) 

فَالدّلالّة غَيْر اللّفظية <الوَضْعية>5: كَدَلالّة الاشارة باليّد أَوْ بالكّأس؟ عَلَى مَعنّى 
َعَم أ له وَمثْلهِ : دلالة اموز وَالعُقود وَالنُصب. 

والطبيعية7 منْهاء كُدَلالَة الحُمْرة العَالية في الوبحه عَلى الحجَل. 

9 وَالعَقُلية منهاء كدّلآلة وُجود العَالّمِ / عَلى وُجود صَانعه. 

وَالدّلَنَة اللّفظية العَقْلية» كَدَلالّة اللّمْظ عَلى حياة اللأفظ به» وَهي عَامّةة في 
الألقَّاظ مُهملها" وَمُستَعملُها. 

وَالطبعية"1؛ كَدَلالة «أخ) عَلى وّجع الصَّدر مُثلاً. 
وردت في نمخة ب : من حيث. 
وردت في نسخة أ : بالفعل. 
وردت في نسخة أ : الصلاحية. 
. انظر المحصول/1 : 86: شرح الكوكب المنير/1 : 86 وشرح السلم للأخضري : 9. 
وردت في نسخة!: أو الرأس. 
وردت في نسخة | : الطبيعة. 
وردت في نسخة ! : عاملة. 


وردت في نسخة ب : مهملة. 
0 وردت في نسخة ب : الطبيعية. 


سمل ايحم ين الر ين كه ل- من ذا 
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وَالوّضعية» كدلالّة الإنسان عَلى الحيوان النّاطقء وَهذه هي المُعتَرَة كما قَرّرنا 
ولا وَغْيرها مَطْرُوح لقلته وَعدّم الُضباطه. 


2. 


0 


(وَجَهُ ضر الدّلالّة الوَضْعيةٌ في نلاث) 
الثاني : الدَّلالَةُ الوَضْعيةٌ مُنحصرةٌ في نُلاث. وَوَجَهُ الحضر أنَّ اللفظ إِما أن يَدلُ 
عَلى مَعنّاه بتفسه أَْ لا وَالقَاني إِمَا أن يَدلُ على دَاخلٍ أ ارج وَالحصر يحب 
أَنْ يكونٌ اسْتقرائياً بحسب ما ود إِذْلَيسَ هُنا حضر عَقَلِي . أَلاَتّرى أنه ََْى أربّعة 
اختمّالات أخرّى وه : 
دَلالّة اللفظ عَلى مَجموع الثَّلانّة أؤ عَلى الكل وَالجَرْءء أؤ عَلى الكل واللآزم؛ 
أَوْ عَلى الجزءِ وَاللازم» وَأَوْردَ عَلى الحَضْر دَلالة العام عَلى أفُراده» وَسَنقرّر ذلك في 
ع 2# بن قم 
مَخله إِنَّ شَاءً الله تُعالى. 
0 تشمية هذه الدّلالات مُطابقة بْقة وَالتر م وَتَضْمّن 1 
م :. 0 مُطَابَقَة 8 الُفظ وليه 00 
ا 1310 عم قال اق 
وَحَيِلتطابةبالذراعين طباق الكلآب يَطَأَنَ القراسا 
وَيُقال طَبِفّت الشَّيِءَ بالشَّيء أيضأًء وَمِنهُ قَوْل أبيد : 
1 وردت في نسخة ب : أم لا. 
2- وردت في نسخة | : مع وضع. 
3- زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني. سمي بالنابغة لأنه كان أحسن الشعراء ديباجة» وأكثرهم رونق 
كلام وأجزلهم بيتا. لم يدرك الإسلام. طبقات الشعراء :19-15 الأغاني/11 : 3. 
4 لبيد ربيعة بن مالك بن كلاب العامري» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. أدرك الإسلام ووفد 


على النبي صَزّْلنَمَيورََه ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم. توقف عن نظم الشعر بعد إسلامه؛ وقيل : إنه 
لم يقل في الإسلام إلا بيتا واحداء هو : 
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تحاوّرت الحديث وَطَبّقته!ا كما طبّقت بالتّعل المثالا 

وَمنه قَؤْلهِم : طَبِقت المفصّل إذاة أصبئّه مِنْ غير زيادّة وَلاَ تُقصانء وَهذًا كله 
رَاجَع إلى المُوافقة وَالمُواسَاة» لما كانت الدَّلالّة الأولّى تَطابِقَ فيها الدّال وَالمَدلُول 
في الفهم كما تُطايّق فِي الوَضْعء مِنْ غيرٍ نقص كما في التََضْمِنء وَلا زَائد كما في 
الالْترّام سمَيِتُ بذلك. 

وَسْمّيت الثّانية دلآلة تمن لَأَنَّ المَفهومَ فيها تَضمّنه الكل؛ أي اشْتمّل عليه 
تقول : ضَمْنت الشَّيِءَ الوعاء إذا ججعلته فيه فَتضمّنهء وَلهذا المَعنّى بجعلناه في الججزء 
وَإِنْ كانَ يّصح أيضاً أنْ يُقال : صَمّن الشَّيْء اشتلرّمةُ وَالْتَرّمه: كضمان الدّيون. 

وَسْمّيت الثَالئّة الترّامية» لأَنَّ المفهومَ فيها <الْترّمه الكلّء أَوْ لأَنهُ>* الْتزمَ الكل 
أي لَزِمه» وَالأَوّل مِنْ قَوْلكَ التزمثٌ الدَّيْن أيْ تَحمَّلتهُ وَل شَكَ أَنَّ الملزومٌ قد 
تحمل اللازم؛ ولو قيل الاسْتلرّامية لكان أؤْضَّح. 

[تغريف اللزوم الذهني في اضطلاح المَنطق) 

الرَابعُ : اللزومٌُ الذهني في اضطلاح المَنْطق هُو : أنْيَكونَ اللازم كلمافهم مَلزومة 
فُهِم؛ بحيثُ لا يَِيبُ عَنهُ في العقلء وَهُو عَزيرُ الؤجودء وَمِنهُم من اكْتفَى بمُجرّد 
كؤنة اللزوم صَرورياء بمعتى أنَْ يكونَ كلما خَطْرَ الملزوم وَاللازم في العَقل حكم 

ماعاتبالمرءالكري كنفمه ولمرء يصلحهالجليس الصالح 
طبقات الشعراء : 2926. الأعلام/5 : 240. 
1 جاء في العمدة لابن رشيق ص: 111 هكذا. 
تعاورنالمحديث وطبقنه كماطبقت بالععلالمفق لا 

2 وردت في نسخة) : أي. 
3 وردت في نسخة ب : استلزامه والتزامه. 


4 ساقط من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : كل. 
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بالّروم' يتهساء وهذا كثير» وَما حرج عَنْ هَذا فلا ِبرَة به في ياب الدّلالّة اللْظية؛ 
230 أَنّ المتقصوة مَايُفهَم عند / سماع اللَفظ وَهَهْم المَعتى المموضُوع لَه للف 
َكل لآم يَحنَاجٌ إلى تَأمُل وَنظرء فلا قياس للَفْظ به وَلاَدَلالة لَه عَئِِ َافْهَم. 

اللأزمُ ثلائةٌ أُسام) 

2 نم غلم أن اللأزمَ ثلانة سام : 

آَم في الذْهنٍ وَالجَارج مَعاء ككؤن الاريقة روعا: وركناة أن تكون زارفا 
لملزومه في القّهم وَهُو المُرادُ بالذَّْنء ولازماً له في ذَاته بحيثُ يَكونُ وَصفاً قَائما 
ذف نس الامر وَكو القرزة بالخاوع, 

َم في الذّهنٍ قط دُونَ التحارج» كَالبَصرٍ المَفهُوم مِنَ العمىء فَإنّ العَمى إذا 
شمع فُهمَ منه معنا وَهُو عَدمٌ اببصر عَمًا من شَأَنه البصرء وَإذا فم هذا المعنى فم 
صر لأنّه َم له حَيتٌ كان العدّم المذكور مُضافاً ليه وَهذًا في الذّهنِ مقط وَأمّا 
في نَفْس الأمر لئس البِصَر لآزماً للعمى أصلاً إذْ ل يَجتمعانٍ. 

لم في الخارج قط دُونَ الذْهنء كسواد العُراب وَتياض الاج وَخمرَّة 
الوردء فَإِنَّ السّوادٌ وَصفٌ للعُرابٍ فِي تَفْس الْأمر فَهُو مِنْ لوازِمه وَعوارضه؛ وَلكن 
في الذّهنٍ ألم أن تني بالّدي يلرّم فِي الذهنٍ ما لأ يفك عَنْ ملزومه» وَالسّواد 
وَالتّياض وَنحُوهمًا مِنّ الأغراض الجائرّة كلها يَصِح الفكاكهاء بخللاف العقلية 
كرّوجية الأربعة» وَفردية اللَّلانَّةء فَإنْها لا تتفك. 

إذا عَلِمتَ هَذاء فاغلم 3 المعّبر في دَلالة الالْترّام عند أَهْل المنطق» نما هُو 
القشمان الأَوّلانء أَمًا ثلث فَلاَ عبرَة به» وَالأُدبه يَحبِروّها كلها وَكذا الأصوليُون 
على ما صرح به الكثير مِنهُم. 


1 وردت في نسخة أ : بالملزوم. 
2 وردت ف نسخة أ : للمعنى. 
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وَقَد حكى ابْنُ الحاجب قُولاً باشتر تراط ط الثزوم الذَهِنِيء وَالظاهر نه إشارّة إلى 
0 لا مُول آخَر في القَِّ وَعلَى ذَّلك حَملهُ شّراحهء وَرَأَيت بَعضَهُم 
يُستّحسن الادْ تراط كما يَشُْترط الممنطقيونء وَالأوّل هُو الممَعروف. 


فإن قلتت : مُقنَضى كلام المُصئّف الاسْترّاط 

00000 
في الفَنّ مِنْ عدم الاشتراطء وَأَنهُ لَمْ يُرد بالذّهن البيّن كما يُريدهُ المَنطقيون» بَلْ 
مُجرّد ما يهم في الذهن, سوا لزمَ فَهمَه عندٌ فهم مَلرُومه أوْ لا”. 

فَإِنْ قلت : : وَأَيُّ قَائدَة للَفْظ الذّهني ! إِذْ ذاك ؟ 

قلت : فائدته شّيئان : <أحدمُّما>3, التّبِيه عَلِى أنَّ اللأزَمَ يكونُ ذهنيا فَيُعتَب 
وَإِنْ لم يَِرّمم في الخَارجٍ أصلاء كما مر في البَصر المَفهُوم مِنّ العمى. الثا 
را ا ل 


وال الي معد لين لزاني في قرحو الوم لني ؛ : «أي كَؤْن الخَارِج 
بحيثُ يلم مِنْ حصو المَعّى الموضوع لَه ني الذَّْن محصولة فيه إِمّاعَلى القَر أ 
281 بَعدَ اَم في القَّرائنٍ / وَالأمارَات» وَلَيْس المُرادُ بالأروم عَدَم اثفكاك تَعقّل 
المَدنُول الالترابي عَنْ تعمل المُسئّى في الذَّهنٍ أصلاًء أغني اللّروم اين المعتتر 


1 انظر التشيف/1 : 336. 

2 وردت في نسخة ب : أم لا. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين القزويني (739/666ه), قاضي القضاة. من كتبه : «التلخيص 
لعلوم البلاغة من مفتاح السكاكي» وشرحه بشرح سماه «الابيضاح». طبقات الشافعية الكبرى للسبكي/1 : 
8. الفتح المبين/2 : 145. 

5 مجموع مهمات المتون؛ متن التلخيص للقزويني : 666 - 667. 
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عند المَنطقيِينَ» وَألآ يَخْرْجٍ كثير مِنْ مُعاني المَجارَّات والكنايّات عَنْ أنْ تَكونَ 
مَدلولآت التزامية)! انْتهّى. 

وَهُو ذل <قؤل>< العضّد في شرح المُخمّصر* عِنّْد ذكر رَأي ي المَنطقيِينَ؛ (وَيَرِدُ 
عَليْهم أنواع المّجازات». 

وَمِثل ذَلِك؛ التّفُرير تقول هُنا : أَرادَ بالذَّهنِي مَا يرم في الذّهن عَلى الإطلاق» 
وَالمُصنئّف تَابعٌّ في هذًا القَيِد للإمام ذ فِي المحصول. 

غيرَ أَنَّ الإمامَ قَيّد َيّد الكلامَ سابقاً وَلاحقاً بما يبّنهِ وَنضّه : ادلالة الاترام ل يعتير 
يا رو لكا عي لأَنَّ الجَومّر وَالعَرض مُتلازمان» وَل تعمل اللفظ الدّالٌ 
على أحدهما فِي الآخرء وَالضَّدانِ مُتنافيان» وَقَد يُسْتعمّل أحدهُما في الآخَر كقوله 
تُعالى : «( ويحرَوًا سَيْتَوَ سَيَتَه مَتَلُها متها 34 بَلِ المُعتَبر اللّروم الذّهبي ظاهراً)6 انْتهَى. 
ليع احور لد تر ورقر لهام الى ار او رةه 

وَوَقعَ القَيدُ أيضاً في عبارّة المنهّاج وَهُو مُطلَقٌ كما عِنْد المُصئّف. 

الححامس : التُضْمنٌ وَالالْتزامُ أخصٌ مِنّ المُطابقة؛ بمعتى أَنّه كُلّما فُهمَ الجر في 
ضهن الكل <فهمَ الكل>7: وكلما فهمَ اللازمٌ بواسطة فهمَ المَلزومٌ؛ وَليِس كلما 
فهمَ المَعنّى فهم زوه أ زمه إِذْ <قَذْ>* لآ يكونُ لَهُ جُزءٌ وَلاَ لآم وَهذًَا ظَاهرٌ 
فِي اضطلاح المنطقيينَ. 

انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 122-120. 
انظر شرح العضد على مختصر المنتهى/1 : 122. 
وردت في نسخة ب : هذا. 
الشورى : 39. 
. نص منقول من المحصول/1 : 76 الباب الثاني في تقسيم الألفاظ. 


سقطت من نسخة ب. 


نم ريحم اير انر ونا 06 ل 06 
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وكا عرشم كا تفترط الأروم البين» ققد يدعي أن الشّيء لايَخلُو عَنْ لآزم» 
كما قَالَ الإمامٌ في «أَنَّ المَاهية هية! لاتُِلُو عن لآزم»» وَأقلّه أن يهم أنه لست غَيرهًا. 
وَبعدَ كتبي 507 الإِمَامَ الآمدي في الإحكام قال : «دلالّة الالتر ام مُساوية 
للمُطابّقة ضَرورَة امتتاع حُلوٌالمَدنُول المُطابقعَنْ لأَزِم) انَْهَى وَهُونظ إلى مَاقَرّرنًا. 
وبر 6 ا 0 وَخصوص ص 6 رار 7 اليم 3-7 
الاجتماع ظاهرة؛ وَهذا 0 مَبني عَلى ما مَدُ وَفِي هذا المَحلّ أبحاثٌ يينت في 
علّم المُنطق [لآّ حابحة إليها مُنا]3. 
املف في الدَّلالَيْن التَضْمّية وَالالترامية على ثّلانّة وال 
السّادس : لا نزاع في أَنَّ دَلالّة المُطابئقة وَضْعيّة لَفُظية» لأَنَّ الوَضْع كاف فِي 
حصولها منّ اللّفظء وَأَمًا النُضمنية وَالالْترّامية ففيهما نَّلآئة أُوال : 
الأَوّلء أَنّهما وَضْعيئَان أيضأًء لأَنَّ للوَضْع فيهما مُدخلاًء حَيتٌ كان سَبباً في 
وُجودهماء وَهذَّاك <مُو>؟ أكْثّر إطلاقّات؟ المَنْطقيّينَ وَبهذا الاغتار سَاعٌللمُصنّف 
نسبتُها ججميعاً إلى اللّفْظ فِي قَولِه «دَلَلُ الثفظ عَلى مَعتّاه...) إلخ. 
الثاني؛ أَنهُما عَقليتان» لَأَنَّ الوَضْع وَإِن ان همدخل فيهما يس بكافٍ بل لآبدٌ 
مِنَ العَقلٍ) ل : كلما سمعٌ اللفظ فُهِمَ مَعنّا وَكلّما فم مَعنَاه قُهمَ جره 
1 يراجع المحصول /1 : 78. 
2 الاحكام/1 : 15. ولمزيد الاستقصاء يراجع بحث الدلالات في كتب البلاغة والمنطق. 
3 ساقط من نسخة أ. 
4 وردت في نسخة ب : وغدا. 


5 سقطت من نسخة ب. 
6 وردت في : نسخة ب : المعلقات. 
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232 َو لآزمُهى فيشّج عَن الأول» كلما سُمعٌ اللفظ / فُهمَ زوه أو لآزمُه فَانْظم 
القياس من مُقَدَمتئْن : الأولى وَضُعية وَبِهَا حصلت المُطايّقة» وَالثّانية عَقلية وَبها مع 
الأولى حصل التَضْمُّن وَالالترّام» فُمَن نَظرٌَ إلى الأولى قَال هُما وَضُعيتان» وَمَنْ نَظرَ 
إلى الثّانية َال هُما عَقليتان. 

الثّالثء التّفصيل : فَالتٌضمنية وَضْمعية دُون الْالْترّامية» لأنَّ التَضْمِنَ فى الجزء وهو 
دَاخلٌ فيما وُضِع لَّهِ اللفظء بخلاآف اللأزم الخَارجء وَهذا مَبنِي عَلى أَنَّ التَضْمنَ 
فَهُم الجُزء في ضمن الكل» وَالالتزامٌ فهُم اللازِم بَعدَ فَهُم المازوم؛ وَهذا مُختارٌ ابْن 
الحاجب! والأمدي2. 

وما الحتارّه المُصئّف مِنْ أن الأولى هي الوّضْعيةة فُقّط هُو الذي في المحصّول؛4؛ 
وَقَدْ بَانَ <لّك>* بما قَرّرنا أن لآ بس عَلى المُصنّف في إضافتها أوّلاً إلى اللفظ ثم 

مِنْ ضرورّة مراعاة الحيّئية في تغريفات الدلالات الثلاث) 

السّابع : لآب مِنْ مُراعاة الحيثية في تعريفات الدّلالآت القلاثء فَالمُطابقَة هي : 
دَلالّة اللفظ عَلى مَعنّاه منْ حَيتٌ إِنّه مَعنَاه وَعلَى بُزئه منْ حَيتثٌ إنهُ زه وَلازمه 
منْ حَيث إنه لازمه؟» ليندفمٌ الإشكال المَشهور وَهُو : أنه لو فرض لفظ مُشْترَكَ بين 
المَعنّى وَجُحزئه» أَوْ بِينَ المَعنى ولازمه» تُداخلت فيه التتعريقات7. 
1 انظر مختصر المنتهى/1 : 121. 
2- انظر الإحكام/1 : 15. 
3 وردت في نسخة ب : وضعية. 
4 انظر المحصول/1 : 76 حيث قال الإمام : «الأول : الدلالة الوضعية هي : دلالة المطابقة؛ وأما الباقيتان 
عقليتان». 
5 سقطت من نسخة ب. 


6- وردت في نسخة | : لازم. 
7 وردت في نسخة ب : التعاريف. 
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َمثالٌ الأول : الرّكعة ملا إذا قُلنا إنّها يُطلّق ثّارَة عَلى مَجموع الوُكوع 
وَالسّجدنَين وَتارَة عَلى الوكوع فَقَط. 

َإذا أطلقت بالاغتبار الأَوّل علّى المَجمُوع وَفِمَ ادوع كان الوُكوع تَضْمّناء 
مع أَنهُ فَهُم مَا وضع لَه اللْفظ. 

َالجَوابُ : أنه لَوْلَمْ يُوضَع لَه نِي هذا الاغتئار» بَل هُو مَفْهوم من حَيتُ إن ُزة» 
لآ مِنْ حَيتٌُ إِنَّه مَعنى اللّفْظ. 

[وَلُو]! أظْلقَ بالاغتبار الثاني عَلى الرُكوع؛ كَانَ الوّكوعٌ مُطايقة مع أنه بزء مُعنّى 
اللفظ. 


وَالجَوابُ : أَنّهِ يس بجزءاً في هَذا الاغتبار» بل هُو مَفْهِومٌ منْ حيتٌ إنهُ مَعنَا لا 
مِنْ حَيتٌ إَِه بجزء مَعنّاه. 

وَمِثالٌ الثاني : الشَّمْس إذا قُلنَا [إنها]2 يُطلّق عَلى القُرْص <ثَارةٌ>2, وَتارّة عَلى 
الشّعاعٍ* اللآزِم. 

َإِذا أطلقت بالاغتبار الأوّل وَفُِمَ الشّعاحٌ كان التراماً» مَع أنهُ هُو مَعنَى اللّفْظ. 

زالبجواث - أنة لبس مضاة في هذا الاطتبارة إل شو مفؤوع من نحيث إه لارم. 

َإذا أطلقت بالاغتبار الثاني عَلى الشّعاع؛ كان الشّعاحٌ مُطابّقة» مع أَنهُ لم ما 
وضع لَهُ اللفْظ. 

الوا نهُ ليس بلآزم في هذا الاغتبار فَافْهَم وَلولاً الحيئية لالَقَضْتٍ 
التّعريفات الثُلاث بَعصّها ببغض. 
2 سقطت من نسخة أ. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : الشجاع. 
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(الكلامُ في نَفُسيم المنطو ق إلى دَلالّة اقتضاء وَإِشارَّة) 

(ثُمّ المنطوقٌ إِنَتَوقْف الصّدق) فيه «أو الصّحة) عََلاً أو شَرعاً «على إِضمّار» شَيْء أي 
تُقديره في الكلام «فَدَلاَلةٌ افتضَاء» أي فَدلالّة <لَفُظ>' المَنُطوق عَلى ذلك المُضمر 
يقال لّها دلآلة اقتضاءةء وَاللّفْظ المَوجودٌ المُحتاجٌ إلى التَقدير يقال له الفتمي 
بالكشو وَذلك المقدر يقال له المُمَتَضى بالفنْح» لأنهُ افُعضاهُ الكلامُ أيْ طلبّه 
253 وَاسْتلرّمه وَأَشارٌ المُصئّف / إلى أَنهَا نّلانّة أقسَا 7 


إدَلالة الاقتضاء عند ابْن السّبكي د لائة أقسام] 

الأول : مَا لآ يَضْدق فيه الكلآم إلا بإضمارة وَمئالهُ حديث : (رُفعَ عَنْ متي 
الخَطأ وَالنّسَيَانَّ)؟) فَِنَّ ظَاهِرَةٌ أنهُما لا تقعان منّ النّاسء وَلَّمْ يَضصْدق؟ لوجودهما 
كثيرً7 فَلابدٌ منْ إضْمار شَىءء كَالمُوَاخَدْةَ مُثلا فَهِىَ؟ المّرووعة لا الخَطأ نفس 
فَظهرَ صدّق الكلام. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- انظر المستصفى/2 : 186» المحصول/1 : 83؛ الإحكام/3 : 91) شرح تنقيح الفصول :53, الاإيهاج في 

شرح المنهاج/1 : 203 وأصول السرخسي/1 : 248. 

3- قال الزركشي في التشنيف/1 : 339 ما نصه : «واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول أصحابناء وذهب 

جمع من الحنفية كالبزدوي إلى أن المقتضي هو الثالث فقطء وسمى الباقي محذوفا ومضمراء وفرقوا بين 

المحذوف والمقتضي بأن المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به؛ بل يبقى كما كان 

قبله» بخلاف المحذوف ك و وَسََلٍ الْمَرَيَةَ 4). 

4 وردت في نسخة ب : إلا بالاإضمار. 

5 أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق» ياب : طلاق المكره والناسي بلفظ : (إنَّ اله نَجَاوَرَعَنْ أمِي الخطّا 

وَالنّسْيَانٌ وَمَا اُْكرِهُوا عَلَيِه). واضطربت أقوال العلماء في صحته وضعفه؛ قال المناوي : «رمز المصنف 
يعني السيوطي لصحته. وهو غير صحيحء فقد تعقبه الهيئمي» وقصارى أمر الحديث أن النووي يمَدَكمَهُ ذكر أنه 

عمسب ولع متلق لمؤلك» وذكر عيذ الله ين انا في الملل أن أباء لكرج 

6- وردت في نسخة ب : يسبق. 

7 وردت في نسخة ب : كثير. 

8- وردت ف نسخة ب : هي. 
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لاني : مَالأَيَصحٌ فيه مَعتى الكَلام إل بتفْديرء وَمناله : « وَمْحَلٍالْقَرْيَةَ 4 فَإنّ 
نوجْة السؤال [عندك]: إلى الأئبية لأيصحء فلا بد مِْ تقدير أهلها ِيصحٌ. 

النَالث : مَا لأيصح فيه شرعاً إلا بتفدير كقؤْلكَ لرجل : اغتق رَقبة عَنّيء َأعتّقه 
فإنةُ يَصحٌُ وَلكن لأَيَصحٌ على ظَاهرِه. لأَنَّ عق العبد عَنكَ بدون أَنْ تُملكه لأَيَصحُ 
شَرعاًء فَلابدٌ هَاهُنا مِنْ تُقدِير وَكأنّك قُلتٌ لَه : ملُكني عَبِدَك فَاغْتقه» وَفِيه البَخث 
المَشهُور فِي الفقه وَهُو أَنهُ : إذا ملكتةُ لَمْ َصح نَصرُفه فيه فُهُو تقدير بَينَ تَْدِيرَين 
وَانْظر بَسطّه في قواعدة3 الشّهاب القّرافي4. 

«وَإِنَ لَمْ يتوقف» الصَّدقٌ وَل الصّححة عَلى إِضْمار في الميطوق «ودلٌ» أَيْ كله 
الدَّالُ عليه (عَلى مَا لَم يُقُصَّد» أي عَلى مَعنَى لم يُقصَد باللّفظ باغتبار دَلالّته المُتعارّفة» 
«قَدَلالة إشارّة» أي قَدلالّة اللَفْظ المَذكُور عَلى ذَّلِك [المَعتّى]؟ <الّذي>* لم يُقصَد 
به» نُسمّى ذَلالّة إارّة7 وَذكر لّها فِي المُخْمّصر؟ لان أمثلة : 

أَمئلة لدَلالّة الإشارّة) 

الأَوّل : مَافِي الحَدِيثْ أن «النسَاءَ ناقصّات عَقل ودين قيل : وما نُقصانٌ دينهنٌ 
يَارسول الله مليوس قال نمك ِحدَاهنٌ شَظر الدّهرِلانُصلّي)؛ فَالمَقصُود 


مدر 2 مه 


1- تضمين للآية 82 من سورة يوسف : (« وَسْسَلٍ الَْريَة أل كُنًا فا يمأل أَلَامباوَنَا لفرت ©46. 
2 سقطت من نسخة أ. 

3 انظر الفروق/3 : 174. 

4 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (.../684ه)» الإمام العلامة الحافظ» عمدة أهل التحقيق. 
له : «التنقيح في أصول الفقه», «العقد المنظوم في الخصوص والعموم»» «الفروق»» «القواعد». شجرة 
النور : 188. الديباج/1 : 236. الأعلام/1 : 94. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 لمزيد التفصيل في دلالة الاإشارة راجع المستصفى/2 : 188» المحصول/1 : 83) الإحكام/3 : 92. الآيات 
البينات/2 : 14 وشرح جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 129. 

8- انظر مختصر المنتهى/2 : 171. 

9 الحديث باللفظ المذكور قال فيه ابن الجوزي : «هذا اللفظ لا أعرفه». وقال النووي : «حديث باطل». 
وقال البيهقي في المعرفة : «والذي يذكره بعض فقهائنا من قعودها شطر دهرها لا تصلي» فقد تطلبته كثيرا فلم- 
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هنا المُبالّغة في ترك الصَّلاةء وَاسْتُفِيدَ من أكثّر الحَيْضء إذ لّو كان يَزِيدُ عَلى نصفٍ 
شَهْر لذكره في المُبالّغة» وَكذًا أقل الطهر. 

0 ا 5 آذ اه ...حص :رفو ٠ ١‏ ع د ل عت د 0 - م 9 

الثاني : <قوله تعالى >1 وحمله: وفصدله, ثلنشون هرا 24 مع قوله تعالى : 
«وفصدله, في عَاميْنِ 34 فَإنَّ القَضْد في الأولى يَيانُ حَقٌ الْوَالِدة بما تقاسيه مِنْ 
النَعب في رَمان الحمل وَالإؤْضاعء وَالمَصْد من الثّانية بَيانُ أكثر مُدّة الفصَالء 
وَاسْتُفِيدَ منْ مَجمُوعَهِمًا أَنَّ أَقلٌ الحمل سئّة أشهرء لأَنهُ إذا طرح العامان من ثَّلانينَ 
شَهرا فالباقي سنّة وَهي للحمل4. 


5 52 ار ٠‏ لمعه مر 00 - ب سرخا 

ثالث : قَولهُ تَعالي : ثيل لَحكُمْ لَِكدَ آضيا ألزَّهَتُ إل آي 4؟ مع 
2 ا 2 2 للد هم رسع م2 سول مج 2و2 ل © سه 0 م مو رو عط و .الى 
قوله تَعالى : للحي يتب لكر اْحَيط الْأَنِِصُ من يط الود من الْشَجْرِ#؟ يُستفادُ 


مِنْ مجموعهما وار الإضباح بالجنايّة للصّائمء لأنّه إذا أبيح له الوَفتُ جحميعَ اللّيل 
حَتّى يَطَلع القَجْرء لَمْ يق للعُسْل قَدرٌ يَكونٌ فيه مَجَارُ تأخيره7 حَتَّى يَطلع الفَجْر)ة. 
تتبيهات : (في ميد تير تَفسيمَات المَنطوق الصّريح وَغَيْر الصّريح) 
(المنظوق قد يُكون صريحاً وَغير صَريح) 
الأول : المنطوق عَلى ما ذكرٌ ابن الححاجب وَغِيده وَهُو الظاهر من عبارَة 


- أجده في كتب الحديث؛ ولم أجد له إسنادا بحال». قال الزركشي : «ومعنى الحديث صحيح.؛ وهو قريب 
في معناه من الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر يليما بلفظ (تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في 
شهر رمضان, فهذا نقصان دينها)». وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة. اللآلئ المصوغة : 70. 

ساقط من نسخة ب. 

الأحقاف : 14. 

لقمان : 14. 

وردت في نسخة ب : الحمل. 

البقرة : 187. 

البقرة : 187. 

- وردن في نسخة ب : تأخير. 

انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1 : 171. 


مم زرحم يي ىر ص 6 قل- مم 
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المُصئّف صَريحٌ وَغَيْره فَالصَّرِيحُ ما وُضع لَهُ اللّفظ» وَمُو الذي تُقدّمت الإشارّة 
إليه» وَقَسمةُ إلى نَصُ وَغْيْرهء وَغير الضّريح ُو مايرم بن' ذَلِك وَهُو المَذكور مُنا 


4 وَإِنْ شعت قُلتَ : اللفظ إِما أَنْ يَدلَ / عَلى المَعنّى بصيعّته وَهُو الصّريحء أو 
يَدلْ عَلئِِ بأمر اقْتَرنَ به يبي عَن المُرادء وَهُو غَيْر الصّريح. 

( المنطوق غير الصَّريح ثلاثة أقسام] 

الثاني : 0 لذي ينهم 7 كر ليزه 


تَفُدير وَهُو الاقْتضَاء وَإِمًا أَنْ يقترن ا :لع يمه [لّه]3 لكان 
سَوقه4 مَعهُ 00 وَهُو الويماءة أ لزن مسالك العلّة» شيا فيان 


وَاغترض بَعضٌ الشَّارحِينَ [عَلى المُصئّف]؟ بأمرين : أحد 
الممنطوق إلى الاقتضاء وَالإشارّة؛ وَالمُقِسَّم إِليْهما إِنّما هُو غير الصّريح لا المنطوق 
مُطلقاً. الثاني : أَنَّ كلامة قّاصرٌ عَنِ المُرام لأنه لم يَذْكرِ الإيماء. 


وَالجَوابٌ : أمَا ولا فبأنَ المُصنْف لَم يْ يُقسّم المنطوق إلى قسمَّين يَنحصرٌ فيهمًاء 
َل لم تقصد تفسيمه أصلاً وَلو أَراد ذلك لقال امارد لاديس كاز ل 
وَإِنّما ذكرٌ أئرين يُوجدانٍ فيه» وَلِذا أَنَى بحزف الشَّرطء فُكانة د يُقول : المنطوقٌ إِنْ 
ُوقق ُكذاء وَإِنَ َم يوق وَدلَّ على ذا فكذاء تعبي ون َم يكن هذا وَل هذا 
فُمنطوقٌ آخُر. 


1 وردت في نسخة ب : عن. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 مقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : صدقه. 

5 قارن بمختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 172-171. 
6 ساقط من نسخة ب. 

7ورد في نسخة ب : أما الأول. 
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وَهذًا إن اعْتَبرنًا المنطوق بنفشه. وَأمّا إن! اغتبرنًا اللمْظ الدّال فَالأقُسام مُتداخلة» 
لأنَّ الذّالُ بالإشارّة يَكونُ دَالاً صَريحاً أيضاً. 

وَأمّا نَانياً ما كنا من أنهُ لا خصرٌ في كلامه حَتَّى يَردَ عَليه قسمٌ نَّالث. 

فَِنْ قيل :تّعم» وَلَكن أخل بذكره. 

ُلنَا : قَدْ ذكرهُ فيما يَأنى فكره التّكرّارء وَابْن الحاجب بَعدَ أَنْ ذّكرةٌ هّنا في 
التّسيمء أحالهُ عَلى مَا سَيأتى إشارّة إلى أَنَّ ذكرّه هناك أُولَى لقصد اسُتيفاء مَسالك 
العلة» وَالمُصنّف لذلك أخده وَحَذْفَ الاحالة اختصاراً. 

نعم في عبارّة المُصئّف ما لا يَحْفَى منّ النَّعسفٍء لأنهُ ذَكرٌ المنطوق وَمُو 
المَدلول ثم قال : «إنْ توقف عَلى» كذا «قَدَلالّة اقضّاء». وَالدَّلالّة إِنّما هي للفْظ 
<لآ>7 للمنطوق» وَتَأويله مَا ذَكرْنا في التَّمَرِين مِنْ أنَّ المُرادَ الدّلالّة على ذَلِك 
المَنطوق ذَلالّة اتضاءء فَالمّوصوف بدلالة الاقتضاء فى كلامه؛ هئ الدَّلالّة المُتعلقة 
بالمَدلول لآ المُتعلقة بالدّال وَمُو تَكلف. 

ثُمٌّ قال : «وَإنَ لَمْيَتوقّف وَدَلْك» وَعدمٌ النّوقزف للمُنطوق وَالدّلالة للفظ. 

نم قال : «عَلى مَالَمْ يُِصّد) وَهُو المُحدتٌ عَنهُ بنفسه وَحمَه أن يَقول : وَدل عَليه» 
وَلكن بَعدَ أن يُشيرَ إلى عدم المَصْد أوّلاً في التّقسيم. 

وَعِبارَة ابن الحاجب أخحسن سَبكاً وَأسْهل دّركأء فَإِنهُ قَال بَعدَ ذكر غَيْر الصّريح : 
«قَإِنْ قَصدّ وَتَوقُف الصَّدْق إلى آخرهء قَدَلالّة اقتضاء» وَمَثّل لها ثم قال : وَإِنْ لم 
1 وردت في نسخة ب : وأما إذا. 
2- وردت في نسخة ب ؛ فدلالته. 
3 سقطت من نسخة ب. 


4 ورد في نسخة ب : وإنما هي اللفظ المنطوق. 
5 ورد في نسخة ب : وإن لم يتوقف دل. 
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يتوقّف وَافْترَن بحكم... إلى آخره. قَتئْبيه وَإيماءٌ كما سَيأتِي» وَإِنْ لم يَفُصد قَدَلالَة 
إشارّة)! انتهى. 

َاسْتوفَى الأُسام وَجعّل الحديتٌ كُلّه في المَدُلول. وَقَد قال فِي الق؛ الأوّل :إن 
5 توقفٌ / الصَّدْق أو الصّحة عَليه) أَيْ على ذَّلِك المنطوق غَيْرة الصّريح وَهذًا 
هُو الصّحيح: لأَنَّ الَّيءَ المُضْمر في نفسهة هُو المَنطّوق غَيْر الصّريح. 

فَإِنْ سَلكُ المُصئّف هذا الاغتبار فقول : «على إضْمار») أيضاً الأؤلى بجَعلةُ4 الصّمير 
في مَوْضعه ليعودٌ عَلى المُضْمرٍ وَهُو المنطوق في هذا القسم. غَيرَ أ العتت 
خحانه؟ َنم يُفصِح عَن المنطوقٍ غَيِر الصّريح لتعوة علي الضّمائِر» فَكانَّ كَلامُه كما 
تَرى وَكأنّه حَذّف النَمَسيمَ رَوماً للاختصار؟ قَفاتٌ الالختصار وَالبيالٌ. 


6 


وَهَاهُنا بَحئان :أحدُّهما : أنَّ جَعْلَ المُشار إِليِهِ غَيرَ مَقصود محل نَظَرء وَلاسيما 
في كلام رَبٌ العزّة الذي: لا تَحْمَى عَليه حافية. 

وَجوابُه : أنَّ المَنظورَة إليه في القَضْد وعدمه؛ إنمًّا هُو الكلامُ بحسب الدّلالة 
الأضلية» فَمتَّى دَلَّ عَلى شَيء باغتبارها فَهِرَ مَقصودٌ» أي مُو مما يُقصَّد بهذا الكلام؛ 
لكؤنه مُوضوعا له وَإلا فَهُو غَيْر مَقصود. وَمِنْ ثم لما لم نَستّقم الدَّلالةٌ الأصلية في 
قسْم الاقتضاء مَعَ العلم بمُقتضّى القّرائن أَنّها مُرادة أضْمرئًا لتصحٌ» وَعلَى ذَلِك 
انظر مختصر المنتهى/2 : 172. 
وردت في نسخة ب : الغير. 


وردت في نسخة أ: بنفسه . 

وردت في نسخة ب : جعل. 

وردت في نسخة ب : فإنه. 

ورد في نسخة ب : روعا باختصار. 
وردت في نسخة : التي . 

وردت في نسخة ب : المتصدر. 
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0 ال ل 
0 0 جَغْل مَا يُفَهَما بالإشارّة مَثلاً مِنْ قبيل المَنطوق دُونَ المَفَهُوم 
كالتّحكم. وَقَد أشارَ سَعْد الدّين إلى هذا بقؤله : «وَالفَرقُ بِينَ المَفهُوم وَغير الضّريح 
منّ المنطوق محل تَأمّل) الْنَهَى 
وَيتَقََدُة هذا التبحتٌ عَلى وَجْهَيْن : 
أحدمُّما سَهِلٌ وَهُو أن يُقالَ : من أينَ يُعرفٌ فِي هذا ما هُو مَنطوقٌ بالإشارة وما 
هُو مُفهومٌ) وَالكل في محل السّكوت ؟ 
وال الوُجحوحٌ إلى الاضطلاح» وَهُو أَنَّ المَفهومٌ في أمور مُعلومة كَالصّفَةَ 
وَالشّْط وَالحَضْرِء وَما هو أَوْلى أَوْ مُساوٍء وَ المنطوق غَيْرالصّريح فيما سوى ذلك 
ألا نَرى أنَّ أقَل الحمل والإصباح بالجنابة فيما مَرَ إنمَا قم مِنْ مَضْمون كُلاميْن» 
58 7 1 1 ا "ياك ند ع 
وَلئس في المَفهُوم ما يَكون كذلكء فقذ تميّرّت5 بمحالها. 
الثاني : أن يُقال :لم يَجْعَل هَذا من قَبِيلٍ الممنطوقء وهلا أدرج في المَفهُوم فإنّه 
نعم ألاقتضاءٌيُمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ لَمَالَمْيَصحٌ الكلامُ بدون المُضْمَرء كأنّ في التّمَديرٍ 
مذّكورا كسائر ما يَقعُ منَّ7 الحذفٍ في أجزاءِ الكلام للعلم به وَالمُقدّر كَالمَذكور 
َأمّا الإشارية قَلا. 
1 وردت في نسخة ب : فهم. 
2 حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/2 : 171. 
3-وردت في نسخة ب : يستقر. 
4 وردت في نسخة ب : المفهوم. 
5 وردت في نسخة ): : لميز. 
6 
7 


- ورد في نسخة ب :لم جقل هذا من قبيل المنطوق فُهلاً أدرج في المَفهُوم لأَنهُ أولى به ؟ 


-وردت في نسخة ب في. 
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فإن قُلتَ : مُرادُهم أَنَّ المنطوق هُو المَدلُول عَليه [بإحدّى الدّلآلات القّلاث : 
قُما كَانَ مدلولاً عَليه بالمُطابقة أَوِ النَضْمن فَهِرَ الصَّرِيحُ» وما كان مَدلولاً عَليه]! 
بالالتزام فَهِوَ غير الصّريح المُنقسم إلى الاقتضاء وَالإشارة. 

قلت : نعم وَلَكن الالتزامية ليس لّها الضباط بمقدَارٍ ممحصور لأَسِيمًا مَنْ لا 
تعتبر اللّروم اليين» فكل ما يْهَمْ في َنْب المقصود فهو ذَكَه وَالمَفْهُوم يَصحُ” أَنْ 
يكوني منة. وَفِي طني أن تعضهم بعل مَا نحن فيه قسماً لذأ لمن المنطوقي ولا 
منّ المَفهوم؛ وَالله أعلّم. 

266 نَم رأث بَعضَّهم / بعل الافتضاء وَالإشارَة من قَبِيلٍ المَغهوم» َالأَول هُو 
المَشهُور» وَصَرح العَزابِي بكون العلّة في الإيماء غيْر منطوقة يَل هم بفخوى 
الكلام, وَقَالَ : إِنهُ «[قذ]: يُسمّى إيماءً وَفَد يُسمّى فحوى الكلام وَلخنه)4 الْتَهَّى) 
َلآ مُشاححة في الأسامي. 

(الكلامٌ في المَفهُوم) 

«وَالمَفَهِومْ مَا)) أي مَعِنَى «دَلَ عليه اللْفظ لا في مَحلَ الطقي) بل فِي محل الشّكوت» 
وَبهَذا اليد حرج المنطوق كما مَرٌ. 

وَمثِال ذلك قوله تعالى : ها مَل مآ أن 54 مثلاً يدل على تحريم التَأفيف 
للوّالدين في محل التْطنِ» فدخريم اليف ممنطوقٌ وَيدلٌ عَلى ؟ نُخريم الضَّربٍ أيضأًء 
لأنه أُولَى بالتّحريم وَلْكن بالفهم لا بالفظء 5 فتحرِيمٌُ الضَربٍ مَفهومٌ. 

1 ساقط من نسخة]. - 


2.وردت في نسخة ب : يصلح. 
3 سم سقطت من نسخة أ. 


4 انظر المستصفى/1 : 190. 


5 الإسراء : 23. 
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(تُعريفٌ المََهُوم لَغةٌ وَاضْطلاحاً) 

«فْإِن وَافْقَ خكمة» أَيْ كم الممفهوم «المُنطوقٌ» أَيْ م الممنطوق 5 كحكم 
الصَّرْبٍ المُوافق لِيُحكم التأفيف في المثال المَذكور في الحرمّة «قَمُواقَقة» أيْ 
فذلك المَفهومٌ الُوافُ للمنطوق يقال له تفهومٌ مُوافقّة في اشطلاح الأصوئِيَ؛ 


َالمُوائّقة الأو لُغوية وَالنّاية اضطلأجية: فلم يتتجد الشَّرطٌ وَالجزاءء مع أن الجَزاءً 
في الحقيقة إِنّما هُو النُّسمية. 


في اف شتراط الأولوية قولآن) 

عو «فحوّى الخطاب») اقيق ذلك اضطلاحاً «إِن كَانَ أؤلى» من الممنطوق» 
كالمثال الذي ذَكرّناء فَإِنَّ الضَّربٌ أولَى بالحرّمّة <مِنَ التّأفيفٍ>! لأشدّية الصَّرب. 

«وَلَحْنُه) أَيْ لحن الخطاب أي يُسمّى ذلك («إِنْ كَانَ مُساوياً» للمنطوق كما 
7 في قوله تعالى : #وَرَبِكِْحكُمْ لق فى جور صكم 2# / أي هي حرام 
تقول وَكدًا الُواتي لَسْن في الخجور حرام وَالحُكمُْ سواءء وَإِنّما ذْكرّت الحجورٌ 
إاقز ابقالتا كما سيا 

«وَقيل ا ل قة «مُسَاوِيً» وَإِنّما تكونُ أُولّى» فَإِنْ 
كان مسازيا فلين * مُسمّى بالْمُوائقة فَقَّة بَلْ يُسمّى مفهوم مُساوَاة؛ وَبما قَرّرنا ظَهِرَأَنَّ 
المُساوي موجودٌ وَمُحتَجٌ به» وَإِنّما الكلامُ في أنه مُسمّى بالمُوافقة أَوْ غَير مُسّمى به 
عَلى مَاهُو اصطلاًح بَعضهم, فَإذاة لم يُسمٌ يذلكَ ظَهِرَ أن مَفهومَ المُوافقة فقّة أَيْ [مَا]4 
2 النساء : 23 


3 وردت في نسخة ب ؛ فإن. 
4. سقطت من نسخة أ. 
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يُسمّى بهذًا الاشم لآ يكونَ مُساوياً أبدأء لأَنَّ كل مُسمّى بالمُواققة فقة عِنْد هَوْلاء أؤلى 
وَل شَيء م مِنَ الأَؤْلى بمُساوء وَهذًا لأَيْنافِي وُجودَ المُساوي فِي نفس وَإنْ لَمْ يُسمٌ 
بهذًا الاسم وَلاَ بلَْحْن الخطاب بَلْ مَفهوم مُساواة كما قَوّرنا فَافْهَم. 


2 
٠١ 


[الاختلافٌ في ذَلَالّة مَفهُوم المُواقّقة) 

0 م قال» الإمامٌ «الشّافعي وَالإِمامَان'» أي إِمَام الحرميّن” والإمام الرَازِي رَضي الله 

إقيل : دلالته قياسية )4 

«ذلالته» أي الدّلالة عَلى المَفهوم المُوافق «قياسية» أَيْ بطريق القياس [أَيْ]3 
أن يُلحق المسكوت بالمنطوق في محكمه بجامع كَالصّربٍ فِي الجثالٍ السّابق : 
ار بجامع وَمُو الإيذّاء في كُلَّ منهُماء وَالَبيبَة الى ليق 


و 


لحجر تُلحق بالتي ذ في الحجر لاسْتوائهمًا في الجهة, وَالحكمّة التي هي حَشم 
00 المُقاطعة. 
وَقيل : دَلالته له لفظية 1 
«وَقِيلَ» الدّلالّة المَذكورّة «لفظية» أي مُتلقّاةة من اللّفْظ وَلاَ حَابحة إلى القياس 
«فقال» حجّة حُجَة الاسلام «الغزالي وَ» تق الديق «الآمدي» من أل هذا الول 


1 وردت في نسخة ب : الازمام. 
2- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو اللي الملقب بإمام الحرمين (478/419م). 


أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. له تصانيف عديدة منها : «البرهان»؛ «الورقات» في أصول الفقه» 
و«نهاية المطل ب في دراية المذهب» في فقه الشافعية. طبقات الشافعية/3 : 249. 
1 سقطت من نسخة ]. 


4 وردت في : نسخة ب : متعلقاة. 
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(وَقيل : دلآلته تُُهمُ مِنَ السياق والقرائن) 

«فهمت» أي الدّلالةٌ المَذكورّة «منّ السّياق والقرائن»)! أي مِنْ سياق الكلام 
وَالقَرائن الرّائدّة عَلى اللّفظ لآ مِنْ مُجوّد اللّفظ. 

قفي آية الوَالدين مغلا : إِنّما فُهِمْنا حزمّة الضَّرب زيادة على التأفيف المُصرّح 
به لأَنَّ2 سياقٌ الكلام افُتضّى تُعظيم الوَالدَين وَاخترامهمّاء وَالإيذّاءات كُلّها ثنافي 
ذلك ُتحزم, وَلولاً هَذْه القّريئة لأَمْكنٌ التّفرِيق بينَ الضَّربِ وَالتأفيفء بحيثُ يَصحٌ 
النّهِيْ عَنِ الثاني دُون الأذل تفن تاذة القلطاكن بضراؤب اللْص أَوْ بقئّله* وَينْهى عَنْ 


2 


ام - 4. 


«وَهيَ» أي الدّلالّة المذكورة عَلى هذا الرّأي «مَجازِية مِنْ إطلاق الأَخصٌ عَلى 
الأَعم» يقال مثلاً أطلق التأفيف وريد به الإيذاءً الشّامل للصَّرب وغيره بمعونة 
القَرائْن. وَلأَسْكَ أَنَ النَأفيقَ أخصٌ وَالإيذاء أعمٌ» وَإِطلاقُ الأخصّ عَلى الأعمّ لَيِسَ 
إل مجازاً. 


وَقِيلَ : تقل إليْها اللفظ غُرفاً) 

«وَقِيلَ :» ليست مُجازية بل «تَفْل اللفْظ لها» أي للدّلآلة عَلى الأعمّ «عُرفًا» أي 

في العف 5 بمعوّة العغرف» فَاللّظ الدّالُ عَلى التَأفيف مثلاً تقل عَنْ هذه الدّلالّة 
النَاصّة إلى الدّلالة العَامّة وّهيّ الدّلالة عَلى الاإيذاء ء الشّامل وَتدك م مَعنّى اللّفظ 
الأول فُصارٌ حقيقٌة فِي الثاني كما سَتعرف فِي التقائق المنقولة. 


1 انظر المستصفى/1 : 190. 

2 وردت في نسخة ب : لا من. 

3-وردت في نسخة ب : لأنكر. 

4 وردت ي نسخة ب : بقعل اللص أو ضربه. 
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تنبيهَات : [في مَزيد تقرير المَفهُوم وَمُتعلقاته) 

الأوّل : قَدْعَلمْتَ مِْبَاب'المَنطوق وَالمَفَهُوأَنَكُلأمَهُمامَفهومٌ غَ رَأَنهُلَمّاكَانَ 
المَنطوقٌ مُباشراً للفظ المنطوق به سُمّيَ منطوقاً» وَسُمِيَ الآخرُ مُفهوماً لِيتمَايرَاء قَالَ 
258 المسيلي* فِي شرح / المُنتهّى : «وَاغلم أنَّ المنطوق وَإِنْ كان مَفهوماً أيضاء 
لكن لَمّا كان مَفهوماً م ب ل 0 
بِالمَعنَى العام المُشْترك تميير ين الأَْرين» قبيائه أن المفهومَ فِي اللّغة اشم لما فُهم 
0 0 اآخَرء وَأَمّافِي الاضطلاح فَفّد خُصٌ 
بنؤع منه) انتهى. 

وَذكرةٌ العّزالي أيضا فُقال : «وَسْميَ مَفهوماًء لأنهُ مَفهومٌ مَجرّد لا يُستند إلى 
مَنطوقء وَإِلآ فَمَاك يدل عَليه المنطوقٌ أيضاً مَفهومٌ)” الْتهَى. 


(مُوَاحَذَةٌ المُصئّف عَلى تَعْرِيفه للمفهوم) 

الثاني : قَولٌ المُصئّف : «قَإنٌ رَافقَ محكمه» الأَولى أَنْ لَوْ ذف منة لفظة «حكم» 
اشتغناء» بالضَّمِي لأَنَّ المَفهومٌ هُّو الحُكمٌ بنفشه. فَزِيادَة الحُكم مع تُفويت” 
الاختصار َكوثُ [من]؟ إضائة الشّيء إلى نُفسه. 1 


1 وردت في نسخة] : بابي. 

2 عبد الله بن محمد المسيلي جمال الدين أبو محمد (.../744ه»» الإمام العلامة صاحب المصنفات البديعة 
والعلوم الرفيعة. كانت تصانيفه في غاية الجودة والإفادة والتنقيح. الديياج المذهب : 143. 

3 وردت في نسخة ب : قطعا. 

4 وردت في نسخة ب : فلا. 

5 انظر المستصفى/2 : 191. 

اوزدت في صخلي !امام 

7 وردت في نسخة ب : تبوت. 

8- سقطت من نسخة أ. 
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وَأَشارٌ بَعضُ الشَّارحِينَ إلى الججواب عَنهُ» بأَنَّ المتفهومَ ُو ما دَلَّ عليه الُفظ 
مِنْ حكم وَمَحلهء كتَخريم الضَّرب المَفهُوم مِنْ تّحرِيم التَفيفِء فَإِنّهِ يشتملٌ عَلى 
الحكم وَهُو التأفيف وَمتحل هُو الضَّرْبء يعني فتكون إضافة الشكم إلى المَفهُوم 
حينئذ إضافة الجزء إلى الكلّاء ضَرورَة أن المَفهُومَ مُركبٌ مِنّ الحكم وَالمَحلٌ» لا 
إضافة الشَّيءِ إلى نفسه. 
قلت : وَهُو تُعشف مِنْ نَل ويه :الأوّل» أن المباحت تَعلّقت بالأخكام نطق نطق 
وَفَهماًء فَأيّ حاجة إلى اغتبار الفمل: الثّاني» أنه أو فُرِضٍ اغتبارةٌ كَانَ دَاخلاً 
آذ السكم زهي تعن طركتهاء وهنا العم وهو التحكوء لتو راشا 
إلى المّصريح به وَل التّركيب من وَإلاَ فَالفَضْيةٌ مُركُبة مِنْ نَّلانّة : الطرفان وَالنّسبَة لا 

الثّلث : أَنهُ إن اعمبْرَ هّنا لتضحيح هذه الإضاقّة. لَرمّ وُقوعُ التُجوز في كلام 
الوم أبتقعيق» فإنهع لآ تزالوة تعولوة « التقهوع الفوافق والمغالق» وقدغلينا 
أن التخلٌ لأئوانق قطعاء فلك ببق إل أن وكوة الثراة بالتواقق تعض وهو الك 
عَلى هذا الرّعمء وَهذًا نَجِوُز وَأَيّ حاجة إليه ؟ 

عَم يُمكنٌ أنْ يُقالَ كما أَنّ المنطوق لآ يتحصرٌ فِي الُكم بَلْ يكونُ حكماً 
وَغيرة» كَذَلِكٌ المفهومٌ أيضاً لآ تتحصرء فكماد يُفهَم مِنَ الأحكام مَا يُقابلهًا أو 
يُمائلهاء [يُفَهَم من الذَّوات وَالمَعاني أيضاً ما يُقابلهًا أو يُمائلها]؟ وجتيكل تكونُ 
ِضافَةٌ الحكم إلى المَفهوم إضافة حَاصٌ إلى عَامٌ ليخرج غيرُه م مِنّ المَفهومّات التي 
يست بحكمء فَإِنهَا غيرُ مبحوث عَنها. 
1- وردت في نسخة ب : الكل إلى الجزء. 


2 وردت في : نسخة ب : كما, 
3- ساقط من د نسخة أ. 
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وَهذا كما تقول : «بجواهر المُمكنات مُتحيّرة» أي الججواهر منهَادُونَ الأعراض. 
وَإِنلَمْيُعتَبر هَذا فَالإضاقَة تيانية لأَغَيره وَيصحٌ أَنْ يُرِيدَ بالمَفهُوم المَحَل نّفسه فَيقالٌ 
ماد مثا : الضَّربُ مُسكوتٌ عُنهء وحكمة الذي هُو الجرمة مُوافقٌ لحكم المنطوق الذي 
هُو التَأفيفء وَهذا صَحيحٌ لا إِشْكال فيه وَهُو عبارّة كثير م مِنْ أهلٍ الم وَلكن صَدْر 
الكلام لأَيُلائمه إل بتفْدي رآخَرء أي المفهومٌ مَادَلَ عَلئِِ أَيعَلى كمه اللّفظ فَافْهم. 

الثّالث : ذكرَ المُصنّف «المُوافقَ» الأولى وَ«المُساوي» وَظاهرهُ : أنه لآ يُوجَدُ 
الأدنّى <َوَهُو ظَاهِوْ> عند الاتّكال عَلى اللّفظء د مَاهُو الأدنّى لاَتُعطيه قو الكلام» 
239 وَأمّا مَنْ / بتكل عَلى القياس فلا مَانع عندّه منه» غَايتهُ أن قياس حَفِي كما 


نم ظَاهرُ كلام المُصنّف أَنَّ «المُساوِيّ) لا وجو له أيضاً عَلى القَولٍ الثاني وَقَد 
الحاجب هُو أَنْ لا عبرّة بالمُساوي <أصلاً>2, فَإِنهُ قال ع3 ذكرٍ الأمثلة + ((وّهُو 
نبي بالأدنى فلذلك كان ق غْيرٍه أَولَى»3 أي نبي بالأدنى على الأعلى» وَرَادَ في 
المنتهَى «أو بالأعلّى عَلى الأدنى )* وَكذًا ني بَعضٍ نُسخ الممختصرء وَالأُولَى أشهر. 
وَمعنّى الثانية أنه نفي <نحر>: قَوله تَعالَى : ومن آهل الكمّبٍ من إن تَأمَنهُ يقار 
يورو ليْكَ 4 أنه نه بالقنطارٍ عَلى ما هُودُونهُ كالدّينا لكن هذا في السُورة7 فُقطء 


3 انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2 : 172. 
4 نفسه/2 : 173. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6- آل عمران : 75. 

7 وردت في نسخة ب : الصورة. 
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وما نِي مُناسبة | لخكم فَتأديٌ ما دُونَ القنطار أُولَى من تَأَديّة القنطار فَلِيسٌ إِلّ منَ 
التنبيه ه بالأدنَى أَيْ مُناسبّة بّة عَلى الأعلّى مُناسَبة» وَلَمِ يُعرّج عَلِى المُساوي. 
وَقَد قال الشَّيحُ سَعدُ الدّين بَعدَ تقر ير الأمثلة المذكورّة : «وَمَبنَى هذا الكلاّم عَلى 

أَنهُ ل عبرَة فى مَفَهُوم المُوافقّة بالمُساوّاة). انْتهَى. 

وَمثْل عبارّة ابْن الحاجب عبارّة الغّرالي في المُستصمّىء إلا أن الَرالي لَوّح بذكر 
المُساوي آخر كلامه؛ وَسَنذكدٌ نْصّه قَرِيباً إن شَاءَ الله تَعالى. 

[ْمَعْنى الفخوى وَاللخن) 

لط تُسمية الأولَى «فحوّى» وَالمُساوي «لحنا» تَفريقٌ قّْ اضطلاحي» وَاللْفظان 
اران لخ ما الحو كوو المع كقال + فحوى كلام بالمَضر وَالمَدٌ وَفي 
القَامُوس . فُخواره كَعُلُوائه. 

وَأمّا اللحنٌ فبُطلقُ كيرا عَلى التّعمية في الكلام, [يُقال :]3 لحن <لّه>* بفتح 
الحاء لُحناء إذا كلَّمهُ كلاما يَفهّمه وَيَحْفَى عَنْ غيرهء وَفِي غَرْوةِ الخّندق <حَيتٌ>5 
بعت التبي مليوس الَجُلِين؟ لينظر 7١‏ <مّا>* فَعلَت يَهِودُ فَقالَ صَإئَعييوةَ أَنْ 
تقطوا أذ كما قال َلوسر : (قالحنوا لي لحنا وَلاَ نَتُوا في أعضّاد النّاس)» 


1 . انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/2 : 173. 


6 المقصود بالرجلين : سعد بن معاد وسعد بن عبادة. 
7 وردت في نسخة ب : لينظر. 
9 وردت في نسخة | : اللحنا. 
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فذهبًا قُوجَداهُم قد به َعَضُوا فرجِيكا ففالاً »عَضل والقارة إذ إذ غَدرئُم كغذرة أولئكا 
فقال مَآاَءيوَسَرَ زان كبر ارشروانا عط الللصية)ة, هذا كلد لع 
وَمن هَذا المعن نول الشّاعر الكلابية : 
وَلّقَدْ لحنت لكم لكيمًا تَفهمُوا ١‏ وَرَحَيِتُ وحياً ليس بالمزتاب* 
وَهُو أصحٌ اَل ني قَوْل الفزاري؟ : 
وَحَدي ثَْلدهوممًا ‏ يَمعثٌالنًاعتونَيُوزْنوَزِنَاً 
مَنْطقٌ صَائبٌ وَتلحنٌ أخيا نا وَخَير الحديث ما كان لخناً» 
ريد 4 تكلم فتغرض في حديثها وَتحرّفه من فطتَتهًات, وَقال تُعالى : 
« ونه في لَحَن الْمَول 94. 
وَمن هذا لمعلى قؤل الأسي” الذي يريد دار قوم : 10 
سا3 عَنِ الاق الحمراء أَرزلكم و َالبَاِلَالأضهب المعقو ل فاصطنكُوا 
إِنَ الذَّنَابَ قد اخضَرّت برائئها وَالَنَاس كلهم بك إذا شبعوا" 


1 أي كغدر عضل والقارة» وهما قبيلتان من الهون بن خزيمة بن مدركة بأصحاب الرجيع : وهم نفر من 
المسلمين بعثهم رسول الله مَردعدوسلَ ليفقهوهم في الدين ويعلموهم شرائع الإسلام؛ لكنهم غدروا بهم 
فقتلوا في المكان المذكور. 

ل 192-1. 

3 + القتال الكلاين عبيك بن محيتت إن المصزستي من بتي كلانية» بن ربيعة» شاعر فتاك بدوي من الفرسان» 
يكنى أبا المسيبء أدرك أواخر الجاهلية وعاش في الإسلام إلى أيام عبد الملك بن مروان. الأعلام/4 : 190. 
4 الأمالي/1: 4. 

5 مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري أبو الحسن من الولاة» تزوج الحجاج أخته هند بنت أسماءء وتقلد 
خوارزم وأصبهان للحجاج. الأعلام/5 : 257. 

6 الأمالي/1: 5 مع تغيير في الشطر الثاني من البيت الأول. لسان العربء المجلد 3: 354. 

7 انظر الأمالي للقالي/1 : 7. 

8 محمد : 30. 

9 وردت في نسخة ب : الأثير. 

0 الأمالي/1: 7. لسان العرب, المجلد 1: 250. 
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0 د بالئّاقة الحمراء «الدّهناء»)1! وَبالباز ل2 الأصهب «الصّمّان)3 فكأنهُ يُقول : 
اربوا عَنٍ السّهل وَارْتَفعُوا إلى الجبالٍ فراراً م منّ الغَارَة. 

رار علي القالي في اذه أنه َم بحَامهُم هذا اكع قالةة كد الأشوين 
0 / وَاللْهِ مَا لَه نَاقَة عدر ولا ل لهي على معطا <ذ1 +3 الوم ولق 
َم لُخن كلامه». 


وَمِنْ أرب ما وَقع لغرب في هذا قَْل مُهَلْهل بن ربيعة بيعة7 لَمَّاغَدرَاهة عَبِداهُ وَهَما 
بقتله وَهُو وَحدةُ) <فَقَالَ أوصيكما»” أَنْ نَروِيا عَنّي َتَ شعر وَهُو : 


و 


مَنْ مُبلّغ الحَبَّيْن أَنَّ مُهلهلاً لله ذَرُكمَا وَدَرٌ أبيكما 
فُقتلاهُ وَرجَعا إلى قَومِه وَقالاً : مات وَدفتاهء فقالُوا لَهِمَا هَل أؤصى بشيْءٍ ؟ 
قَالاً : لاَإِلأَييت شعر َأَنُشداه فَقالت ابنه : عليكم بالعِدين» فَإِنَ أبِي نما قال : 


مَنْ مُبِلْغْ الحَيِّيْنٍ أَنَّ مُهلهلاً ‏ أمسى قَتيِلاً بالقلات مُجدَلاً 
لله ذَرّكما وَدرٌ أبيكما 0 لايَبْرح العَبدَانِ حَنَّى يُقتَلاً 


فَمَبِضُوا عَلى العبديْن وَاعتْرفَا2! فُقتلوهما. 


1 الدهناء : الفلاة. 

2 البازل : البعير الذي فطر نابه أي انشق ذكرا كان أم أنثى. 

3 الصَّمّان وَالصّمّانة : كل أرض صلبة ذات حجارة. 

4 إسماعيل بن القامم بن عيدون بن هارون بن عيسىء أبو علي القالي (288ه ‏ 356ه)» أشهر تصانيفه 
«النوادر» ويسمى «أمالي القالي» في الأخبار والأشعار. الأعلام/1 : 222-321. 

5 مقطت من نسخة ب. 

6 ينظر الأمالي في لغة العرب/1 : 94. 

7عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة أبو ليلى المهلهل؛ شاعر من أبطال العرب في الجاهلية» توفي سنة 100 ق ه. 
الأعلام للزكلي/4 : 220. 

8 وردت في نسخة] : غدره. 

9 ساقط من نسخة ب. 

0 وردت في نسخة ب : اعترفوا. 
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وَيُّقالُ لحن بالشيِء بكشر الحاء إذا فَطن له لحناً نا وَهُو الذَّكامُ وَالفطئة» اك 
اللدق الذي فو الخطأ نمؤي تف الأؤلء'لأنه تحريف وعدولٌ عن الضواب كنا 
قَالَ في الصّحاح'2 فَسْمِّي المَفهُوم المَذَكُورٌ لّحناً لأنهُ أشير إليه إشارّة وَلَّم يُفصح به. 

(مُناقَشْةٌ مَذَمَب الشّافعي والإمامّين في القياس) 

الرَابعُ : مَا ذْكرَ مِنْ مَذهب الشَافعي والإمامين منّ القياس» هُو ما سَيجِيءٌ [بَعْد]ة 
في ذكر القياس الجلي3: <وَهُو>* «قياسٌ الأؤلى وَالمُساوي). وَاخْتْلفَ في مُراد 
الشَّافعي بذَّلك فقيل : أَرادَ القياسّ ىَة حَقيقّة فَيَنظرُ إلى المُناسبّة عَلى ما ذَكؤناء وَقِيلٌ : 
أراد أَنهُ شْبِيةٌ به لأنهُ غَيْر مَذكور وَنِِّتٌ من تُبوت المذكورء ابه تُبوت الحكم في 
القع بسبب الأضل. 

يع ع عل هلا القائل بالج 2 م امء 1 ش 
قياس : 

الأَوّلء أنه لو كَانَ قياس <لّمَا>؟ عرف إلا بَعدَ شرع القياس وَاسْتَعماله 
وَالنّانية يَاطلٌ لأَنَّ العَرب كانت نهم هَذا المَعنّى قَبلَ أَنْ يُشرع القياس أصلاً. 

الثَاني» أَنَّ الأصلّ في القياس» يَجبٌ أنْ لا يَدجُل في الفَرع وَهُو هُنَا يَدحُل 
تقول : لا ُعطه" ذَرَّة قيفهم مَنعَ مَا فَوؤقها وَهي دَاخْلة في ذَّلك. 
1 انظر الصحاح في اللغة للجوهري/6 : 2194. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3 انظر اللمع : 25: الإحكام/3 : 97» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/2 : 173 والآيات البينات/2 :20. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : فقال. 
6 سم سقطت من نسخة ب. 
7[ وردت في نسخة ب : شروع. 
8 
9 


وردت في : نسخة ب : والتالي. 
وردت في نسخة ب : لا تعطيه. 
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وَفيه نَظرٌ لأنَّ الذَّرةَ وَحدّها خلافها مع غَيِْرها فُلئِست بداخلّة أضلاء وَايته أنه 
قياس كل عَلى جُزءِ ولا مَحَذُْورٌ فيه. 

وَاحْمجُوا بأَنهُ لُولاً النَظر في المَعنّى الججامع؛ وَفِي الأؤلوية المَفهُومة لَما نت 
الحكمء ملا لو لَمْ نَنظر في الوَالدّين إلى الإيذَاء الشَّامِل للتّأفيف وَالضَّرْب وكونهُ في 
الضَّرب أقوّىء لّما حَكمْنا بحرمّة الضَّرب وَل مَعّى للقياس إلا هَذا. 

وَأَحاتَ الاخذون : بن هذا المَعنى الممنظور إليه» هُو المُصَحَح لدلالة اللُفْظ عَلى 
ذلك المَفهُوم لُغْد وَلَيِسَ هَذا هُو مَعنّى البججامع في القياس!. فَإِنهُ فيه دَالَ على تُبوت 
كم الفَرع بحسب العَقّل لا اللَفُظ» وَلّو لَمْ تكن ما نَحنٌ فيه باللفْظ لّما قَالَ به مَنْ 
1 لآ يقول بالقياس» وَهُو مَِنِي عَلى كون مثْل هذا / القياس الجَلي يُدكره تام 
القياس. 

مَذْهبَان في القَوْل بلفظية دَلالّة المَُهو م1 

الخامس ءٍ ذُكر للقائلين بأنهًا لْفظيةٌة مُذهبين) الأول : 5 مَجازية مِنْ إطلاق 
الأخصٌ عَلى الأعمٌ» وَمْله <إطلاق المرسن على الأنف وَالمشمَّر؛ عَلى شَفَة الإنس. 
الثاني : تقلية أي تقل الاسم مِنّ المَعنّى الأخصٌ إلى المَعّى الأعمٌ وَمِثْله>5 الجَوهرُ 
عنْد المُتكلمين مُثلاء قل مِنَ النّفيسِ الممخصوص إلى كل مُتحيّز. 

وَالفَرقٌ بِينَ الاغتبارّين أنهُ في الأَوّل أطلق اللّفظ عَلى المَعنّى الثاني لعلاّقة مِنْ 
غَيْر أن يُجعَل اسمالَهُ فَمتّى مرت تلك العَلاقة صم الإطلاق وَإلأَرَجِمَ اللفظٌ إلى 
1 ورد في نسخة ب : هو معنى القياس الجامع. 
2 وردت في نسخة ب : بناة. 
3 انظر اللمع : 25 أصول السرخسي/1 : 241, المستصفى/2 : 190 الإحكام/3 : 297 شرح العضد على 
المختصر/2 : 172 وفواتح الرحموت/1 : 407. 


4 المشْمّر جَمع مَشافر : الشدة والمَنْعَة وَالشَّفَةُ وأخص استعماله لهذا المع: ٍ 
مِشْفْر بجمع مُشافر والمَنْعَة» وَالشفة وأخص لمعنى للبعير 
5 كلام ساقط من نسخة ب. 
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وَضعه الأَوّلء وَلِآَبدٌ لهذًا من قَريئَة كسائر المَجازات. وَعلّى الثاني أطلق اللفظ عَلى 
المَعنّى الثاني وَجُعلَ اسماً له وَتبوسي الأَوَّل وَلاَ يَحتَاحٌُ إلى قريئة» لأنهُ في الثاني 


وَنَسبَ المُصنّف الأَوّلَ إلى العزالي وَالآمدي', وَلّفظ الغزالي ذ في المُستضفى : 
«الضَّرْب الرَابعٌ : فَهمُ غَيْر الممنطوق <منّ المُنطوق>2 بدلالة سياق الكادّم 
وَمَقضوده كفم تُخريم العم وَالفَْل وَالضّربٍ من [قوله تَعالى :]* «إلا مكل 

مآ أي 44 وَقَهُم تُخريم الإثّلاف من قَوله تَعالَى : إن أ لذن يَأكُلُونَ مول 
لْبَتى لما 54. وَقَهُمُ مَا وَراءَ الذّرة وَالدّينار في قولِه تَعالَّى : فَمَن يَعَمَلُ 
نكال ميو حي مَرَة 0 وَمن يَقَمَل نكال مَيَوَضَعَا جره(64)6 وََؤله : 
وَمِنْ أَهْلٍ لتب من إن تَأمنهُ قار يُوّو إِلَيْكَ 74 وَكذلِك قَوْل القائل : مَا 
أكلت لَهثرة ولا نت لَه شُرة وَل أَخذّت من قاله حبة: نهيدل قلى ما راة. 

فَِنْ قي : هذا مِن قَبيل التّبِيه بالأدّى عَلى الأعلّى. 

قُلنَا : لا حجر فِي هذه النّسمية؛ لكن يُشْترَط أَنْ يُفَهّم أَنَّ مُجرّد ذكر الأدئى لا 
يتحصل هذا التّبيه ما لَمْ يهم الكلام وما سيق لَه فَلؤْلاً مَعرِقتما أن الآيّة سيق 
لتعظيم الوَالدَينٍ وَاخترامهماء لما فَهمْنا مَنْع الضَّرْبِ وَالقَمْل م مِنّ التَأفيِء إذ يَقول 


1 انظر الإحكام/3 : 9794. 
2 ساقط من نسخة ب. 
3 ساقط من نسخة أ. 
4 الإسراء : 23. 
5_النساء : 10. 

6 الزلزلة :8-7. 

7 آل عمران : 75. 
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الصّلطانٌ إذا أمرَ بقثل مَلكء لآ تقل لهأف وَلّكن اقْتلهُ/ وَقَد يقُول وَالله مَا أكلت مَال! 


م 2هع 


قلانَ وَيَكونُ قَلْ أخرق مَالهُ فلا يَحنّث. 

فَإِنْ قيل الصرت حرام قياسأعَلى التأفيف» أن لافيت إِنّما حرم للإيذاء <وَهذًا 
الأَذَى>2 فَقه. 

قُلنَا : إِنْ أردْت بكونه قياس أَنهُ يُحتاح من إلى نَمل وَاشتنباط عِلة فَهُو حطأء 
وَإنْ أردتٌ أنه ممسكوتٌ فُهمَ مِنْ مَنطوق فَهُو صحيحء بشرْط أَنْ يهم أَنَُ سبق إلى 
الهم مِنّ المنطوقء أو هُو4 معد وَلئِس مُتأخراًعَنَهُ هذا قد يُسمّى مَفْهوم المُوافقة 
وَقذيُسمٌى وى اللَفْء وَلِكلَ ريق اضطلاحآكرء فَلانلْتفت إلى الألفاظ وَابمهد 
في إدراك حَقيقة هذا الجنس)" انتهى. 

وَإِنَمَا ذَكرْناةُ بطوله؟» لتغلمَ أنه قَائلُ بالاختياج إلى السّياق كما قَالَ المُصنّف» 
وَأَنهًا لست «قياسية» كما قَالَ الشّافعي؛ وَأَنهُ َس فِي كلامه تَضريح عَلى كونها 
مُجازِية ل نُضريحاً وَلآَتلويحاً. 

2 فقول المُصنّف «وهِي مَجازِية) إِنْ كال اسْتيئّاف كلام مِنْ / عنده فاك وَإِنْ 
كان من تتمّة قَو 7 العّرابي وَالآمدي وَهُو الذي فهِمه الشُراح* فَلعله رََى ذَلِك في 
مؤْضع آَرء وَالّذي يُظهر أنه فَهِمهُ مِنْ إنباتهم القَريئّة لهذه الدّلالة» وَالمَجاز هُو 
المُحتَاجٍ إلى القريئة وَهذا مَحَل تَأمّل. 

2- ساقط من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : قلتٌ. 


4 وردت في نسخة ب : ولو. 

5 نص منقول من المستصفى/2 : 191-190. 
6- وردت في نسخة ب : بقوله. 

7-وردت في نسخة] : مقول. 

8- وردت في نسخة ب : الشارح. 
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وَاعْترّض بَعضٌ الشَّارحِينَ عَلى المُصئّف فَقال : «أنَّما زَعَمَهُ من أنَّ الدّلالة 
المَذكورة غَيْر مُستّقيم لأنَّ المَجارٌ انتعمال اللفظ في غير مَا وضع له مع <قَرِيئَة>! 
2-0 7 87 000 4 4 8 6ع بإوااعا به رس سعر ‏ سي مرسم 
دَالّة عَلى عَدم بُواز إرادّة مَا وضع لَه وَلآَشْك أنَّ قَولهُ تَعالى : #إ قلا تَمْل طسمآ 
4 1 : 0 جاع ع6 مو 01 2 7 
أ * مُستعمّل في مُعناه» غَاينُه أنه لم منهُ حزمة الضَّوْب بقرائن الأحوالٍ وَمَساقٍ 
الكلآم» واللفظ لا يَصيدُ بذلك مجازاًء فَكأنّه لَمْ يُفرّق بِينَ القَريَة المُفيدَة للدّلالة 
وَالقَريئَة المَانٌة مِنْ إرادّة المَعنّى الحقيقيء وَالنَّانِية هي اللأزمة للمّجاز دُونَ الأولّى؛ 
<قال>< وَالعَجَب أنَّ راح كلامه لَمْ يَشِهُوا لَهُ ممع ظهوره» انْتَهى. 

قُلتُ : وّهذا الذي تَبّه له هُو وَهُم سَاقط وَيَا ليه لَمْ يبه وما خسن قَوْل الحكماء 
فِي مثّْل هذا : «البلآهَة3 خَيْر مِنْ فطانّة بَثُراء). 

فقؤله : «إن المجاز اسْتعمّال اللفظ في <غَيْر>* معناه...) إلخ مُسلم. 

00 95 م 0 واء 5 5 5 2 ع2 

وَقؤله : «<وَلا تقل لهما>5 أف مُستَعمّل في مُعناه)) مَُمنو ع عند مكلاء لأنة 
مُستّعمل في الإيذاء؟» وَكأنةُ اغْترَ يكؤن التأفيف دَاخلاً هَاهُّناء وَلَّمِ يَدرِ أن الشفظ كان 
التأفيف الخاص وَإِنْ كَانَ سَاملاً <لّه>, وَالقَريئّة المُدَّعاةٌ مَائعة مِنْ؟ إرادّة مَا وضع 
له أوّلاً من التأفيف بحُصوصه وَهذا هُو مَعْنى المَجاز فَصارَ الاغتراضٌ مُصادرة. 

3 سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : البهالة. 
3 سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : الآداء. 
وردت في نمخة ب : وهذا مستعمل. 


وردت في نسخة ]أ : عن. 


ل ا 0 
نم يح بين كير ين ك6 ل- من وا 
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نَعمْ لو َال لأَنُسِلُم أنه مُستَعمَل في غَيْر مَعناه ليكوت مَجازاً أَوْ لأَنُسلّم دَلَلَة هَذْهِ 
القَريّة على المُراد أَوْ نحو ذلك لكان نزاعاً في أصل المَسألة ممسموعاً وَالله أعلّم. 

وَاعْلم أَنَّ جَعْلهَا مُجازية عند العَزالي» يُنبَِي عَلى أنه عندّه من المنطوقء وَقَد 
رَأَيتَ كَلامَه وَهُو مُحتملء وَسَتَرِيدُ هذا بّياناً إن شاءً الله. 


[تَعريف السياق لَغدٌ وَادْ ضطلاحاً) 


المَرأة مَهِرّهاء وَمنهُ أخذ سَوقٌ الكلآّم أي الإتيانٌ به. 

وَالسٌياق المُستّعمل في عُرْف أهْل العلّم : إِمّا مَضْدرء فَإذا قُلتَ : فُهمَ هذا مِنّ 
السّياق فُمعئّاه مِنْ سَوقهء بمغنى إِنَّ سَوقَهُ ُو السّبب فِي القَهُمء فَإِنَّ الكلامَ المَسُوق 
إذا اقُنضَى شَيئاً كان سوقياً مُقتضياً لذلك» وَقَد يُنظَرُ إلى الشَّيءِ البباعث عَلى سَؤْقَ 
الكلام» فَإذا اقضَّى شَّيئاً كان سَوْق2 الكلام مُقتَضياً لسَببهة. 

وَإِمّا أريدَ به اشم مَفُعول؛ فَمغْنى «سَؤْق الكلآم؛ مَسُوق الكلآم» أي الكلام 
المسوقء وَالعَالب أَنْ يَعنِي به الغَرَض المّسوق لهُ الكلام؛ وَكل من السّؤْق وَالمَسوق 
كتسب بنهة الشبية فَانّهم. 

[تُغريف القريتة وَهي لفظية وَمغْتوية] 

وَالقرائن جَمْع قريئة» وَهي في اللغة النٌّفسء وَقريئّة الرجْل أيضا رجه 
3 وَذَلكَ منَ المُقارئّة وَهي / المُلازمّة» وَالقَرِينُ هُو المُلازِم؛ فأطلق عَلى عَلامَة 
1 وردت في نسخة] : مصدره. 
2 وردت في نسخة | : بسوق. 
3 وردت في نسخة أ : بسببه. 


4 وردت في نسخة أ : سياق. 
5 وردت في نسخة ب : يكتب عنه. 
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لأنهًا]' لشدّة الاختياج لها وعدم الاسْتغتاء عَنهًا أصلاً كانه نَفْس اللّفْظ وَرُوحه. 

وَقَد عُلمَ <أَنّ القَرِيئَة>2 تَكونُ لفظية وَمُعنوية كالحالية» وَّمِنَ القرائن سياقٌ 
الكلام» فَالعَطفُ فِي كلام المُصنّف عَطف عام عَلى خَاصٌء وَل الْمَصرَة لاسْتغنّى 
الثاني وَالقذة له أنه خاذى أ لأ عبارة العَرالي في ذكر السياق» ثُمْ حَافٌ أَنْ يُتوهّم 
الخُصوص قَزادَ ذكر القّرائن مُطلقاً. 

0 : قَولُ المُصنف «قيل فطية) أي عَلى أَنْ تَكونَ مجازا ْم مُنقولةَ كما ذّكرٌ 
وَهِي فِي كُلَّ منهما غَيْر مَفهُوم عَلى مَا قَرّر الشَّارِحَونَ» وَالظَاهر أَنَّ قله «وَقيلَ : 
لفطية» عَطفّ عَلى «قَال الغّافجي)» فَجعلّ اللّفظية مُقابلة القياسية» فكل* مِنهُما في 
عبارته مُفَرع عَلى مَفَهُوم المُوافقّة حيتٌ أَنّى ب «نُمٌ»» فَقّد لَرمَ مِنْ هَذا أَنهُ فَسَر 
نهر المرايقة. 

4 ل م إلى هذه القَلاد لثّلآئة» ثم إن 

5 

ل ل إذ الحكمُ يُوْحَدٌُ بالاشتنباط 
لا بطريق الدّلالة أكناة: فكنق : يَستقيمُ كلام المُصنّف؟ 

وَلُوقَال : «وقال الشّافعي» بالوَّا و لكانث مذاهب يُكيها : الأول :اهمقر : 
2- ساقط من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة أ : اقتصر. 
4 وردت في نسخة ب : بكل. 
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فَإِنْ قُلتَ : قَدْ قال الصَّفي الهندي' أنه «لآّ تَنافي بَينَ بوت الححكم بالمّفهوم 
رق بالقياس» لأنّ القياسّ إلحاقٌ مَسكوت بمنطوق». 

قلت : إِنْ أرادٌ بألا تافِي أنَّ مُوَادَّهُماة وَاحدء وَأنّه لأس بالجمع بَينهُماء عَلى 
مَعنَى تَعاضّد الأدلة فُصَحَيحٌء وَإِنْ أرَاد <أنَّ>3 مَفَهُومِهُما وَاحَدٌ فَلاَيَصحٌ إذ الأوّل 
أخذ من اللّفظ فَهماًء وَالثَانِي أخذ من العلّة اشتنباطاًء وَشَّْان ما يينَهِمَاء وَالمُصنّف 

وَاعْلَّم أنَّ العَزالي كُمَاه لَمْ يُنبّهِ عَلى أنّها مَجازية» لَمْ يُنبّهِ عَلى أنهًا مَفَهُوم وَلاَ 
مُنطوقٌ بل كَلامهُ مُحتملء وَقَد بمّع الافّنضاء وَالإشارّة وَالإيماء وَمَفُهوم المُواققة 
وَمَفَهُوم المُخالفة في تَرجَمة وَاحدة» وَعِبَّر عَنْهًا بِمَا يُُتبِسُ من الألفاظ لآ من حَيتٌ 
صِيغتّها وَوَضعْهاة يل مِنْ حيث فُحْواهًا وَإِشَارّتها. 

َيُحتمل أنْ تَكونَ كلها عندهُ مَفهوماء أو لآ يَصحٌ ماك قال المُصنّف عَنهُ مِنّ 
المجاز وَهُو ظاهر التَّوْجِمّة. 

وَيُحتّمل أنْ تَكونٌ الأزْبعة الأولى كلها مَنْطوقَة وَالحَامِسٌ فَقَط هُو المَفَهُوم كما 
سَماه بذلك وَحَدَّهُ. وَيُحتّمل النَفُصيل في الأربعة أيضاً وَاللَه أغلم. 

وَقَد جعلهًا ابِنُ الحاجب7 مفهوماًء وَاغْتبر دلالّة السّياق أيضاً كما اغتبرّها 
العَزالي» وَالظاهر أنه لَمْ يََهّم أنهًا تَكونٌُ بذلك مَجازاً وَلاَ مُنطوقاً كما قال المُصنّفٌ. 
1 محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقب بصفي الدين الهندي. (715/644ه)., المتكلم على مذهب 
الأشع ري ١‏ المتضلع بالأصلين. من كتبه : «النهاية»» «الفائق»» «الرسالة النفيسة» وكلها في أصول الفقه وهي 
حسنة جامعة لاسيما «النهاية». طبقات الشافعية/3 : 240 شذرات الذهب/6 : 37. 
- جاء في نسخة ب : إن أريد بأن لا تنافي أن مرادهما. 
سق سقطت من نسخة ب. 
- وردت في نسخة ب : لما. 
- وردت في نسخة ب : وصلها. 


وردت في نسخة] : بل. 


انظر مختصر المنتهى/2 : 171. 


دح نضا حل اسع 0656© ل- 
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(الكلامُ في مَفَهُوم المُخالقَة وَشُروطه) 

«وَإِنَ خَالف» بحت لور لسرن «فمُخالفة» أي فَهِرَ يُسئّى في 
الاصطالاج 0 أيضاً مَفهُوم خالفة (وَشَرطه) أَيْ شَدْط اغتبار ذلك 

مر ع1 فر 

937 لآ يكونَ المسكوتٌ) عَنهُ «ثُركٌ لخؤف» فى ذكره [كما في]! قَوْل مَنْ 
4 ينهم بالرّفض وَهُو به / لغلآمه : نَصدَّق بهذا عَلى المُحبّين لأبي بكر وَعْمَر) 
يُرِيدُ وَالمُبغضين وَإِنَّما حذفهُ للوفء وَلوْ حَذّف المُصنّف المَشكوتٌ ليعود 
الصَّميرٌ إلى الَفهُوم كما قرّنَا كَانَ أحص» ا <رَاعى>2 شَّوط الاغتبار مُطلقاً» 
أ أراد بالمَفَهُو #الشك وبالسس كر مغل الك 

(وَنَخْوه» أَيْ نحو الكَْفء كالجَهل بحكم المُشكوت:؛ كقؤل القائل : <قاتل>3 
امد لأَيَرث مِنّ الدّية» وَهُو اهل بكم قَاتل الحَطَأفَّلا ُوْحَذُ منة أنه يرث منهًا. 

(أَنْ لا يَكونٌ المَذكورٌ قد حَرجٌ مَحْرجٌ القالب) 

«وَ) أَنْ «لأيَكونَ المذَكُور خَرجٌ للعالب» أَيْ رج مَخْرج الأثر الغالبء نحو قّوله 
8 ا خجورم + اه 

«خلافاً لإمام الحرميئن» في إنكار هذا الشترط عَلى متا سَنقرّره. 
1 ساقط من نسخة أ. 
2 سقطت من نسخة ب. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 النساء : 23. 
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أَنْ ليكوت المَذكور خَرجٌ لِسُال أو حادنّة) 

(أؤ» خترجٌ <المَذُكور>! [أي]2 «لسوال»» 0 شئل يحول الله صَبعِوسََ 
عَن الغَتَم السَائمَة فقال : (فِي العم السّائمة الرّكاة): فَبُعلّم4 أَنَُ لبيان محل السُوَال 
لا لإخراج المعلوفة. 1 

أَ» حرج ل «حايق أي از 3 قعَت» كما لَوْ قي بحضرته : لفلآن غَنمٌّ سَائمة 


فقال فيها الرّكاة) ْم بشاة مَيّنة مين قال : (دبَاعْهًا طَهُور)*» فلا تّقتضي نَفْي <غَيْ >6 
ذلك عَمًا عَداهًا. 


(أن لا يكونَ الممذكورٌ حرج لجهْلٍ بخكمه) 
(«أَؤ» خَرجَ «لجهل ؛ بحكمه» كما لو رَأى جاهلاً بكم السّائمة» فقال لَه : (في 
العم السّائمة رَكاة7)» وَإِنَ ايسان عع ذللكة لا يُغنِي ذكر السّؤال عَنْ هَذْهِ كما 


تَوهَمةُ “ بَعضٌ الشّارحِينٌ. 

أن لأَيكونَ الممذكورٌ حرج لغره ممًا مما يقتض يَقتّضي الشَخصيصَ) 

«أز» خَُرجَ المَذكور ل «غيّره» أَيْ عير مَا ذكر ((ممًا يَقَنَضي التتخصيص» أي 
تخصيص المّذكور «بالذكر» دُونَ إرادّة إعطاء المَمسكوت خلاف الحكم, وَذلك 
1 مقطت من نسخة ب., 
2 مقطت من نسخة أ. 
3 هذا جزء من حديث رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» والطبراني» والدارمي عن أنس وابن عمر مرفوعا 
بألفاظ مختلفة. 
4 وردت في نسخة ب : فعلم. 
5 أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب : طهارة حلود الميتية. والدارمي في كتاب الأضاحي» باب : 
الاستمتاع بجلود الميتة. 
6 سقطت من نسخة ب. 
7 وردت في نسخة ب : الزكاة. 
8- وردت في نسخة ب : توهم. 
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كَالتم ريض تحنو قَؤله تَعلَى : «إولا هوا نكي عل لَك إن ردن نا 14 إن 
الشَّرطَ تعريض + بالسَادم2 5 أنهم | إذا أرادَت الإماءٌ التُحصٌّنَ فَهُم أولى َو أن يُرِيدونَ3 34 
وَكالجري4 ا و 
بين الخيانّة وَالكذب, ومنة قَولهُ تَعالى : إلا يِذ الْمُْمِيُونَ كفن أوليآ من 
مون الْمؤْمِنِينَ 64 وَردّت في قَوْم وَقعَت لهم ولايّة الكافرينَ دون المُوْمِنِينَة) فَلاَ 
مضي أَنَّ مَْ وَلِي الَرِيقين معاً لآ بس عليه. 

) لأَيْمنعُ أَنيْقاسَ المسكوتٌ عَلى المَبطوق) 

«ولايُعٌ) ما يَقمَضِي التّخصِيص بِالذَكُر إذا جد في الكلام وَأَوْحب تغطيل 
المَفْهوم كما مر «قياسٌُ الممشكوت بالمنطوق» فِي حكمه إِنْ وُجدّت علَّة تُجمعُهما. 

«بل قيلٌ يعمّه) أي المتسكريك التشكنا عَلى العلّة ((الْمَعرُو ض)9 أي المنطوق 
الذي عَرض لَهُ القَيْد المُفيد للخُصوصية كَالصّفَة وَنَخوها. 


فإذا قيل ذ في العَدم السّائمة ركاة”' في مَغرض السُوالٍ وَنخوه. وَلمْ نُعتبر قَيِدَ السّْم 
مُخرجا للمَعلُوفّة بتقيت المَعلُوفة ممسكوتاً عَنهًا لَمْ َظهر حكمهّاء إِذْ لآسبَب تَدجُل 
به أيضاً. فَأَخير المُصئّف أن تَعطيلَ المَفَهُوم بخروجه مَخْرج الشُوؤال وَنَحُْوه لا 


النور : 23. 

وردت في نسخة | : بالسادات. 

. وردت في نسخة ب : يريدها. 
وردت في نسخة ب : أو الجري. 
وردت في نسخة] : للرجل. 

آل عمران : 28. 

وهو ما ذهب إليه الواحدي وغيره. 
وردت في نسخة ب : فلا. 

وردت في نسخة ب : المفروض. 
0- وردت في نسخة ب : الزكاة. 


نسم نح نا حر ص الكت لح تن ذا 
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يَمنَع قِياسٌ المَعلُوفة على السّائمة في وُجوب الرّكاة» بجامع المَالية وَالنْمْو وَنَحُو 
ذلك ممّا' يُعا به. 

«بَلْ قيل يَعمُّ» المَعلوفّة لَفْظ الغَنَم «الممعروضّة©» للسّؤْمء حَنَّى كان قَيدُ السّوم غْيْر 
مَذكُورء فيكونٌ العَنمُ عاًا للصَّنْفَيْنَ فلا حابة إلى القياس3 كما لَوْ قِيلَ : في العّنم 
الرّكاة. 

أَنْ لا يَظهِرَ منَ السّياقٍ قَضْد التُميم) 

«وَقِيلَ لآ يعمُه إجماعاً» لوجود القارض كَالسَّوْم مُثلاً» فَإنّه مُوجَبٌ للشخصيص 
5 /مُناف للتّعميمء وَإِنَّما يَلْحَق به قياساً إِنْ لّمْ يُلحَق مَفهوماً. 

بيات : إفي مزيد تفْربٍ روط مَفُْوم المُخالفة) 

قر 7 2 الى 2 هر 

[ ضَابط مَا يُوجد فيه المَفهومٌ منْ حيث هو 

الأوّل : مَفهومُ المُخالقّة4 قَسيمْ مَفَهُوم المُوافّقة السّابق في مُطلق المَفهوم؛ 
وَضابط ما يُوبَد فيه المّفهوم منْ حَيثٌ هُوء أَنَْ يُوبَد فِي الكلام قَيْد إِمّا زَائدٌ عَلى 
أركانه كَالصَّفَة وَإِمّا غَيْر زَائْد كذكر الخَاصٌ دون العَامٌ أ الججزء دُونَ الكل» 9 
نَخو ذلك يُميْرُ المَذكور عَنْ جنس آخحرة» أؤْ نوع أوْ صِنْفء أوْ شخص أو يُميّرك 
1- وردت في نسخة ب : ما. 


2 وردت في نسخة | : المعروض. 

3 وردت في نسخة ب : للقياس. 

4 . لمزيد التفصيل في مفهوم المخالفة يراجع : اللمع : 25» البرهان/1 : 298» المستصفى/2 : 191» 
الإحكام/3 : 99 مختصر المنتهى مع شرح ابن الحاجب/2 : 173» شرح تنقيح الفصول :53 وحاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع/1 : 132. 

5 ورد في نسخة ب : أو نحو ذلك غير المذكور من جنس آخر. 

6- وردت في نسخة ]أ : مميز. 
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حَالّة عَنْ حَالّة أخرىء أَوْ زمانه أَوْ مَكانه عَنْ رّمان أو مَكان آخَره وَنحُو ذّلكء فإِنْ 
كَانَ حكم المُميّر عَنهُ يُوافقُ كم المَذكور فَمُوافقةٌ وَإِنّْ خَالِفهُ فَمُخالفة. 


2 


فَإِنْ اغتبرنًا هَذا في نَفْس الأَمرِء كَانّتِ القشمةٌ تائيةَ حاصرةً!ء إِذْ ل واسطة بين 
المُوافَقة وَالمُخْالفَةَ وَإِنْ اغتبرنَاهَا بحسب نَفْس المُستدل لَمْ تَحَصرء لأنه قَدْ يلم 
مُوافقاً أو مُخالفاًء وَقد يُجْهلٌ أئره؛ وَنقُول أيضاً قَدْ يَجْعَله مُوافقاً أَوْ مُخالفاًء وقد 
يَجعْله مَسكوتا عَنهُ حَنّى يُعلّم محكمهة مِنْ بحانب آخَر وَلا يَخْرْج عَنِ القسْمَين. 

فَإِنْ قيلّ : وَقَّد يكونُ لآ حكمَ لَهُ أصلاء فَلاَ مُواققة وَل مُخالّفة. 

قُلنا : إِنْ نّصوّر وُجِودَهُ فَهُو خَارِج عَن القشمة من أَرّل فَلايَرِد عَلئِهَاة. 

[صَابط ما يُْرطٌ لتحقّق المُخالفة) 


02 
6 عد 


8 0 ور ل را ل ا * 2 0-5 م 
الثاني : ضابط ما يُشترط لتَحقق المُخالفة كما أشار إِلِيْه المُصنف اخراء أن 
تَظْهِرَ قَائدة السخصيص بالقَيِد غَيْرِ النفاء الحكم عَنْ غير المُقيّد فَإِنْ ظهرّت فائدةٌ 
أخرى <لَغْ>* تَتعيّن المُخالّفة» لجواز أَنْ يَكونّ القَيدُ إنُما سيق لتلك القائدة» وَيَبِقَى 
التسكوتُ مُحتملا لا يُوبجَدة حكمةُ بطريق القهُم حَتَّى يُوبَد ذليل آخر ينبت 
ترائقنة أذ تب الفنة. 

قيس المُرادُ أنه إذا لَمْ يكن للقَيد مَفهومٌ يكونُ المَسكوتُ مُوافقاً ل مَحالّة بل 
قد يُوافق وَقَد يُخالفء وَلاَ يُقَضَى فيه إلا بدليل آخَرء ككؤنه؟ <أؤلى>” أَؤْ مُساوياء 
وردت في نسخة أ : حاضرة. 
وردت في نسخة ب : حكم. 
ورد في نسخة ب : ... عن القسم من أول فلا يرد عليه. 
سقطت من نسخة ب. 


وردت في نسخة ب : يوخذ. 


وردت في نسخة ب : لكونه. 
سقطت من نسخة ب, 


مرحم ا ييا الى هن 060 آال- 
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فَإنه يدل على كونه مُوافقاً عَلى ما مر في المُوافقة» وَإِنّما لَمْ يُرَاعُوا المَفهومٌ إذا‎ 


وُجدت قائدة خرف معي أذ شَيء يُعارضه لأنهُ فَائدَةَ حَفَيّة فالقُوائد 
الظاهرة أُولَى منه. 

هَذاء وَالإِنْصافٌ أَنْ يُنظَر في القائدة المُعارضة وَفِي قر المَفهُوم أَوْ صُعف 
جع امريري بالنطر: 

(ذكرٌ مَا في الأمئلة من مَزيد البيان 

النَّلث : إذا قَهمتَ الضَّابط عَلمْتٌ أَنَّرَ 
ما فيها مِنْ مُزِيد البِيانِ : 

ما «الحوف» فُقذ ّنا على أنه يُسكت عن الشيء ء للحَوفء فَهُو مما يَرجع 
إلى المسكوت. وَقَرَرهُ آخرون عَلى آنه يُذكر الشَّيء للكَوفٍ فَهُو مَمَا يَرِجِعُ إلى 
الك دوز وَالمُ أذى وَاحَدٌ فَإِنَّ الرّافضي! المُستّتر مُثلاً إذا قال لغلامه : تَصدّق عَلى 
مُحبّي أبي بكر وَعمَرء إِنَّ شئنا قُلنا فيه : سَكتٌ عَن المُبغض حَحوفاًء َو قُلنا : ذكرٌ 
التعلت حوفا: 


تُفديد الأمئلة انما شى ززيادة بط و لذ كر 


وا «السوالُ» وَ«ِالجَهْلُ» وَنحُو ذَّلكء فُمرجمٌه إلى سَبب خاصٌ يَردُ الكلآم 
6 يَجعلُوه صارفاً عَنْ إعمال العَامٌ» بل قَدَّموا مَُتَضى اللّفُظ / عَلى السّببء فَلمَ 
م يَسَو البابان في تُقديم اللّفظ أو في الخلافٍ ؟ 


1 نسبة إلى الرافضة وهم الشيعة الرافضون لإمامة أبي بكر وعمرء وقيل لهم الرافضة لأنهم رفضوا الدين 
بالكلية : فقد كفروا الصحابة» وأبطلوا الاجتهاد» واتهموا القرآن بالتحريف من قبل الصحابة بالنقصان 
والزيادة» وأسقطوا التكاليف الشرعية: وأباحوا المحرمات. 
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قال بَدرُ الدّين الرُركشي : «وَلعلَ القَارق أَنَّ دَلالّة المَفهُوم ضَعيقَة بخلاف 
العَامٌّ)! انتهّى. 

عاد المصئف «بخلاف إِمَام الحَرمَيْنِ» إلى ما ذَكرَ الإمامُ من : أن : روج الكلام 
مَحْرِجٌ الغَالب لا يُسقط التعلق بالمَفهُوم, لأنه مِئْ مُققضيات اللفظ قَال : «وَلَكن 
ظهوره أُضْعفٌ مِنْ ظهورٍ غَيره)2) هَكذًا كي عنة وَفِيه الإشارّة إلى مَا قَدّمنا مِنْ 
أَنهُ بغي التّدجيح بالتّظر. 

الوَابعُ : «المَعرُوصٌ» فِي كلام المُصئّف أَصلْه المَعزوض لَه فتوسّع فيه كما فَعلَ 

في المَنطوق وَالمسكوت»؛ وَقَد عَلمت أَنَهُ هُو الذي عرض" لَه هَّيِءٌ مما يَكونٌُ 
له مَفهُوم كَالصّفة وَنخوهاء وَإنَما لَمْ , يقل المَؤْصوف لثلاً يُتومّم اختصاص هذا 
ا وَلئِس كذلك فَإِنّهِ عَام. 

قيل : «وَلمْ يقل المُقيّدء لأَنّ مَنْ يَدُعِي أَنَّ اللّفظ عَامٌ أو أنه لآ يُنافِي العم 5 

جور الإحاق به قياساًلُسلم وجود قيده وقول : <لفط>” الشائمة َس بدا 
لأنهُ مَا بحاءً للقي للتّمييد» وَإِنّما خَرجٌ لعَرض وَراءً التُقفييد»8. 

قلت : وَفيه نَظرء إذ القَيدُ موجودٌ في اللّفظ لا مَحالّة وَكْنه مُعتبراً في المَعنّى 
أو غَبْر مُعتبِر شَيِءٌ آخَرء فَلوْ قال : «المُقيد» لم يكن به بَأسء بَلْ هُو أَؤْلى لشموله 
قطعاء بخلآف «المَغروض» فَإِنَّ المُتبادّر منهُ هُو ما عَرَضٌ لَهُ شَيِءٌ يَقومُ به وَذْلِك 
الضف لآ غَير. 

انظر تشنيف المسامع/1 : 348. 
انظر البرهان في أصول الفقه/1 : 477. 
وردت في نسخة ب : إشارة. 
ورد في نسخة ب : كما فعل بالمنطوق والمسكوت. 
وردت في نسخة ب : يعرض. 
قارن بما ورد في التشنيف/1 : 350. 


سقطت من نسخة ر. 
نص منقول من التشنيف/1 : 351-350. 


سم ايح ابيا الى فى 0© ا لد تم 
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وَحاصل ما حكى المُصنّف فيه! قولآن : 

الأَوّلء أنه «يَعمُ»» وَأتى بهمّع صعفه تَعَوِيةٌ لجواز القياسء وَلذا أَنَى ب «بلْ» للانْتقالٍ 
لا للإنطال» <أيْ>3 إذا قيل بعمُومه لَه َفظاًء فُكيف لا يتح به إذا وُجَدّت العلّة. 
وَوَبْه ضُعفه أن هَذا العُموم إذانََتَء إِنّما <يُكون»4 بتصدّف عَفْلي لا بدلآلة اللّفْظ. 

الثاني أنه «لأَيعمُ) إجماعاًء وَهذا هُو المَوبُحود في عبار ان الحاجب في أَنناء 
الاتدلآل حي قال :وجيب بأ لك قرح الشغوم ولآ ال هم وَسلمه زح 
وَهُو الظَاهرٌ. 

وَلاَتَنافْض في حكايّة القّولِ الأَوّل مَع الإجماع؛ لأَنَّ الإبخماع مما يُختلّف فيه 
فيخكيه قوم وَيُدكره آخرون وَيبكون الخلآف. وَالمُصئّف لَمْ يَرنَّهِن بواحد مِنَ 
الطَرَفين» بل هُو ححاد فُقَط فلا بس عَليه. 

أقُسامُ مَفهُوم المُخالقة) 

(وَهوَّ)) أَيْ مَفَهومُ المُخالفة أقسامُ : 

[القسم الأول : مفهومُ الضّفة) 

أحدمًا : «صفَّة) أي مَفَهُوم صمّة وَالمُرادُ بالصّفة عندٌ المُصنّف : اللّفظ المُمَيَد 
<لآخَر »> لَئس شَّرطاً وَلآَعَايّة وَلاأَداة حضر كما سَيِظْهرُ في كلامه. 

فَدخَل فيها التَعثُ «كالقم السّائمة أَوْ سَائمة الَنم» بإضافة الصّفة إلى المَوصّوف. 

وردت في نسخة | ! به. 
ورد في نسخة ب : وكذا. 
سقطت من نسخة ب. 


سقطت من نسخة ب. 


انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2 : 175. 


انس يح يي لحر سل 06 
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قفي المثال الول أخرت الصّفَة وَهىَ السّائمة عَلى الأضل» وَفِي الثاني قُدّمت عَلى 

وَالمثالان نَضْمّنهمًا حديث البُخارِي بمعتاه (وَفِي صَدقة العَتَم في سَائمتهًا إذا 
كانتٌ أربَعينَ أو عشرين وَمانّة شَّاةَ)! الحديث. 

والشاشة الواضية» تقول نامك المافية تسوه سما إذا وعنت» ثال تعالى + 

4 .2 
فيه شِيمُوت 24. 

«لآ مُجرّد السّائمة») [أي]3 مِنْ غير ذكر المَوصُوف» 00 قيل في السّائمة 
7 ركاة فَلا ير مَفهُومه / «عَلى الأَظهِرِ»» بل هُو كَاللّبٍ4 كما لَوْ قل في العم 
الرّكَاة وَقِيلَ يُعتَبر كما لّو دُكر الموضوفة. 

ع 6ه ٠‏ 0 ظ 7 ًا ني 7 

«وهل المنفي» في المثالين السٌابقين عَنة محل الرّكاة «غيْر سّائمتها» 
العم وَغَيْر سَائمَة الغنم <هُو>7 مُعلوفة العَتَم» فُكأنهُ قيل : في العّنم السّائمة لي 
العّنم المُعلوفّة. 

«أو) المنفي (غَيِر مُطلّق السّوائم) منْ غنم وَغَيْرهاء وَكأنّه قيل : في الغَّنم السّائمة 
لآفِي المَعلُوفة أي كايتة ف ذلك «قولآن» وَهُما المدكووان وَالظاهر الأوّل. 


أ 


ي سائمة 


. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة؛ باب : زكاة الغنم. وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة. 
النحل : 10. 
سقطت من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب : لا يلقب. 
وردت في نسخة | : الموجحب. 
وردت في نسخة ب : على. 


وردت في نسخة ب : أما إذا. 


بمى ارح ييا احير أي 0© ا ل- ه00 
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(ومنهًا» أي منّ الصّفة <بالمعتى الشّامل المَذكور>! «العلة» نَخو اضرب العَئد 
[لاساءته» وَكأنه قِيلَ :]2 اضرب العَبدَ المُسيء دُونَ المُحسِن. 
وَ«الظوف» الزّماني نَحُو : «يُندبُ صَوْم <يَؤْم>< الاثنيِن وَالحَميس» أي لا 


عَيرهُماء وَالمَكاني نحو : «يَصحٌ الاغتكافٌ في الججامع» أي لآ فِي مكان آخَر. 

«وَالحال» نَخو : وَل تقَربُوهن لوسر ع مون في الْمَسَدجِدِ 44. 

«وَالعَددَ » نخو 2 أربَعينَ ضَاة)؟ لا في أقّل. 

( القسمٌ الثاني : مُفهوم الشَرْط) 

1 : . تن هه كُري _ ري 32 4 مي 2 و أ ل 

«) بانيها : «شؤط) نحو : #إوإن كن أؤلت حمل فقوأ لين 6# أي لا غير 
الحوامل. 

[القسمُ الغالث : مَفهوم الغاية 4 

2و2“ ثَالئهًا «غايّة» نَخو : لحف تنكم روجا حبر 74 فإذا كحت غلك للأوّل 


2 ساقط من نسخة أ. 
3. سقطت من نسخة ب. 
4- تضمين للآبة 187 من سورة البفرة : لاثم يي ليام إِكَ اليل ولا مُشِرُوهْرَ وَأَنسْرْ عَنَكْمُونَ فى امسج 
يَكَ حُدُودُ أله فا تَمروه كَذَلِكَ يبيب أله ايهو دّيس لَمَلَهُمْ يَتَفُورت ». 
5 تضمين لحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة؛ باب : صلقة الغنم. وأبو داود في كتاب الزكاة؛ باب : 
في زكاة السائمة. وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة. 

55 5-4 : 5 3 2 ها ميم رهم . 5 ني قرسو وه وعبرعء ري طلم - 
6- تضمين للآبة 6 من سورة الطلاق : ظأتَكنوسَُ من حت سَكَتُ ين ود ولا مصَازُوهنَ لنصينفوأ علينَ وإنكُن 


له سخ بس عر عي 4 عل عت 


اس 12 ري مه مع مبعم موه ويه ]ع ) لس سو عذال لس سس عرم سس فرم 
ولت حملي فأنفقوا عَلبِنَ حقٌ يِصَعَنَ حمَلهنَ فإِنْ أرضعن ل فَحانوهن أجورهن وأتمروأ بتك بمعروف وَإن تعَاسَرَم هرضم 
كر لترى 40. 

58 0 2001 سلس مس ص 4 م لعو 22 2ع سار دس بورك ب س1 سس دم وس 
7 تضمين للاية 230 من سورة البقرة : 8 إن 0 ها يل لَه ينا بَْدُ حَقٌ تكح ويا عير ون مهاد نَع 


هر 


لم أن ِيَترَاجمآ إن ظنًآ أن يْقِيمَا حُدُود الله ويَْكَ حُدُوة اه يها لمر َلمُونَ )4 


اكد 
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اسم اراب : نفهوم الحضر) 

«وَ»رَابعها «إنّما» نحو : 9#أسَا إل سخ إِله ود 3 ع 1# أي فاه الي بإله» وَكذا 
غيرهًَا من أدوّات الحضر. 

يد وَمَا بحاني إِلأَعْمَرو <أي»< فَرَيْد عَالم وَعَمرو 00 

(وَفْصرَة3 المبنَدأْ م من الحَبر بضمير الفضل*» ادن عماداً نَحُو : : 9# إن أله هو 
لررََّقُ 54 أي فيه لس براق . 

«وَتقديم المَعمُول» عَلى عَامله منْ مُفعُول أَوْ طرف أَوْ حال مُثلاً نحو : ملإيَّاك 
َبَثدُ 4؟ أي لأَغَير ك0 «إوَفٍ َك ماس الْمكتفسون4” أي لآفي خَيْره. 

(«وأعلاة» أَيْ أعلى مَاذُكرٌ من سام مَفْهُوم المُخالفة 5 أعلى مَا ذُكرٌ منْ ذوات 
الحَصَر «لأعَالم إلا ريد وتكروامكا لقمل عل تي وَاسْتمْناء. 

١«ثمَ‏ <ما>” قيل ! نه مَنطوق» أي «بالإشارّة» كالعَايَة» وَإنّما عَلى ما سَيجيء9!» أَيْ 
َي دَربحة النَفْي وَالاسْتننَاء في العُلو. 

(«ثُمُ عَيْرهُ) منّ المفاهيم عَلى الثَّرتيب الآتي . 


0000 


1 تضمين للآية 110 من سورة الكهف : 8قَلْإِتم] آنأ : بر يدك بحن ِل أَمَا هك له ويد كان يحوأ لقَآه 
ريو صمل عملا صنِصًا ولَاسشرلة بعبَادة ري لدأ 4 . 


2 سقطت من نسخة ب. 

3.وردت في نسخة ب : فعل. 

4 وردت في نسخة ب : الفعل. 

5 تضمين للآية 58 من مورة الذاريات : إن أنه هو الراك د رألفرَو الْميِينٌ (4)©2. 

6- تضمين للآية 5 من سورة الفاتحة : ظَلِّكٌ سه وراك مَنْتَيِت )4. 

7. تضمين للاية 26 من سورة المطففين : ته متك وَفِ ذَلِكَ عئاض المكيْخُونَ (4. 
8- وردت في نسخة أ : ونحو. 

9 سقطت من نسخة ب. 


0 وردت في نسخة ب ؛ يجيئ. 
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تهات + [ في مناقشة المفاهيم؟ 

| المفاهيم في الججملة عَضَّرة) 

الأول : المفاهيم عندَ النّاس في الجَملّة عَشَّرَة مَُجمُوعَة في هذا البَئِت : 

صِفٌْ وَانْعرِط عَلْلَ وَلَقْبِ نيا وعد ظَرْفينٍ وَحضر أَعَيَاا 

وَلّو اغتبر جَمِيع طُرْق الحضر في العَدّ كَانّت أكثر وَالمُصئّف جَاءَ بها وَأخر 
اللّقَبَّء إلا أنهُ اضر فَجعّل الصّفَة شَامِلة لسنّة منهاء وَلّوْ عَدَّ الشَّرْط بَدلَ بَعْضْها 
كان أقاب: 

ثلاث أمثلة لمفهوم الصف 

لاني : ذّكرَ للقشم الأول منّ الصّفة وَهُو النّْْت تلان أثلة : 

الأول نحو «في القدم السَائمَة). 

الثاني نَحو «في سَائمَة القنم وَلَّم يَجعلهُما وَاحداً لأَنهُ يَرى أَنَهُما مُختلفان. 

وَأَنَّ الأول المُقيّد فيه هُو «العَتم) وَالمَيْد هُو «السّائمَة) فيئفي المعلوفة؛ وَالنّاني 
المُقَيد مُو «السّائمة) وَالقَيْد هُو «القتم»2 فَينْفي غَيْر العم مِنَ الاويلٍ وَالبَمَر مُثلا2. 

«فَالمَفَهُوم مِنَ المثال الأَوّل : أَنْ لآ رَكاةً في مَعلُوفة العّدمء الَنِي لَولاً اليد 
8 بالسّائمة أُشملها لفظ العّنم. وَالمَفُهوم من الثَانِي أن لأَرَكَاة ِي سَائمَة البق / 
والإيل» النِي لّولاً القَِد بالعّدم لَشَمِلهًا لفُظ السّائمة)3. 

قلت : وَهذا الذي اْحتارّه المُصنّف في هذا المثال الثَانِي» هو من جملة مَا يُخطر 
بالبال وَيُحتمله اللّفْظ عندً تّئاسي كَوْن المُضَّاف وَصفاً للمُضاف إليه؛ بِأَنْ تُجعل 
1 البيت منسوب لابن غازي» وأغيا هي الغاية. حاشية العطار على شرح جمع الجوامع/1: 326. 


2- قارن بما ورد في التشيف/1 : 352. 
3- انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 371 وما بعدها. 
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الصّفَة كأَنَهَا عَارِية عَن المَوصُوفء ثُمَّ تُقيّد بما بَعدّها وَمُقدماً' من تأخير» وَلكن 
لس ذَّلِك بمُتعيّنء وَيَختّلف ذَلِك بحسب القرائن 

فَقدْ يتريح الاحتمّال الذي دذَكرهُ المُصئّف بقَريئةة كما لّو حضرٌ بَابِ المَلك 
شُعراء القبائل وَفْمَهاءُ الأنصار مَثلاًه فُقال : أعطوا شَّعراءً بي تّميم وَفْقهاءَ الحَرمَيْن 
فَإنّهِ يُعَلّم أنَّ المُرادَ ل سُعرَاء قيس مَثلاًء وَلاّ فُقهَاء الشَّام مُثلأء وَقَد يرجح مَا قَالهُ 
النّاسء وَهُو الأغلّب الأكثر كما في كتاب الصَّدقَة (وَإِيّاكُمْ وَكَرَائم أمْوّال النّاس)3 
فلا يُنوهّم أنهُ حراج لكرائم غَيْر الأموال» بل لِغيْر الكرائم مِنَ الأموالٍ أنه لا بَأسَ 
بأخذها. 

وَقال الشاعرٌ 

نا مُحيُوكِ يَا سَلمَى فَحيِّينَا ‏ وَإِنْ سَقَيْتِ كرامَ النَاسِ فَاسْقينَاة 

فهّل يُتوهّم أنهُ يُخرج كرائم غَيْر الئّاس. 

وَقأل جريرة : 

أببني خنيفة 3 كأ ١‏ ات اءكم فَإنْي أخاف عَكِ أَنْ 35 5 6 

فهر را لُكمائهم لآلسُفهَاء غَيْرهم كما لايَحْفَىء وَهذامًا ل تنبخصرء وَفِي 
المثال الذي ذَكرٌ المُصنّف يَقَمُ الاغتبارّان أيضاً. 
1 وردت في نسخة ب : ومتقدما. 
2 وردت في نسخة أ : لقرينة. 
3- نَضمين لحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» ياب : لا تؤخذ كرائ ثم أموال الئاس في الصدقة 00 
كتاب الإيمان؛ باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . وغيرهماء وكلاهما بلفظ (فإياك وكرائم أموالهم). 
4 البيت من قصيدة في الفخر والحماسة للشاعر بسامة بن حزن النهشلي. انظر الكامل/1: 145. 
5 جرير بن الحرقاء» ويقال الخرقاء بن طارق بن سفيح بن عليم» والحرقاء أمه . شاعر فحلء وهو ثالت المثلث 


الأموي : جرير والفرزدق والأخطل. انظر ديوان جرير بشرح مهدي محمد ناصر الدين. 
6. انظر شرح ديوان حرير لمحمد عبد الله الصاوي/1: 50. لسان العربء المجلد 1: 689. 
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َو ِل مثا : أفي كُلّ سَائمَة الرّكاة ؟ فُقال : فِي سَائمَة العم الرّكاة» هذا يُفهَم 
ينه حرو شائقة غير العو وَكأنهُ قَال : في السّائمَة إذا كانت مِنَ العم الزّكاة 
إن لَمْ تكن نحو هَذْهِ القَرائْن فَالِأَضْل مُ هُو التّفسير المَشْهُورء وَأَنَّ سَائَمةٌ العُدم مَعنَاه 
العَنم السَّائمّة. 

نُمَّ ذكرَ الخلآف في أَنَّ المَنفي هُو المَعلُوفة مِنّ العّدم وَالمَعلوفة مُطلقاًء وَالأَوّل 
ظاهرء وَالنَّانِي مَبْنِي على تناسي المَؤصوفء فَكأَنهُ قال : في السّائمّة الرَّكاة وَلَّمْ 
يذكر العَنَم أضلا. 

وَهذا فى غَايّة الضَّعْفء فَِنَّ العَارض إذا اعْبِرَ كَانَ المعروضٌ الذي هُو العُمِدَّة 
أَؤْلى بالاغتبارء وَيَلْرّم عَلى هَذا أَنْ لَوْ قِيلَ مَثلاً : الوَجِلُ القَاسِقُ لا تصحٌ إمامتة» أَنَّ 
غَيرَ الفاسق نّصحٌ إمامتة» وَإِنْ كان [مِن]!' النّساء. 

المثال النّالث الوّصفٌ وَنّخْوهت» نحو : «في السّائمّة الزّكاة» وَاسْتظهّر المُصنّف 
52 

ووخيه: أنه لما انب د فَصارّت بحيتُ لَوْ أشقطت اختل 
الكلامُ أَْبِهَت اللَقَبء وَلأَنَّ الصّفة إِنّما اغمُبر :. مَفَهُومهَاء لأَنهُ لو لَمْ يُعتَبرِ كَانَ ذكرها 
ضَائعاء بخللاف هذه فَإنهَا 1 الفائدة. 

قُلتُ : وَهذا أيضاً ضَعيفٌء فَإِنَّ التَظْرَ إنّما هُو إلى المّعانى لا الألفاظ؛ وَأَنْتَ 
لآ نَجد فرقاً بِينَ قَوْلكَ : لَقِيثُ مُسلماء [وَبين] قَوْلك : لَقِيتُ رَجلاً مُسلماًء إذ 
المَوصوف؛ مُفهومٌ فَهُو مَذكورٌ خحكما 
سقطت من نسخة أ. 
2 وردت في نسخة ب : وحله. 


3 سقطت من نسخة أ. 


4 وردت في نسخة ب : الوصف. 
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وَلْم 7 القلماء مسدلون بمثل هَذا نحو : (لآّ وّصية لوارث)! وَرالِتُ 
2 ف د نو د عو 1012 لل سه 2 عم رس 3202 9 
نُعرب عَن نفسها)* وَقؤله تُعالى : «إؤإن جَآء هد فَاسِق با 34 وُمنه أخد أن خبر 
9 العَدْل مُقبول» وَهذا كثي لآ تنخصرء وَالشَّائ في عبارّة الأصوليّين خلآف / 
مَا اسُْتظهّرةُ المُصئّف وَهُو الحَقٌ. 

َعَم هذا إِنّما هو مَادَامتَ الصَّفَة صَرِيحَة فإذا نوسي الوَضْف الْتحَفّت باللقب 

اثالث : قو المصلف ووََْط وغية» موطف على سه على القدهء وَل 
نكر هذه ليُعلّم أنهًا قَسيمّة للصّفَة لآ قشم منهاء وَلَؤْلاً التذكير لجعل عَطفاه عَلى 
العَددء فَإِنّهِ لَفْوْق بِينَ مَا أدخل وما أَخْرجء وَيَكونُ سَالكاً مَا قَالهُ بَعضُ الأئمّة : مِنْ 

فَإِنْ قُلتٌ : وَأَيٌٍّ الختصار فيما فَعلَّ المُصنّفُ وَقَد ذَّكرّها كلهًا ؟. فَلاً فائدة في 
تُشمية بَعضها صِمَّة. 

قلنا : الاختصارٌ يَحصلُ عندما يُرادُ عَدّها فِي الجُجملةق فَيقال المفاهيم أربّعة : 
مَفَهُوم الصّفة» وَمفهُوم الشّئطء وَمَفهُوم العغايّة وَمفهُوم الحصر» فهذا اختصارٌء 
وَلاَ أدري لم قَدّم «إنْما) على النّفي وَالاسْتتاء مَع أنَّ الثاني أفوى. 
أدوات الحَضْر لدحُولها فى المثلية. 


1 تضمين لحديث أخر جه الترمذي والنسائي في كتاب الوصاياء باب : ما جاء لا وصية لوارث. 
2 تضمين لحديث أخرجه ابن ماحة في كتاب النكاح؛ باب : استثمار البكر والثيب. 
3 الحجرات :6 


4 وردت في نسخة ب : مطلقا. 
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قلت : لَمْ يرد بالمثلية بَميعَ ذّلكء بل أفُسام النَفْي وَالاسْتنتاء فمّطء أي من كونه 
بحملة السمية أؤ فعلية أوْ ظرفية مَثلا. 

فَإِنْ قُلت : وَحيئكذ يُقال «إنْما» أيضاً <تَكونُ>! فى جملة اشمية نحو : إِنّما زَيْد 

قُلتٌ : لَمّا كانت «إنّما» صيعَّة مُستقلة كان ذكزها كافياء وَلِيسَ نّم مْلة يُنَوهّم 

فَإِنْ قُلتَ : هَلاً عبر بالنّفي وَالاستفنّاء فَيعهُ2 ؟ 

قلت : أرادَ البَيانَ بالممّال» وَأيضاً لَدِسَت تلك العبارة مُطروقّة3 في هَذا الفََّ فُرّما 
وهم منها لَوْ ذكرت <أنَّ>؛ المُرادَ كل منّ النّفِي وَالاسْتثتّاء وَهُو فَسادٌ عَظيمٌ) وَلعل 
هذا مُوجب التَّصْدير ب «إنّما» لأنها صيعّة وَلَفْظ مُسئّقل كالضّفَة وَالظوف مثْلاً. 

فَإِنْ قلت : وهلا عَبّر بالحضر فَيعُمٌ مَع الاختصار ؟. 

قلت : كأن أرادٌ النُضريح بالأنواعء لين مَا ببئنها من التّهاوُت. 

فَِنْ قلت : ما اله لَمْ يُدخِل لَفْظة «مفل» <فِي»* تَقْدِيمٍ اله ُ ل أيضاء لأنة» 
يَكونُ مفعولاً وَظرفاً وَغَيِر ذَلكَء لآ يقال يَسْمله المَّل الذي ذَكرةُ فِي «لا عَالِم إلا 
َيْد) لأنَا تقول لَوْ شّمله لشمل فَضْل المُبتدأ تضمير الفَضْل وَلاَ مَعنّى لَه فيه7. 


وردت في نسخة ب : ليعم. 
- وردت في نسخة ب : ملزومة. 
- وردت في نسخة ب : لأمر. 
وردت في نسخة ب : فيها. 
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قلت : لآ حابحة إلى ذلك في تُقديم المَعمُول لأنهُ مُفهومٌ كلي, فتناوّل بجميع 
بُحزئياته» وَليْسَ بصورّة بعينها حَتّى نَحمَاج إلى ذَلِكُ. 

فَإِنْ قُلتّ : هَل طدق الحَصْم تَدجُل كلها في هذا لباب وَالُ لقان ل ينانا 
ألا؟ 

قلت : بَقِىّ منها طريق الغطيء نحو رَيْد قائم لآ عَمروء وَلئْس بمفهوم بل 
مُنطوق بطرفّيهء وَأَمًا تّقَدِيمُ الحَبَر فَهُو من هذا الاب نحو : في الدّار وَيْد <أي>2 
في الممسجد. 

فَإِنَ قُلتَ : وَلمَ لَمْ يَذْكرهُ ؟ 

0 قلت : يَصحٌ / دُخولّه في الممعمول الذي ذُكرَّ لأنّ الْتَبِرَ عَلى الصّحيح 
مَرفوعٌ بالمُبئّدأء وَإِنْ كَانَ المُتبادر من لَفْظ ال لمَعمُول أنهُ الفُضْلة3 وَلّو قال تقديم ما 
حَقّه التأخير لكان أخسن سُمولاً وَلَدخَلٌ فيه نحو : أنا سَعيِت في حاجتكء اغتباراً 
بما يُقرّر السّكاكي منّ التّقديم عَنْ تأخير. 

وَجهِ كؤن النَفِي وَالاسْضَاء هُو أضل أقسام مَفَهُوم المُخالّفة) 

الرّابع : قولة «وأعلاه) قَدْ أَشَّرتٌ فيه إلى تعيك + أحدهها : أن يحون الطنية 
لما ذكرَ مِنْ أنواع المَفهُوم كُلها. الثاني : لِما دُكرَ مِنْ أُواع الححضرء وَإنّما قرّرنا 
مَا ذكرٌ حَيثٌ أفرد الصَّمِيرء وَيُحتّمل أَنْ يَعودٌ إلى المَفَهُوم في قَوْله «وَهُو صفّة»... 
إلخ؛ وَهُو يَعنِي* التَفِْير الأول وَإِنْ كان النّفِي وَالاسْتْاءٌ أعلّى الأنْواع كُلّها لشدّة 
1[ وردت في نسخة ب : يستوفى. 

2 سقطت من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة ب : فضله. 
4 وردت في : لسسلخة ب : ب بمعنى. 
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يَبَادُر مَعنَاه إلى الذَّهن حَتَّى كأنة تتطوق: وَقَد ذهب قوم إلى (أنهُ مَنطوقٌ» وَرجَحةُ 
الشَّهابُ القرافي'. 1 

وَاسْتدلٌ عَلئِهِبَعضّهُم بِأَنهُ لَوْ قال : «مَا لَهُ علي إلا دينار لكان إقراراً بالدّينار)2, 
وَلَوْ كَانَ مَفهوماً لَمَا لَمَ به الإفرارُ. 

وَقال غَيْره أيضاً : إِنَّ هذا هُو الظاهر, وَإلا َكيف يُقالُ في «لا إل إلا الله أنهًا 
<إِنّما>ة تُفِيدُ التّؤْحيد بِالمَفهوم* 

قُلتُ : وَإنّما تَّوّى المَفهومٌ هنا لأَنهُ مَلفوظ؛ وَالمَنطوقٌ مُقدَّر فَتَقرّى المَفهوم: 
وفك الفنطوق حت نيا كل أن التظوق هو المفهوة: 

ذا قُلنَا مثل ما بجاءِي إل يده َالمنطوق الْتقَاء القيام عَنْ كل أحد غَْر رده 
وَالمَفهُوم توه رد وَرُبّما يُتَوهّم القكس وَهُو أَنَّ المَفهومٌ هُو اْتفاله عَنْ غَيرٍ 
زَيْد فَتشابّها وَتشاكل الأمر. 

فَنْ قُلتَ : إِنَّ أبا حَنِيمَة يَدّعي أنَّ المُستَكْنى مَسكوسٌ عَنهُ فُهذا يفت في عَصّده. 

قُلتُ : أبو حنيفة يُوافق عَلى القَْع الذي نَحنُ فيه أنه من النَفْي نات للُزف» 
وَسَبأتي نيان ذا في شحله: 

قَإِنْ قلت : وَأَيُ الاختمالينٍ أَولَى في ضَمِير «أعلآه» ؟ 


قُلتٌ : الأَوّل لاسْتلرّامه الثاني فَإِنه إذا كان أغلى5 + بيع الأنواع» كان على 
الحضريات وَلآ يتعكر ون مض المُصنّف أيضاًء لأنة جغل الشرط 
وَالصّفةَ وَالعَددَ فيما يَأتي» التي هذا ا 0 


.168-167-166 : قارن بما ورد في الفروق/3‎ ١ 
.362 : ا‎ 2 

3 سقطت من نسخة ب. 

4- وردت في نسخة ب : لا لمفهوم. 
5-وردت في نسخة ب : على. 
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لجغل هَذا على منهُ هُناء وَهُو أَغلى مما هُو أَعلّى من وَسَئُتمُ الكلامٌ عَلى هذا مُناكَ 
إن شَاءً الله تَعالى. 


م 


الكلامٌُ في مَشألة المَفاهيم وَحُجْيمَهًا لغة أَوْ شرعا أَوْ مَعنَى) 

«مَسْأَلَة المَفاهيم» : أي مَفاهيم المُخالّفة كلها «إلاً اللّقَب حُجّة») أي يُحتَّحٌ بها في 
الأحكام حَيْما وَرَدت فِي الكتاب وَالسُنة وَكلام أهُل الشرّع. 

وَعُْرف كوه حُجّة «لعَة» أي باللغة» بمغنى أنَّ مَقاصدها تُفهّم في الكلام 
بمَُتَضى وَضْع اللغّةه مِنْ غَثِر تَوقُف عَلى شَرْعَ وَلاّ نَظر عَفْلء وَأَنّ اقرب كَانُوا 
يَفهمّونها منْ قديم. 

«وَقِيلَ) نما هي حُحبَّة «شرعاً) أي بمُقتّضى الشَّرْع» وما اسْتقرَ في عُرفه وَاسْتعمل 
فى النُصوص مُراداً به ذَلك. 

«وَقِيلٌ» نّم هي ححجّة «مَعْى) أي بالتّظر إلى المَعنّى والاشتدلآل» بما يُتعمّل منْ 
أن القَيدَ َو لم يكن لتفي الححكم عَن المَسكوت لَمْ يكن لذكره فَائدة» وَغَيْرِ ذلك من 
الأدلّة المَذكورَة في المَنَّ وَسَتُلٌ! بها. 

1 / («وَاحْعَجٌ باللّقب الدّقاق2 وَالصّيِرفي3) من الشّافعية «وَابْن خويزمئْداد4) منّ 
المَالكية» (وَبِعْضُ الحَنابلة» سّوَاءٌ كانَ عَلماً كقؤلك : تَصدَّق عَلى رَيْد أي <لا>5 
1 وردت في نسخة ب : ولنعلم. 

2 محمد بن محمد بن جعفر بن جعفر الدقاق أبو بكر (392/306ه). كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة» فقيه 
أصولي. من كتبه : «شرح المختصر». طبقات الشافعية/1 : 522. طبقات الشيرازي ص: 118. 

3 هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي (.../330ه). الإمام الفقيه الاأصولي من 
مصنفاته : «اليان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» و<«اشرح الرسالة» للشافعي. وفيات الأعيان/199:4. 
شذرات الذهب /325:2. ى 

4 محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويزمنداد أبو عبد الله البصري المالكي (.../390ه). الإمام العالم 
المتكلم الفقيه الأصولي. له كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه؛ وكتاب في أحكام القرآن وله 


اختيارات شواذ. الدياج المذهب/2 : 229. شجرة النور : 103. 
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[عَلى]' تمروء أَوْ اشم جنس كقولك : تُصدّق بديئار» أي ل دِرهم. أو وَصفاً على 
ما استظهرَ القضئق كما 2ه ويكون أقواغاة. 

«وأَنكرٌ» الإمامٌ «أبو نيف الكل» أي كُل مَفاهيم المُخالّفة» أَيْ لَمْيقْل بالاختجاج 
بِشَّيءِ منهًا «مُطلقاً) أي سَواء وَقَت فِي الحَبرِء أو في الإنُشاء في غَيْر الشّرع» زفي 
الشّرْع» وَغَيْر لِك مما يَأنِي. ش 

«و)أذكر «قَوم» الكل «في» باب «الحَبر» كما لو قال3 المُخبر في الشَّام 3 قُ 
العراق «العَّسمْ الشائمة» <مَلا يدل عَلى أن المعلوفة لَم تَكُنِ بخلاف الإنشاء نحو 
اغطوا رّكاة الغَتَم السَائمَة>* أَْ في مَا مَعناه نَسُو افي اعنم السّائمّة رّكاة5) كما مَيٌ 
التفؤوم في تخو هذا ُحتح به ددهم كفترهم. 

«و)أنكر «المَّيِحُ الإمامُ) وَالِد المُصنّف الكل «في غَيْر الشَّرْع) من كلام المُصئّفين 
وَالمُعلّمِين وَالمُحبّسِينَ مَثلاًء بخلآف ما يرد في كلام الشّارع فَإنَهِ يُححجُ به. 

«) أذكر («إمامُ الحَرمئن صفةً لأَتَاسِبُ الححكم) أي لَمْ تَظَهّر مُناسبتها كما لَوْ قِيل : 
تَصدّق عَلى الرّجال الطوال؛ نه ل يَقتضي ِراج القِصار إذ الطول وَالقصَّر في ذ 
ذا سواء فلم طهر للطول مناسبة في ت* تخصيص الحكمء بخلآف مالو قيل : تَصدّق 
على الرّجال لكليطا ار كسار نمم لوو المُناسّبة» وَكذا غَيْر الصّفَة. 

«و»أنكر «قُومٌ العَدّه» كما لو قيل : عند قُلان ألف شَاهء فلا تَمَنَضِي 5 غْيْر ذلك 
م يكن دوت يرة) أي غينَ العدد ون سائ المقهومات: فَإنه كمع به غندهم : 
2 وردت في نسخة ب : أقر لهما. 
3 وردت في نسخة أ : قيل. 


4 ساقط من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : الركاة. 
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تبيهات : في مَزيد تقرير جوانب أخرّى منْ مَسألة المَفاهيم) 

الأول : المفاهيم جَمْع مَفهُوم عَلى غَيْر قياس؛ وَدأل» فيه للجنس لآ للعهد, 
وَبذلك يَدحُل مَفَهُوم اللقب» فيصح اشتشاه إذْلَمْ جد له فيما مَضى! ذكرء وَيُمكن 
أنْ يُكونَ أَرادَ الإشارة إِليْه بمُجّد السّائمّة عَلى ما سنظهره من التحاقه باللّقب. 

(الخلافٌ في حُجّية مَفْهوم المُخالفة على سَبعَة سبعة مذ مَذاهب) 

الثاني : تُكلّم المُصنّف عَلى الخلاف في ححجّية مَفُهوم المُخالّفة وَحكى في 
الكبالة همل حيقة داب 

(مَذهبُ الجمهُور : أن الجَميعَ حَجُة إِلأَمَفهُوم اللقّب) 

لأَوّلء أَنَّ الجَمِيعَ ححجَةٌ إلا تفهوم اللَنَّبء وَهذا مَذْمَب الجَمهُور وَنسبه 
العَزالي2 للإمامئين : مَالك وَالشَّافِعي وَكثير مِنْ أضحابهماء وَهُو مَذْمَّبِ الْأَشْعرٍي 
وّهذا التّقل في مَفهُوم الصّفَة وَقَد - الأشغري؛ عَلى قَبولٍ العَذّل بمفهُوم قوله 

2-76 51 - 0 

تُعالى :إن جا جآءئ ايو ً 544 وَعلى 7 بوت الرّوية بمفهثوم قوله تَعالى لم : 
عَن يومف حونو (94. 

وَالمُخَالفون فيه القَاضي أبو 7 وَالعَزالي» وَالمْحْر الرّازي» وَالمُعتزلة. 
1 وردت في نسخة ب : مر. 
2- المستصفى/2 : 192-191. 
3 أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (324/260ه) إمام أهل السنة» كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين؛ 
ولد بالبصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيه؛ ثم رجع وجهر بخلافه. من تصانيفه : «الرد على المجسمة». 
«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». شذرات الذهب/2 : 303. الأعلام/2 : 69. 
4 وردت في نسخة ب : الشافعي. 


5 الحجرات : 6. 
6 المطففين : 15. 
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وَأما مَفَهُوم الشَّوْط ذه قَِي المُختّصر أَنُ قد «قَال به بَعضُ من لأ يول بالضّقَة)' 
ا ست 

ا ل مَنْ قال بما قَبله قال به وقد «قال به 
بَعضٌ منْ لا يّقول بالشَّروط كالقاضيء وَعبد الجَبّارة)4؛ وَأبِي الححْسَين البتضرية. 

302 وَمفهُوم الحضر أقوى / من ذَلك وَسَنذكره» وَأْمّا اللقب فَسَيأتي 

نُمّ ذكرٌ المُصدّف نَّلآثة أَوْجْه 

) 4 0 لمَفهوم ثابئّة بِمْقتصٍ اللغة)4 

الأول : أن محجية المفهُوم نبت بمقتضى اللغقَ وَدَلِيله أن أَئمة للع <قَهِمُوهء 


وَمَا فهموه إلا لكؤنه لْغةُ. ون شعت قُلتَ 0 َم يكن لُغويا لما فَهِمهُ أَهْل اللمّة. 
وَيَنَانُ اللازمة أن أهل اللعة لا موه ها لبن بلغة. 

دآع بَيانُ بُطلآن التَالي فَهُو 9 اه ة اللّعّة>6 قَدْ أفصحوا بذلك «كأبي عَبِيْدة 
معمّر بنا لمعه 7 قال في قَوْله ريوس : (لَنّ الوَّاجد يُحِلَ عرْضَهُ وَعْقوبتهُ)؟ أي 
انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/2 : 180. 
2 قارن بالمحصول/1 : 407. 
3 عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل» القاضي أبو الحسن الهمداني؛ كان شافعي 
المذهب, وهو مع ذلك شيخ الاعتزال. طبقات الشافعية/1 : 184. 
4- قارن بما ورد في المختصر مع شرح العضد/2 181. 
5 انظر تفصيل ذلك في كتاب المعتمد؛ ياب في الأمر المقيد بصفة/1 : 149 إلى 160. وأبو الحسين البصري 
1 كان بارعا في العلوم من تصانيفه «المعحمد في أصول 
الفقه» و«شرح الأصول الخمسة». وفيات الأعيان/401:3. الشذارت/259:3. 
6 كلام ساقط من نسخة ب. 
7 أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي (209/110ه) أديب وعالم باللغة : قال فيه الجاحظ «لم يكن في الأرض 
أعلم بجميع العلوم منه». تهذيب سير أعلام النبلاء/1: 341. 
8 أخرجه النسائي في كتاب البيوع؛ ياب : مطل الغتي وأبو داود في كتاب الأقضية» باب : في الحبس في 
الدين وغيره. 
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مَطْل الغّني يُحلّ عُقوبتهُ سجْتاء وَعرضّه بالمُطالّبة» أنه يتقتضي أنَّ غَيْر الوّاجد وَمُو 
المُعْدَم! لآ يُوجب عليه المطل سجْناً وَلاَ مُطالّبة. وَفِي قوله مَوْلتَعبِرَسَةَ : (مَطل 
العَني ظَلمٌ)2 <أَنهُ يَقتَضي أَنَّ مَطلّ غَيْر العّنِي لئس ظلمٌ>3. 

وَذكرَ لَهُ قَولهُ موسو : (لَأَنْ يَمْتَلىَ بَؤْفٌ الرَجُل قَئْسًا يَريه حَيِدْ من أن 
يَمْعَا نَ شغْرًا)*. 

وَقيل له المُرادٌ بالشعر مَاهُنا الهجاءه أو هججاء رسول الله مياق عاتيوه ل ؟ كال ألو 
عُبئْدة : لَوْ كان كُذلِك لَمْ يكن لذكر الامتلاء حَاجَة أن قَِيلَ الهجاء وَكثيره سَواهٌ 
في النّهْي)5 فَهذَا كلهُ اغتبار منهُ للمَفهُوم 5 

ركذا تلميذه أبو بيد القَاسِم بن سَلام » وَكذًا الإمّام الشَّافِعيء وَهّلاء أئمّة عُلمَا 
لْغُويُونء فالظاهر أنهه لع يقرلوا ذلك على موموو سق لسان العولك7, 

وَاعبُرض بأَنهُم لَعلّهُم بََوا ذلك عَلى الجتهّادهم وَلاَ يُقلَدون فيه. 

وَأجيب : بأَنهُ احتمّال لاَّيُعارض هذا الظاهر. 

وَاسْتدل أيضاً أن المَعاني المَذكورّة وَنحوّها مُتبَادرة من تَلّك الألفاظ عُرفاًء وَإذا 
نبت عرفا نتَ أَنَّ ذلك لد لأنَّ النَقلّ خلاف الأضل. 


1 - وردت في نسخخة أ : المعدوم. 

2 أخرجه البخاري في كتاب الحوالة) باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة. ومسلم في كتاب المساقاة» 
باب : تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 أخرجه مسلم في كتاب الشعرء وابن ماجة في كتاب الأدب؛ باب : ما كره من الشعر . 

5-قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد/1 : 175. 

6 القاسم بن سلام أبو عيد الغدادي (.../225ه») أحد أئمة الإسلام فقها ولغة وأدبا. طبقات الكافعية 
الكبرى /1 : 271. 

7 قارن بما ورد في المختصر بشرح العضد/1 : 175. 
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(المَفهومٌ ححجّة بالشّع) 

الوّجْه الثاني بدا اي حُحبحة بالشّرع» واشتدل لَهُ بقؤله موسر في فَؤْله 
تَعالى : إن ا سَيْوِنَ ممه قن يَف أله سد ع 24 (خير لي الله وشازيك قل 
السّبْعين)3) قد فهم صَبَلَعدووسَلَرٌ 7 3 أن مَا وّراء السّبعين بخلافه. 

حاب العّزالي من التّفاة عَنْ هَذا بثّلاثة أؤْجه : 

«الأول : أنه حير سحاد لذَّ نه نيت به اللَغّء قال لعلف أنه ا لأَنَّ عَليه 
السَّلام عرف الْخَلّق بمعاني الكلدّم» وَذكر الفعدن اتتالغة فى ليان وَقَطع الطمّع. 

الثاني : أن اسْتغْفَارٌَه كان لفائدة أخرّىء وَمُو تُطييب لو الأخياء <منهم>؛. 


النَّلتُ : أَنَّ نَخْصيص عَدَّم المَغْفرَة بالسّبعينء إمَا أَنْ يدل على جواز المَغفرة فيما 
ورائَه أو عَلى وُقوعهء فَِنْ كلتم بالوؤقوع نُخلاف الإبجماع؛ وَإنْ كلثم بالجَوازٍ فَهُو 
نابت قبل الآيّة عَقَلاُ)5. 1 

قُلتُ : وَيَرد الأول صَجيح وَلاَ وَبه للطّغن فيه. وَالَانِي بِأَنّ الامتغقار ظاهر 
في طب المَغْفرَة» فُحمْله عَلى شَئْء آخر امختمال مَرجوحٌ لا يُصار إلبه إلا بدليل. 
وَالثَّالث أن نَخمَارُ الجوازٌ وَهُو مَناط الدّعاءء وَكُونهُ نَابناً بالأضل» <لآ يُنافي تُبونه 
بالمَفهُوم. ثَانياً>» مُوافقّة للأضل كما فِي أَدلّة الإباحة» فَإِنّها مُوافقَة للأَضل بناءً 
عَلى أَنَّ الأصْلّ عَدَّم الحَرّجء وَكذَلِكَ أَدلّة النُخريم بنا عَلى أَنَّ الأَصْل الحظر. 


2- التوبة : 80. 
3 أخرجه البخاري في تفسير القرآن» باب : قوله تعالى : لآسْتَفَفِرَ للم أوْلَامَْتَمْفرَ لحم إن مَْتَمْفِرٌ هم سَيْعِينَ 


عَرّة» بلفظ : (وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السبْعِينَ). 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص متقول من المستصفى بتصرف/2 : 196-195. 
6 ساقط من نسخة ب. 


اعت 
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3 وَيهذا الأخير / يندفع تَشنيع الَراِي عَلى البجمهور في َي الفهوم, فإ 
إنّما كان يشبق إلى أَؤْهامهم الأضلء فيغلطون وَيظُون أَنَّ لقم جَاء من المَفَهُوم. 
وَقد تَبَهناكَ عَلَى جوابه فَاشْدّد عليه يَدَ الضّنين. 

لهذا وَالكديك التذكور بَعْد اسْتقامّة الاسْتدلآل به لأَيَدلُ عَلى التطلري سن 
كَؤْنه شرعياًء لجواز أَنْ يكونٌ مَوَاعووسة عرف ذَلكُ مِنْ>! موّارد اللعّة. 

وأا قَول يُعلى بن أَميةة لغمر وِوَََعَنهُ : «ما لنا نُقَصدُ <وَقَد أَحن>3 يعني وَالله 
تُعالى يقول : مإملِيْس عَلَكْدْ جنَاحٌ أن لُمَصرُوأ ون ألصّكوة إنْ خِفم 44 » فَقَالَ له عَمر : 
عَجِبْتُ مما عَجِبْت منهُ فَسَأَلتُ رَسولَ الله صِوَلَعِوسَةَ فقال : (صَدّقة تَصدَّق الله 
بها عَلئْكُم فاقتلوا)”) وفِيه أَنهُما فَهِما مَفهومَ الصَّرْط أن لا ضر مّع الأمن» فَيخمَمل 
ذلك أيضاً أنهُما بمان عُرفًا من مُوارِد الشَّرْع َو بما عَرقًا من اللْغة» لأَنَّهُما عَربيان 
وََؤْلى مِنْ أبي عُبئِدة وَمثلة. 

وقد أجِيبَ عَنْ هذا الدّليل أيضاء بأنهُما لَعلّهِما يَريَان أَنَّ الأَصْل مُو الإنْمام 
وولف فِي حَالٍ التََؤفء فى مَا عَداهُ عَلى أضله* لا ار إلى المَغهُوم. 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 - يعلى بن أمية بن أبي عبيد بن همام أبو صفان. أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك؛ وشهد الجمل 
مع عائشة؛ ثم صار من أصحاب علي فقتل معه في صفين. أسد الغابة/4 : 748-747. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 الناء : 101. 

5 «أعري حل فى كات ويا ماد التتائر ين وقضرهاء ولفظة 2 ٠‏ عَنْ يَلى بْنٍ َم فال قلتُ لُِمرَ بٍْ 
الطاب ب لكيس عَليَوْ جنا ناح ا ن نَقَصروأ مِنَ ألصَّلَوْة إن جف أ يَيتى الزكترأ 4 فقذ من اناس فَقَالَ عَجِبِتُ 
ا در م 0 : صَدَفَةُ نَصَدَقَ الله بها عَلَيِكمْ فَافْبلُوا صَدَقَتَهُ). 
6 وردت في نسخة ب : لما. 

7 وردت في نسخة ب :أو. 


8 قارن بما ورد د في المختصر مع شرح العضد/2 :187. 
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القالث : أنه بح مَعْنّى» وَعَنهُ عبر في ياب «العُموم بِالعَقّل) وَالمَْنى <وَاحدٌ>!: 

وَاسْتدلُوا عَليْه بوجوه كثيرَة مَنْسوطة في المُطوّلات من أَقْربها َليلآن : 

الأزل؛ أن اقشميض تمدع قائذة: والقاض أن لأقايدة أخرئ بيرى قا أرذنا 
لثّانية» فَلأَنَّ المَفَهُوم نما نُعترُه متى لَمْ يَظَهَر للشُخصيم قائدة شرق 

وافترض ,نقد تكرق تع قائدة أخرق ولع قث علبي ليش عدم العلهدها علما 
بعدمها. 

وَأَجِيتَ : بن الأضْلَ عَدمُها. 

وَاغْثْر ض أ أن 5 الفائدة هي تَعْرِيضض المُجتهدين للاسْتنباط وَإلْحاق 
عر عَدَّم إلحاقه فيكثر التَّوابُ وَيدُوم العلّم. 

ا : بن إن كانَ المُسكوتُ مُساويا للمنطوق فَهُو خَارِج عَنْ محل التّرَاع» 
إْمَفَهُوم اممخالف نما مُو حَيثُ لآ مساواة ولا ربجمحان» ِنَم يككن مُساويا لخ 
يَصمٌ القياس» ود خل فيمًا لا قَائدة للشخخصيص فيه إلا َي الححكم عَن الممسكوت. 

الثّانِي» أن تعليق المحكم بالوَضف يُفيدٌ 38 وَالعلّة تُقارن مَعلُولها وُجوداً 
وَعدماء فَيلْْم من انتفائها الْتفاه وَهُو المُطلوب. 


رضن أن لوا ضغ ذلك لرمة مئلة فى اللفين:: يكو شه رذلك تاطل: 


1- سقطت من نسخة ب. 
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وَأَحِيب : بأنَ اللّقَبٌ ذُكرَ لتَصحيح الكلام: إذ الكلامُ يَختل بدونه» فلا يَدل ذكرةُ 
وَاعْلَم أن الذَّلِيلَ الثاني إِنّما يَنَجهُ في المُناسبء عَلى ما سَيأتي مِن تَحَقِيقٍ الإيمَاء 
فِي مُسالك العلّة؛ وما ذّكزنا م مِنَ الاشتدلآل بار في مَفهُوم الصّفة وَمُفهوم العَايّة. 


304 وأا مَفهُوم الشّرط / فيججري فيه أيضاما مر من النَقْل عَْ أنمّة اللغّة وَالعَقْل 
وَهُو أَنهُ إن لَم يُفد يكن ذكره لَعُوا ويزيد بأَنّ أنتفاة الشَّوْط يُوجَبُ الْتقَاَ المَطْروط. 


5-5 بن الشبب المتّحد أَوْلى بما ذكرء مِنْ التفاء مُسبّبه عند اثتفائه ضَرورَة 
أن 0 وَاذّعاء تَعذّده لَيُسمَع د لا دَليلَ علي وَالأَصْل عَدمَهُ. 


قلت : وَهذًا يفضي أنه قد يكون غَيْر ستبء فَنْ أريد غير الي فَلئْس من 
التاب» إذ ذ الكلامُ ذ في المُغيّرات! اللّفظية» <وَإِنْ د للَغري فَهُو سَبْب دائماًء َإِنَ 
الشّرط اللغوِي مُفتض تُبوتٌ م 7 مَشْرُوطه) وَالخْرط المشهور لا يقتضى 22 وشياتن 
تحقيق هذا ف في المُخصّص إِنْ شَاءَ الله تَعالَّى. 

وَأمّا الحَضْر فَقَدُ اسْتأنّف لَه المُصِنّفُ3 كلاماً فيماً بَْد فَلْنِوَخُر التبحتّ فيه إليْه. 


وَاحْتجٌ تاه المَفهُوم* بأنهُ لَو تت ما بدليل عَقْلي وَلآ مَدْخَل له هُناء وَإِمَا 
بنفليء فَإِما مُتواتر وَلاَ وْجوة لَه إِذْ َو ود التواثر لما وَعَ فيه احتلآفء وَإِمّا آححاد 
وَل يُفيدة 
وردنا فيعدي لسرت 
2 كلام ساقط من نسخة ب. 


3 -وردت في نسخة ب : المصلى. 
4 راجع أالة الاين للسفهوم في المختر جع شرع اذ :179 
5 نفسه/2 : 179. 
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تعبت اللغةٌ بالآحاد 4 

وَأْجِيبٌ : بمئْع أنَّ الآحادَ لأَيُفِيدُ» فَإِنَّ اللعّة تنبت بذلكء وَلَمْ يَرَلَ العُلماء يَكتفونَ 
بالتقل عَنٍ الخليل' وَنخوه”. 

المَدْمَبُ الثَّانى : أَنَّ اللّقبٌ أيضاً حَُجبََّةٌ وَهذا المَذْهبُ اشْتهّر به «الدّقاق)3 
<«وَبَعضُ الحابلة) أي أتباع الإِمّام أخمد بْن حَنبل رََلِعنك وَرَادَ المُصئّف : قَدْ قال به 
«الصّيْرفِي) قَبْل الدّقاق>*) وَقَالَ به منَ المالكية (ابْنّحُوَيزِمَندا) بضمٌ الحَاء المُعجمّة) 
وقنّح الوّاو وَسُكون اليّاء المُثنّاة مِنْ تَختء وَكشر الرَّايء وَفَنْح الميم وَسُكون الُون 
بَعدمًا دَالان بَيْنَهُما ألف وَالدّال مُهمّلة مَكذا فى القَامُوس. وَعَنْدَ غَيْره الذالان 
مُعجحمتانء وَقيل <الأولى>* مُهمّلة ويل باليّاء المُوحَدةَ المكسُورة مُكان الميم. 

0 ب القائلِينَ بِمَفعْ م اللة ش. 1 

اتح القائلون بمفهُوم اللّمَب بوجهين : الأرّلء أنه لبد للشخصيص مِنْ فائدة» 
وَل قائدة إلا نَفْي الححكم عَمًا عَداهُ وَرُدّ بمئع الثّانية» فإنَّ الشُخْصيصٌ يُكونُ لشَّيءٍ 
آخَر كَإرادة الاحبار عَنَهُ فُقط. 

الثَاني» أنه لو قال الرّحل لمَن؟ يخاصمه : ليست أَمّي برانية» تَبادّر إلى الذهن أنَّ 
أمّ الآخَر زانية» وَوحِبَّ الحَدٌ عند مالك وَأَحمَد أرََإْيَمعَنهًا. 
1 يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
2- راجع أدلة النافين للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 179. 
3 وردت في نسخة ب : ابن الدقاق. 
6 
7 


وردت في نسخة ب : لن. 
راجع أدلة النافين للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 182. 
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وَرْدٌ بأَنّ ذَلكَ يهم مِنْ قرائن الال المُئْبْت التغريض لا بالمَفهُوم؛ وَاحْتَجٌ 
الجُمهُور عَلى بُطلانه بمامَرَ من أَنَّ الصّفَةٌ وَنَحوهَا إِنّما اغْحرَت مَفاهِيمُهاء لأنها إِنْ 
لَمْ تُعتبر كانت حشوأء بخلاف اللقب فَإِنّه مَخط الَائدة فلآ مُوجب لاغتبارٍ شَيءٍ 
احرق 

وَشْيُّعوا عَلى القَائلين [به]! أنه يَلرّم عَلى اغتباره أَنَّ مَن قَالَ : «رَيْد عَالم»» أو 
لحم رسول الله صََنَعَهَسَلٌ » أَنْ يكفرء لمافي الأوّل من نَفي العلم عَنْ غَيْر زَيْد 
فَيلرّم انْتفارئه عَن الله نَعالّى, وما في الثاني من نَفي الرّسالة عَنْ سَائر الأنبياءة. 

5 قلت سد ة وُل عَلئْهاك إذا لَمْ يُعارضها قَاطمٌ 

وألزموهُم أيضاً بُطلآن القياس, لأنه إذا نْسُْ غلى حكم الأضلء فَإِنْ وُحدَ مَعهُ 
النّص عَلى ُكم الفَْع, كان الفَرعٌ ثَابتاً بالنّص لآ بالقياسء وَإِلا فَالنَص يُقضي 
القياس4. 

قلت : وَهذا <أيضاً>؟ يُجابُ عَنَهُ <بأنة>» إن أَرِيدَ بُطلان القياس أعياناً فَمُلتزمٌ 
وَلأمَحذُور فيه وَإن ريد دائما فلا يلم لَأَنَ المََهُو نما يُعتَرُ إذا لَمْ تُعارضه فائدة 
أخرَى» وَإلأ بي المسكوت مُحتّملا ساح فيه القِياسّ. 


راجع أدلة النافين للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 182. 
وردت في نسخة ب : عليه. 
راجع أدلة النافين للمفهوم في المختصر مع شرح العضد/2 : 182. 


سقطت من نسخة ب. 


- سقطت من نسخة ب. 
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ومع هذا كُلّ فَبَطلانُ اللَمَبِ مما تَهْهدُ يه يدامَة الغقولء اللّهم إل بمعوتّة القرائن 
كما لَوْ قيلٌ لك : «مَنْ بحاءكَ من بَني قلان ؟» فتقول : «جحاءني رَيْد)) فهذا قَدْ يُفَهَم 
منهُ عَم مَجيء غَيْرهء إِذْ لَوْ كان نّم غَبِر ذكره. وَنَحو هَذا من القرائن. وَانْظر ما بين 
إنكار' مَفَهُوم اللَقَّبِ هّنا وَاحْميَار بحواز التعليل به في القياس وَتَأمّل. 

(المَذهبُ الثَالتُ : إنكار الكل وَهُو لأبي حَنيقة) 

النَّلتُ من المَذاهب : مَذهبُ أبي حَنيمّة» وَهُو إِنْكارُ الكل؛ وَهذا دَاخل في 
مجملة المُنكرينَ نما مه وَالحجة لَه هي حجمة عر من التفاة. 

0 لمُصئّف عَلى أبي حَنيفٌة» وَلأَشَّك أن 
الرمام أنا طفق : يرل في المسكوات دعنة>2 [بخلاف]ة3 المُنطوق» وَلكن ل 
باغتبا الوم يبدل أحر» قي الهم المعلوفة مايقو : لأركاة أن تاها 
هُو الأضلء فَورَّدت في السّاء ئمة وَبَقِّي مَا عَداهًا عَلى أضله4. 
تنكيتٌ : (إنكاز أبي حَنيفَة للْمَفاهيِم) 

أطلقٌ المُصنّف وَالشَّارحونَ عنْ أبي حنيفة إلكار المّفاهيم؛ وَفَيّد ذلك بَعْض 
المُتأخرينّ بأمْرين : 

الأول <أَنَّ>* المَعروف عَنَهُ إِنّما مُو إِنْكارُها في كلام الشّارع؛ أمّا في عدف 
النّاس وَمُصطلحهم فَهِيَ عندّه حجّة. 

1 وردت في نسخة ب : إركاز. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سة سقطت من نسخة أ. 


4 قارن بما ورد في التشنيف/1 : 366, 
5 0 
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قلت ؛ وَعلَى هذا فَهُو عَلى 2 مَا قال الشَّيح الإمامُ. 


التّانى» ظاهه كلام التسيق أن أبا حنيفة لا يَحِنَجُ ب«إنّما» وَ«مَا» وَ«إلآ»! فى 
الحَضْرء وَلئِس كذلك. فَإنَهُما عندّه من قبيل المنطوق فَهُما حُحجّة. 

قلت : وَهذًا لاَّينتقض <به>ة تُعمِيم إنكار المَفَهُوم من حَيتٌ مَعمُولهء إذ لَمْ يَقْل 
في هذا بِمَفهُوم" وَإِنْما قال بمَنطوق, وَلكن يُخصّص به في مّحالهء وَاعْتبارُ الحَطْ 
هُو الظاهر أيضا من كلام العُزالي في المُستضفى» وَمَذْهَبهِ هُو مَذْهبٌ أبي حنيفة 
بعبنه حََّى فى مُراعاة الأصْل المذكورة. 

(المَذهبٌ الرَابِعٌ : المَفهومٌُ حب في الإنشاءَات دُونَ الأخبار) 

المَذْهبٌ الرّابِعٌ : أن المَفهومَ ححجَة في الإنشاءات دُونَ الأخبارء فَإنْه ليس فيها 
ححّة وَممّن يُعرَّى” إِليْه هذا المَذمب ابن السَمْعانِي؟) وَظاهر كلام ابن الحاجب 
أنهُ هُو المَعروف7) خلاف ما يَظهّر مِنْ كلام المُصنّف مِنْ تَضْعيفه. 

وَوَجهُهة أن احبر لَهُ نشبة َارجية» فالشّكوتٌ عَنْ بَعْض المُخْبر عَنه لأَيَدلُ عَلى 
المُخالفة» لإمكان" أنْ يُخبر المُتكلم بالعض دُونَ التعضء بخلاف الانشاء فَإنهُ ل 
6 حارج <له> "ا قَلاً قائدة / للقَيْد فيه إلا الإحراج. 


1 وردت في نسخة ب : ولا. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : المفهوم. 

4 قارن بالمستصفى/2 : 192 وما بعدها. 

5.وردت في نسخة ب : بقي. 

6 عبد الكريم بن محمد تاج الإسلام أبو سعد بن معين الدين أبي بكر بن أبي المظفر التميمي السمعاني 
المروزي (562/506ه). له : «الأنساب)» «الذيل على تاريخ الخطيب». وفيات الأعيان/3 : 209. طبقات 
الشافعية/2 : 13-12. 

7 قارن بما ورد في المختصر مع شرح العضد/2 : 179. 

8-وردت في نسخة ب ! ووجه. 

9 وردت في نسخة ب : لا مكان. 

0 سقطت من نسخة ب. 
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قُلتُ : وَهذًا تميق صَعيفٌء فَإِنَّ كُونَ القيد له قَائدة» أَوْ لا تَعلّق له بوجود النشبة 
الخَارجية أَوْ لا وُجودهَاء يقال في الإخبار أيضاً أَنَّ الافْتصّار عَلى بعضه لخير قائدة 
ظاهرة بَعيدٌ من صَنيع العُقَلاء فَكية بالشَّا رع ؟ فَلَو لَمْ يكن مُخالفاً لَّما تُرِك. 

وَعبّر عَنْ هَذا بَعضّهم بعبارّة اخوئ كفال: («إِنَ المُخبِرَ قد يَكونُ لَه غَرَض 
في الإِخْبارٍ بأنَّ في الشَّام غَنماً سَائمَة وَلاَييكونٌ لَه غَرَض في الإخبارٍ عَنْ ذَلكَ؛ 
بخلآف الشَّارٍع في مَقام الإنُشاء وين بجميع الأخكام, فَإِذا قال : زَكواء عَنِ العم 
السّائمة» عَلمْنا أنه لو كانت الّكاة في ججميع العنم لَعلّق بمُطلّق الاشم)2 5 

قُلتُ : وَهذًا أيضاً في غَايَة يّة الضَّعْف) أن التعليلَ ينعكس» تقول إِنّ المُخبرَ في 
مَقام بين ججميع المُحُبر غَنة) كم عَنِ البتعض يَدلْ على عَدم وُجوده. وَأ 
المنشئ قد تعلق لالض بإنبات المحدكم في شَيءٍ دُونَ شَيٍ» لغرض فِي المَذكُور 
عا اشاكق أو كو مهولا أذ تخوذلك: أذ في الشسكومةة كونه مُعلوماء أو 
إرادة إحالة5 عَلى الاجتهاد, ل تود له ا 

فَإِنْ قيل : إِنّما التحتٌ في المَفهُومء بعد أَنْ لآ يُوجَد <شسَيءٌ ممّا>» يقفتضر 
النُخْصيصٌ كما مد 

قُلنَا : نعم وَلَكن في كل من الإنْشَاء وَالتَبّر لآفِي الإنشاء وَحُْدهء كيف وَما وَقعٌ 
به الاستدلآل أوَّلاً في كلام الجُمهُور منْ نَخو قله مايوه : (مطل العَنِي ظلم)7 
وردت في نسخة ب : على غيره. 
هذا منسوب لابن الممعاني في التشنيف/1 : 366 وقد تصرف اليوسي فيه بعض الشيء. 
ورت في تسكية أ :ايسكوته, 
-وردت في نسخة ب : عن. 
وردت في نسخة ب : إحالته. 


سبق بخريجه في ص : 132. 


نس يحم 9 هين حير عا 06 إل.١٠‏ 
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جر ات لازا سر إلى ممع تسو ازاز لوعي اي الجتات راكنا ين 
هَذا القبيل نحو قله تُعالَى : # إنَّ لين فى جَنّتٍ تبر 1402 إن وحمت أله 
قرب ير الْمُحَيِنِينَ (0402 لإنَا أعْمّدنًا يلكفريت سَلَسِلَْ 3 الآية» وَغَثِر 
ذلك مما يُكثر. فُمُلاحَظة المَفهُوم فيها تُفيدُ في كل آية4 تن بشيراً وَإنذاراً وَهُو أَفيَد. 

عَم ما ذَكرُوا من الإخبار مَتَى كان في كلام النّاس, في َيرٍ الأخكام يُمكن أَنْ 
نع فيد ارل وا لالحط به القدهوم عبرا أبالودايز لومي إندن ونا بهاذ ين 
القَرائن أكثّر مما يُستْفَادُ منْ ذوات اللْفْظ في هَذا. 


الممذهبٌُ الخَامسُ : أنه حَجة في كلاء الشّْع دُوِنَ كلام النّاسء وَعَزْاةُ المُصئّف 
لوالده. 

دوعي أن الشّارِع يَعلمُ ظواهر الأمور وَبَواطئهاء قُتؤكة الشَّيْءً إنّما يَكونُ 
لفائدة» وَّلآ فائدة إل المخالفة في الححكمء ب بخلآف النّاس فَقَدْ يتَدكونة نسياناً لغلبّة 
الثُهول؟. 


قُلتُ : وَهُو ضَعيفٌ, لأنَّ هذا لَوْ كَانَ الكلأمُ في مُجرّد ذكر شَيء وَتَرْكِ شَيْء 
آخَرء لكنّه في العُدول عَنٍ العَام إلى الخَاصٌ مثلاء وَفِي زيادّة قيود لّمْ يَحنَخِ إليهًا 
أضل: الكلام: فَهِذًا بَعيدٌ أَنْ يَكونَة نسياناء فَلابَدّ منْ فائدة وَالدَلِيلُ هُو الدّليل. 


المَمر : 54. 

الأعراف : 56. 

الإنان:4. 

ورد في نسخة ب : فملاحظة المفهوم فيها تقييد بكل اية. 
وردت في نسحة ب : لما أبدا. 

قارن بما ورد في التشتيف/1 : 367-366. 

وردت في نسخة ب : أهل. 

ورد في نسخة ب : بعيد إذ قد يكون. 


مم ايحم افيا انتم آنا 06 فد 05 
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00 : ا ترا 0 اعد 
ل و د 
بكلام الشَّارع ؟ أَوْ تَجْري في كلام الآدميّن ؟ وَسَيأتي في باب الغموم جكايتةُ عَن 
القاضي الحُحسيّن2 أيضاًء وَالرَاجِح الاختصّاصء وَيَشْهِدة له هنا قَولْهِم : إنَّ مَفهومَ 
الصّفَة إنّما كان حُبَّة لما فيه من معنى العلّة» وَالعلّل لا يُنظرُ لَّها في كلام الآدَميّينَ 
إذْ لا قياس فيها قَطعاً)4 التهى. 

وَفِيه نر إذ </آ>؟ مُوجب لإلّخاء العلل في كلام الآدَميِينَ» مَع أنَّ اللَّفْظة شَاملّة 
للرّسول ووس 

فَوْله «إذْ لا قياس فيه» تقول لا قياس في كلام الآدمِيينَ وَلاَ كلام الشّارٍع» وإنّما 
القِياسٌ في الأحكام التّابتة بذلكَ؛ وَلَّوْ أفتى المُجِتَهِدُ بكم أذّاه إليه الجتهاده قَلاَ 
مَانع مِنّ القياس عَلِيه وَل اعتُِر عِلّة ِالنَضْريح أو الإيماء اعترت» وَهُو يَابٍ تَخْريجٍ 
الفُروع عَلى نص الأئمّة قديماًوَحدياً. 


َعَم ريا ذلك فِي كلام الب في مُحاورّاتهم قَليلٌ <وَقَليِلٌ>» الجدوّى؛ 


وَيَلْتحقُ بهم المُدرّسونَ» وَيَقَوْب منهُم المُصنّفونء وَاللَه أعلّم. 


1 علي بن محمد بن علي الطبري عماد الدين المعروف بإلكيا الهراسي (450/ 504ه). كان إماما بارعاء 
متكلما فصيحا. من كتبه : «أحكام القرآن»): «شفاء المسترشدين في الخلافيات». طبقات الشافعية/1 : 882. 
الفتح المبين/2 : 6. 

2 الحسين بن محمد بن أحمد المروزي؛ (.../462ه)» الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي» صاحب التعليقة 
في الفقه. كان إماما كبيرا. صنف في الأصول والفروع والخلاف وهو شيخ البغوي. وكلما أطلق إمام الحرمين 
والغزالي «القاضي» فالمراد به القاضي الحسين. وفيات الأعيان/2 : 134. 
3-وردت في نسخة ب : يسد. 

4- نص منقول بتصرف يسير من التشنيف/1 : 368. 
5 سقطت من نسخة ب. 
6 سقطت من نسخة ب. 
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(مَذهبُ إِمَام الحَرمين الذي أنْكرٌ المَفهومٌ في الصّفَة) 

المَدْمَبُ السَّادس إن الضّفة إذَا ل ثاب الخحكم لا يعبر تبر مَفهُومُها كما مَىَ 
قَلوْ قِيلَ : في العم البييض أُوٍ السُود الرّكاة أ يُعتَبر» بخلاف الغنم السّائمة؛ لذَنّ! 
السّائمّة أقل مُئوئّة فُناسبّها وُحوبٌ الرّكاة وَعدمُها عَدمهة. 

وما تَقلهُ المُصنّف عن الإمام مِنَ التفصيل قال الشَّارحٌ : «هُو المَوحودُ له في 
البُرهَان)3 لتهى. وَالذي في كلام الفَخر في المخصول إطلاق الإنكارء قال في 
«المسألة الَاشرَة في الأَثْر المُقيّد بالضّقَة نَحو : رَكُوا ء عَنِ العم الشائمة» الْحتلقُوا 
في أنه دقل»' يدل ذلك غلن تقى التكاة عن غير الشائمة. قال:: - الححقٌ أنه ل 
يدل وَهُو قُولُ أبي خنيفة يعن وهُو احتيارٌ ابن سُرَيْج”) وَالقَاضي أبي بكر 
وَإمام الحَرمَيْن وَالعغزالي» وَقَوْل محمهور المُعتّرلة)؟ انْتهى 

وَفي اله لمُختّص ر” ععكسه قال : «فأمًا مَفْهومُ الصَّفَةء فُقال الشّافعي د 
وَالأشعري وَالإِمَام وَكثيرٌ وَنفاه أبو حنيفة وَالقَاضي والعّزالي وَالمُعتزلة)8 الْتهى. 
وَتَقدّم اليه عَلى هذا الخلآف. 

ا ار بأنةُ نَظرَ 0 أنَّ الصّفَةٌ المُناسبة علّة 


1 وردت في نسخة ب : بأن. 

2 انظر البرهان/1 : 309. 

3 قارن بما ورد ف التشنيف/1 : 368. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس (306/249ه)» فقيه الشافعية في عصره. لقب بالباز الأشهب. 
له مساجلات ومناظرات مع محمد بن داود الظاهري. طبقات الشافعية/2 : 87. 

6. نص منقول من المحصول/1 : 261-260. 

7 وردت في نسخة أ : المحصول. 

8- نص منقول من مختصر المنتهى مع شرح العضد/2 : 174. 
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يَعنِي فَالّذي أنكرةٌ الإمامُ <جينئذ>' إِنّما هُو يعد صِفّة وَهي غير المُناسبة» وَأمَا 
المُناسبة فَمعدُودّة في المَعّى منّ العلل وَهُو لَمْ يُنكرهاء وَهَذا هُو النفُصيل. 

وَعَن ابْن الحاجب بأنهُ يَرى أن الصّفة التي لا تُناسبُ هىَ في كم اللّقب» 
يَعنى فَالصّمَّة التى تُنَسبة إلى الإمام القَوْل بها إنّما هى المُناسبة» وَهِذَا هُوَ النمُصيل 
المنقول. 

8 قلت : وَهُو بَعيدٌ/ وَإِنّما يَصحٌ الاغتذارٌ لَوْ كان بَحْت الإِمَام الرّازي في 
الصّمّة العَيْر المُناسبة فمَطء وَابْنُ الحاجحب في الصّفَة المُناسبة فُمَط وَهُو باطل. وَقَدْ 
رَأْيتَ في كلام المَحصُول التَمثيل بالعّدم السّائمة» وَهُو الذي نُسب إنْكارهُ للإمام» 
فُكيفٌ يشتقيم التأويل» وَمُْقَتَضى كلام المُصئّف أنَّ الإمامَ إِنّما يَنْكرٌ الصّفةَ غَيْر 
المُناسبّة» فَهِوَ يقول بسائرهاء وَهَذا هُو الوّاقمُ في كلام ابن الحاجب : أَنَّ كل قائل 
بالصّفَة قائلٌ بالشَّوْط وَالعَاية. 

غَيرَ أنَّ الصَّفَّة فى كلام الإمام؛ إِنْ كانت شَاملّة كما عند المُصنّف قَلاً شكال 
وَإِنّ أرادَ بها النَعتَ خاصّة فَالتفُصيل الذي ذَكرَّ فيها لآبدّ أَنْ يجري فى غيرها 
كالحال وَالشّرط مُثلاً. وَقَد محكي عَنهُ النَضريح بالعلة» وَالظْفء وَالعَدَّد وَالشَّدْط 
وَإنّما) وَهمَا» وَ(إلا»» «وتقديم المَعمُول»» وَمابّقي يَلتَحق بها إِذْ لَفَوْقء وَاللهِ أعلم. 

مَذَهبُ المسكرينَ لمفهوم العدد دُونَ غَيِرو] 

المَذْمَبُ السّابع : أَنَّ العَددَ لآ يُعتَبِرُ لَهُ مَفُهوم لآ زائد وَلا ناقص, وَنُسبّ هذا 
المَذْمَب إلى المُعترلة» وَأكثّر الشافعية؛ وَالقَاضي أبي بَكرء وَإِمَام الحَرميْن3 
1 سقطت من نسخة ب. 


2-وردت في نسخة ب : ناسب. 


3- انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 183. 
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وَاخُتارهٌ صَاحب المَحصّولء وَقال : «إِنَّ القددَ لا يَدلُ عَلى نَفِي مَا راد أو نَمَص 
إلا بدليل مُنفَصل»' وَقَد قَّدَر2 الأدلّة المُنفصلة وَأَطال في تمصيلهاة. وَوَحِهُ هذا 
<الدّأي>* اسْتضْعَاف العَدّد كما فى الصَّفَة وَنْحُوهًا عند المُنكرين. 

( حُججٌ المُمكرينَ لمفهُوم العَدّد) 

ارح ل و ا ماني :فإ تقر 0 امه 54 وَقَد 

وَاغتض بن َلك نْظر إلى ببقاء الائد غلى الأضلء وَتّقدم هذا المَعتّى أيضاً. 

وَقال بَعض شُرًاح المنهاج : الحق أ نّ مَفهومٌ العَدَّد إن لْمْ يكن أَُوى مِنْ 
مَفهوم الصَّفَة فلئْس بأضْعف منة. وقد : نقل القؤل به عَن بَعض المُنكرينَ لمَفهوم 
الصّفَةفَيُمكن إِنْبِاتهُ فيما ذكر في إنْبات ل ل 

وَفيه نْظرء فَإِنَّ الضفة يُشْعورٌ بالعلية بخلاف العَدّد. 

الوَابُ : ذكرٌ المُصئّف الخلاف في حُحجّية مُفهوم المُخالّفة» وَلّمْ يَذّكر ذلك في 
مَفْهوم المُوافقّة لأنهُ لآ خلاف في حَبيته» وَإِنّما الخلافٌ في وَجه الاختججاج به 
كنا 

وَالمَرقُ أن المشكوتٌ ذ في المُوافقة أؤلى بالحكم أَوْ مُساوء بخلاف المُخالفة 
فَضعفٌ. وَاللَهِ المُوفْق 
انظر المحصول/1 : 259. 
وردت في نسخة ب : قررنا. 


انظر المحصول/1 : 257 وما بعدها. 
سقطت من نسخة ب. 


التوبة : 80. 
قارن بما ورد في الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 383-382. 


سم ايحم ليا الل صا كن 
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(الكلامٌُ في مَسألة الغاية) 

«مَشألة العَايّة» : أيْ مَدلُولهاء «قيلَ مُسطوق» أَيْ بطريق الاشارّة» كما مَتَ فى كلام 
المُصئّف لآ التُضْريح!. 

«وَالحقٌ» أنة «مَفهومٌ» كما مَرًِ تقْريده عند التمثيل 0 

«وَيَنْلوهُ» أي مَفهومُ العَايّة» وَلذا ذَكرةُ «الشّرط» فى القَرّةَ «فَالصَفَةٌ المُناسبّة)» 
تَلُو الشَّرط2 «فَمُطلق الصّفَة) أيْ غَيْر المُناسبة بأنواعها السّابقة من نعتء وَعلَّة 
وَظرفء وَحالٍ. 

(غَيْر العَدّد» بالوّفْع نَغت ل«مُطلّق» أي سَائر الصّفات التي ١‏ حافت سوى العَدّد 
مها دل العفة الفنايعة: 

را 1 ان 2 5 0 

9 «فالعدد) يَتلو مُطلق الصفة بأقسامها المَذكورات./ «(فتقديم المَعمُول» أي 
تجار عاذ كر 

وَإِنَماعُدَ من المَفاهيم» «لدغوى البَيانيينَ» أي أهل علم المّعاني وَالبيان. 

«إفادّته» أي التّمَديم المَذكور «الاختصّاص»» وهذا هُو المُطلوب منّ المَفَهُومء فَإنَا 
إذا قلنَا : ريدأ ضَربْتٌء وَحَكمْنا بالاختصاص أي الحضر عَلى ما تار المُصنّف» 


وائئئة © يّ ثثّ 2 نالع مُأقثف نان اله المَفثُ م منااة هس ااعة 
فَالمَعنى اني ضربْت زيدا لاغيره؛ فينتفي ضرب الغيْر بِالممفهوم كما لو صَرَّح بالنفي 
وَالاسْتمْنَاء فُقال : مَا ضَربْتٌ إلا زيداً. 


1 وردت في نسخة ب : كالتصريح. 
2 وردت في نسخة! : الشروط. 
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«وَخالفهُم» أي البتيانيين» «ابنّ الحاجب لو حَيَان!» في ذلك [النَفي]2» وَقالاً : 
التٌقديم لا يُفِيدُ الاختصاصٌ وَإِنّما يُفِيدُ مُجرّد الاهْتمَام بالمُقدَّم. 

«وَالاختصّاص» هُوَ «الحصّر » بنفسه المكثمل عَلى إثبات الحكم للمذكور وَنفيه 
عَمّا سواف أَوْ بالقككس «(خلافاً للشّيخ الإمام) وَالدّه «حَيتُ أَلْبعهُ» في التّقَدِيم3» «وقال 
ليس هُو الحَضْرٌَ». 

وَ[قد]* قر ذلك بمايَدْجِمُ إلى الاهْتمَام؛ وَحاصله أَنَّ النَّيءَ يَكونٌ لَهُ جهّة عُموم 
وَجهَة خصُوصء كضَرب زَيْد له جهّة تُْمُوم؛ وَهُو كونة ضَربأء وَجهّة صوص 
وهو كله صرب زيداء إِذهُو أخص م مطلق الضوب: 

فُإذا اغتتى المتكلم بالصَّرْب الأعم قدَّء الفغفل و كمّل بالخُصو ص فَقال : ضَرِبِتُ 
5 و وخاضيم صّ لأنة اغتناء بالاعّ لا الأخصٌ. وَإِذا اغْمئّى بالأخصٌ» 
7 مر 0 وكمل بالأعم. فقا لزيد عربك: نهدا اختصاصٌ لأنة 

لا ا ا انعد ا كي عدو لز لخر نكي ادر 
فَقَدْ لآ مَا بينَ الاختصاص وَالحَضْر من الام شتراك وَهُو أَنهُ قَصَد في كُلْ منهُما 
ا 00 ولا لمُجوّد 
الا متمام به لا لقضد نَفِي غَيْره وَأَنَّ الحضر قُصد فيه؛ ذلك مَع قَضد نَفْي الغَيْر. هَذا 
مَذْهبٌ الشَّيْخ الإمام مَع مَزيد تَؤْضيح من قبلنًا. 


محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلي أثير الدين (745/654ه). عالم باللغة والتفسير والحديث 
والتراجم. له : «البحر المحيط» و«شرح التسهيل». الشذرات/6 : 145. الأعلام/7 : 152. 


3 وردت في نسخة أ : التقرير. 
4 سقطت من نسخة أ. 


5.وردت في نسخة ب : به. 


6.وردت في نسخة ب : به. 
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تَسيهات : ( في مزيد تَفْريرٍ الكلآم في مَننطوق العَايّة وَمَتهَا بينَ المفاهيم) 

الأول : حجة ول الثاية اقتطوق أى دا دلج وو يما مُتبادّر إلى 
الذَّهْن وَيُنسَبٍ هذا الرّأي إلى القّاضي 5 0 وَويءَنُ. لكن كلامه المَنقُول 
يَقتضي أَنّها منْ يَاب الاقتضّاء لا الإشارّة 

وَقَد عَلِمِتٌ القَرقَ بَيتهُماء وَذْلِك أَنهُ قَالَ :(إِنّ أَهلَ الل وَققُونا على ما يَقَومُ 
مَقَامَ نَصَّهِم »على أَنَّ م تَعلِيقَ الخحكم بالكَايْة مو ضُوع للثلالة عَلى أنَّمَا َعدَها خلاف 
مَا قبلّهاء لأَنهُم انْقُوا عَلِى أَنَّ العَايدَ لَيِستْ كلاماً مُستقاذا قَإنَّ وله تَعالَى : 

و وَقَوْلهِ : 9 حٌَّ يَظهَرْنَ 34 لآبدٌ فيه من إضْمارء لضرورة 

تنميم الكلآم» لِك المُضْمَر إِما ضد ما قله أَْ غَِره وَالثاني َاطل» أنه َس في 

ادل علي عقن الأول تئر : حَنَّى يَطْهُرن فَافْربُوهنَ وَحَنَّى تكح 
َنحلٌ. قال : وَالإِضْمارٌ بمنزلة المَلفُوظ به نه إنّما يُضْمِرُ ِسبقه إلى فهم العَارف 
بالّسان»* انهى بنضّه كما حكاه الشَّارح. 1 

0 وَهُو / تَضريحٌ بأنّه اقنضَاءء وَهُو أَقُوى من الإشارّة» وَهذا هُو المُتعيّن مِنْ 
جهة أَنهُ مَقصودٌ» والإشارةٌ إنّما هي فِي غَيْر المَقضود. 

وَإنّما بَِي التظوُ ِي المُقدّمة الأخرّى. وَهُو أنه ل توق الضَّحةٌ عَلى الإِضْمارٍ 
فيكونٌ مُقُتضّى أَمْ لك ؟ 

وَالْمَشْهِورٌ أنَّ العَايَةَ مَفهومٌ وَمُو ما قال المُصنّف إِنّه الحَ. 
2- البقرة : 230. 
3- البقرة : 222. 


4- نص منقول من التشنيف/1 : 270269 
5 وردت في نسخة ب : أو لآ. 
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وَوَجَههُ : أنْ المَعنّى مَفهومٌ في غَيْر محل التُطق فَإِنْ الممنطوق إنما هُو المعْبّى 
وأمّا المعَبّى عَنهُ فَمَفْهِومٌ. 

[مراتب مَفُهوم لكاي ُو وَضعف 

الثاني : جَعلَ المُصنّف «العَايّة» أفوى المفاهيم؛ يعني بَعدّ النَفْي وَالاْتثناء كما 
مر لما قيلّ فيها من أَنَّها منطوقء «وَالشّرطٌ) بَعدّهاء لأنهُ <قَدُ>! قال بالعَايّة بَعض 
مَنْ لا يتقول بالشّرط كالقاضي عَبْد الجَبّار ولأنة لّمْ يقل أحدٌ أنهُ مَنطوقٌ وَالصّفَةُ 
المُناسبةٌ بَعْد الشَّرْطء لأنهُ أيضاً قَدْ قَالَ بالشّرط بَعضُ مَنْ لآ تقول بالصّفة كالإمام 
الدَازي. «وَمُطلق الصّفة» بَعْد المُناسّبة لظهُور ضَعْف غَيْر المُناسَبة» وَلذا أنكرها 
الامامُ دُونَ الأولّى «وَالعَدهُ» بُعدهًا لأنه يُنكرهُ مَنْ يُقَولُ بالصّفَة «وَتَقَديم المَعمُول» 
بَعْد الكل لصّعفه بالخلآف في اغتباره2: من حَيثُ الالختلآف في الاختصضاص 
المذكور فيه مَل هُو الحضر أَمْ لاآّ؟ 

وَاعْلّم أن مُجرّد الاختلآفء لا يَفُضي الحطاطة عن الكل لوجوده في غَيِره» فَإِمَا 
أنْ يُدُعى قُوّته فيه كر من غَيْرهء َم أَنْ يُنارَع في تَأخره. 

وَقَوْلَ المُصئّف «لدغوى التيانيين» ظاهره أَنّهِ تَعليل لتأَُره فى الوُييَة وَكأَنهُ يَقَول 
فيه؛ وَهي دَعوَى منهّم» وهذا ما تَفُتضيه إشارَتُه مِنْ نَضْعيف قَوْل البَيانيينَ وَالأقْربُ 
أنه علة لعَدّه؛ في المفاهيم. لأنَّ كونّه ذا رُنْبَة فيها يشتلزم كونةُ منْهاء فَهُو تُعليل لهذا 
اللازم كما مَرّ في تقريره. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب ؛ باعتباره. 


3 وردت في نسخة ب : يقوله. 
4 وردت في نسخة أ : لعدده. 
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(مَراتبُ «إثما» وَمَفهومُ اللقب) 
الثالك :كت التصنق عن ده «إنما» وَرنَبَة «اللّقَّب» عَلى مَذْهَب مَنْ يُعتبره. 


1 
أ 


ما «إنّما» <فهِي>! في رنبَة «الغايّة»» إذْ قبل في كُلّ منهّما أَنهُ مُنطوق. 
وم «اللّقَبُ» فَلآَسَكٌ أَنَهُ آخرهًا لصُعفهء كما قال القَرافِي في التَتّقيح2 أنه أَضْعفهًا. 
َقدْ بَانَ أَنَّ النفَيَ وَالاستشناء أَقُواهًا وَاللّقَبٍ أَضْعفْهَاء وَما بينهُما مُتفاوت كما 
علقت وَيئْقى شَّْءٌ في طرق الف لسر واد أن تلع بكيء فيهًا بعد إن هاه 
دَعْوَى البيانيين إفادة التّقديم الاختصاص هُوَّ الحق) 
الوّاِعُ : ما ذَكرٌ المُصنّف مِنْ دَعوَى البيانيين إفادّة التَقَدِيم الاختصاصء مُو الحَقٌ 
الذي عَليه أَئمّة التيان. 


0 قو لون في 00 مَبْحَدٌ وَإيَكَ مَْمَعِيتَ 340 مُعناةٌ نَخصّك بالعبَادّة 
والاشتعائة)4. وَفِي لال سم نَحَسَرُونَ 54 معناهُ إليّه لا إِلَى غيره. وَالاهْتمامٌُ أيضاً 
خاصل؛ وَل يُنافى؛ ال>شخصيص. 

وَالاستظهار بأشئّلة لئس فيها نَْ تخصيص عَلى إِنكار الك لنخصيص عَلى العُموم لآ 
1 يُفِيدُ لأنَّ القَائلِينَ بالنّخْصيص في التّقُديم7 / يَعتَرفون أنهُ أكتّري» وَإِلآً ققد 
اويقطت بن ص 
2 انظر شرح تنقيح يح الفصول : 53. 
3 تضمين 7 
4- انظر شروح التلخيص/1 : 388. 00000 
5 تضمين للاآية 158 من سورة آل عمران : «وكين متّمْ أو يكم َال سه حْسصَيُونَ (4)3. 
6 
7 


وردت في نسخة ب : لا يسافى. 
وردت في نسخة ب : بالتقديم. 
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يُقدّم مَا حَقّه! الكأخير لا للفّضْر بَلْ لِعَرَض آخَر كمُجرّدة الالمتمام» أو الاسْتلذّاذ أو 
السَجبْع أَوْ ضَرورَة الشَّْر وَ نحو ذَلكَ. 

قال الله تُعالى : وما ظَلَمتهُم ولكن كانوا نفس يَظِلِمُونَ 34 وَقالَ تَعالَى : 
:1 لامها فهر () وليل ملا نمه (0) وَأمَإبنِعمَةِ رَيِكَ محرت (445 إلى غَيْر 
هذا مما يكثّر. وَمِنهُ قَول؟ بغضهم أنه في لَك تن وك مَمَهمتَ 46 أيضاً 
إنّما قُدّمِ لرعَايّة المٌاصلة. 


الخَامِس : كونُ الالختصّاص الححضر وَالقَضْر رَاجِعَة إلى شَيْء وَاحد هُو 
المَعزوف عِنْد عُلمَاء المعاني. وَقَد دّكرَ صَاحب المفتّاح وَغَيْره للقٌضر طرقاًء وَعدٌ 
منهًا التّقْدِيم» فَالمُستفَاد به مِنَ الاختصّاص سُو القَضْر. 

وَما زّعمّه الشَّيْخْ الإمامُ مِنّ المّوْق إِنْ أَرادَ به دَغوى اضطلاح لَفْظِيء فلا مُحذُور 
َلآ حر في الاضطلاح. وَإِنْ أَرادَ به أمراً مَعنَوياً وَهُو إِنْكارُ وُجودٍ الححضر فِي 
النَقُدِيم وَمُو مَدْلُول كلآمه فهو المَشألة المَفْروعٌ منهًا. 

وَإِنْ <أراد>7 أَنَّ ذلك هُو مُرادُ أل البّيان فُمشنوع, فَإنّهِم يُفْصحُحون وود 
القَضْر في التّقُدِيم كما قُلنَا وَيُفْصححونة بأنه يُفِيلٌ وَراءَ الشَخْصيص الاهْتمَام 
بالمُقدّم؛ فَلاَيصحٌ أَنْ يَعنُوا بالسَخصيص الاهْتمَام. وَاللهُ المُستّعان. 


1 وردت في نسخة ب : في حقه. 

2 وردت في نسخة ب : لمجرد. 

3- النحل : 118. 

4 الضحى : 11-9. 

5 وردت في نسخةأ : قال. 

6 انظرها في تلخيص المفتاح المطبو ع ضمن مجمو ع مهمات المتون : 642 وما بعدها. 
7 سقطت من نسخة ب. 

8- وردت في نسخة ب : يصلحون. 


133 موي ب# الكتاب ومياحث الأقوال هم‎ ١6 
فَإِنْ قلت : الاختصاصٌ صفةٌ للمُتقدّم؛ وَالحَضر وَالقَضْر فغل المُتكلم, فَلئِس‎ 


هذا هو هَذا. 

قلت : : نَعَم ولكن المْجع وَاحدٌ كما أشنا ولا إن التَّقَدِيمَ يُفِيدُ اختصَاصٌ 
المُقَدَّم بالإشناد أو التُعلّق وَيُْيدُ حضر ذَّلك فيه . فإذا خصر الْخصرٌ فيه» وَهُو مَعنّى 
الاختصّاص» فالاختضاص يطابقه الاتحصّار» وَالحصر يُطابقةُ السَخْصِيص» وَكذا 
القَضْرء وَالحاصل وَاحَدٌ. 

الكلامُ في مَسألة «إنما» هَل تفيدُ الحَضْر أَمْ ل؟1 

«مَشألة «إنما»» كر الهُمْرَّة : «قَالَ الآمدي وَأبو حَيّان لا تُِيدُ الحخضر)» وَإِنّما تفيدٌ 
مُطلّق الإخبارء فَلاَ قَرقَ ين قَوْلك : إنْما رَيْد قَائمٌ وَبِين قولك : زَيْد قَائم. 

وَإِنَ اسْتُفيدَ مَعنّى | لحَصم في بَعْض المواضع» فمن ليل خَارِجٍ كما في نحو 
قوله تَعالى : «إ أَسَا إِلَهَك إِلَه ود 14 فَإنهُ يُفْهمْ ذلك فيه حيتٌ سِيىّ للرّد عَلى 
المُعتَقَدِينَ إلهية غَيْر الله تَعالّى. 

«3)» قال السَّيحُ ((أبو إشحاق الشيرازي2 وَالغزالي وَ» أبو الحَسَن «إلكيا وَالإِمامٌ 
الرّازي تفيد الخصر» أي إثُبات الحكم للد كرون ونفيه عَنْ غيرِه إفراداً 3 قلبا 
تقول : إِنّما قَام رَيْد لأ عَمرُو لِمَن يَتوهّم قيامهُما معأ أَوْ قيامَ عَمْرو فُقَط «قهماً» 
يُعني أنها تفيذ ما ذكر من الحَضْر بطريق المَفهوم كما مَرّ في عَدَها منّ المَفاهيم 
وَهُو الشهور. 
1 الكهف : 110 الأنياء : 108. 
2- إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق (476/393ه) العلامة المناظر» كان مرجع 


الطلاب ومفتي الأمة في زمنه. من تصانيفه : «اللمع»؛ «شرح اللمع»» «التنبيه»» «التبصرة» في أصول الفقه 
و«المهذب» في الفقه. شذرات الذهب/3 : 349. طبقات الشافعية/3 : 88. 
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«وَقيل :» تُفِيدُه «نطقا» أي بالمنطوق عَلى سَبيل! الإشارّة كما مَرٌ في العَايّة «وَ» 
أنّما «بالفئح الأصَحٌ أن حَرف «أنّ» فيها) أي في «أنّما» بالفنح هو «فرعٌ إن المكشورة», 
بمَعم إِنَّ ١‏ 2 لمَكسُورة أضل ل «أنَّ) | لمَفْتُو حةء وَا لمَفتُوحة فَرحٌ عَنها. 

وَإذا كانت قرعا بلا ركيب مّع «ما» كانت مع التّركيب <أيضا>3 فرعا كما 
هُناء وَعَنْد ذلك تَكونٌ «أنّما) بالفنْح فَرعًا عَنْ (إنّما» بالكشر. 

2 / (وَمِنْ نَمْ» أي من أجل ذَلكء وَهُو كؤن «أنّما» بالمتح فرعا «اذْعَى 
الرَمَْشري؛ إفادّتها» أيْ «أَنّما) بِالفَنْح «الحَضر) كما تُفيده (إنّما» بالكشر. 


تبيهات : في مزيد تقرير الكلام في «إنّما» وَاختلااف الأصوليينَ في إفادتها الحصر) 


مر هس م 


(مَذْهبُ عَدّم إفادّة «إنّما» للحضر وَحُحُتهُ 
الأوّل : حكى المُصنّف في «إنّما» بالكشر مَذَمَبَئْن : 
الأول <أنّها لآ تفيدٌ الحَضْرٌ يَعنِي وَإِنّما هي لمجرّد التّاكيد. وَاخْتجٌ هَوُلاء 


الأوّلء باغتبار>؟” التَعقل» وَهُو <أنَّ>6 (إنَّما) مُركبة من «إِنَّ) المُوكدّة وَ«مَا» 
و و ا د 4 و م 2 ال 7 ا 2 
الزّائدة”. وَلاشك أن المُوكذة لئس فيها ضر اتفاقاء فزيادّة «ما) عَليْها لا يُفِيدَها شَيئا. 


1 وردت في نسخة] : طريق. 

2-وردت في نسخة ب ؛ فرع. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله أبو القاسم (538/467ه). كان 
معتزلي المذهبء إماما في علوم الدين والتفسير واللغة والأدب؛ من أشهر كتبه : «الكشاف في تفسير القرآن»» 
«المنفصل» و»أساس البلاغة» في اللغة.وفيات الأعيان/5 : 168. الأعلام/7 : 178. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 ورد في نسخة ب : ركبت من إن المذكورة وأما الزائدة. 


ددا ببق © الكتاب ومباحث الاقوال هم 155 


الثّاني» بحسب اسْتقرَاء مَواردها نحو ححديث : (إِنَّمَا الوب في النّسيئّة)'2 فَإنّه لا 
يُفِيدُ الحضرء إِذْ ربا الفضل تَابتٌ. وَإذا لم يُهد في هذالَمْ يُهد فِي غَيْره دّفعاً للاشتراك 
وَالمَجاز. 


/ 
| 


وَأحيبٌ عَنٍ الأوّل» بن «مَا» لبد لها من قائدة أخررىء لأنَّ الأضل التأسيس لا 


التأكيد. 

قُلتُ : وَلِأَن المركب كثي رأمَا يد مَالاَتِيدُه الأَجزاءً كمافي روف التُخْصيص 
وَالتَوْبيخ «مَلاً» وَلَوْلاً» مُثلاً. 

قَإِنْ قيل : لَوْ أفادةت («مَا) مع «أن) الحضْرء لأفادنُه مَع «لَنْت)) وَ«لَعلَّ) وَنَخوهما 
إذ لباب واحد. 

قُلنَا : لا يجب النّساويء فَإِنَّ مَعانيها مُختلفَة فُجارٌ الحتلافٌ اللّوازِم كما في 
«قَدُ) مّع المَّاضي وَمعٌ المُضارٍع مع أَنَّ الكل فغل 

وَعنٍ اللَانِي» فَإِنَّ عدم الحضر إِنّما اسْتفيدَ مِنْ خَارِج وَهُو الإبجماع؛ وَالبَخث 
إنّما هُو في مَدلُول اللّفُظ. 

[مَذهبٌ الججمهور إفادَة «إنْما» للحضر وَحُجْعهُ) 

الثاني : أنها تُفِيدُ الحضرة» وَهُو المَشْهُور عنْد الجُمهُور. وَحُجته الذّوق» وَأَنَّ 
نخو : ف إِصمَا إل له 4* معناء : مَا إلهُكم إلا الله. وَالنّاني للحضر إججماعاًء 
نكذا الأول وَهُو المَطلُوب. وَيَردُ المَنُ عَلى المُقدّمة الأُولّى. 


1 أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب : بيع الدينار بالدينار نساءاً بلفظ : (لا ربا إلا في النسيئة). ومسلم 
بلفظه في كتاب المساقاة» باب : بيع الطعام مثلا بمثل. 

2 انظر نهاية الوصول للهندي/1 : 91 المحصول/1 : 169-168 ومعراج المنهاج/1 : 2267 

3- تضمين للآية 98 من سورة طه : ل إِكْسَآ لهك أنَهُ الى لاله إلَاهْرويمَ كل َي ندا (402. 
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0 تعض هُولاء بأن «إن» للوثبات وّ«دمَا» النفي» فيل بتكم توجههمًا لشيء 
وَاحد لأنة تَناقضُء وَيَستّحيل توج النَفَى إلى المَذكور لأنة خلاف الوّاقع ضرورّة» 
فُوجحب توج الإثبات إلى المَذكور وَالنَفي إلى مَا سوام وَهُو مَعنَى الحضر المُدعى. 

وَرُدٌ بمنع المُقدَّمتَئِن 0 فَإِنَ «إنَّ» انهو للوثبات وَإِنْما هي ل لتأكيد النُشبة 
<إثباتية>! كانت نحو : إن زيداً قائم» الله بمو إنَّ زيدا لم يَقَمْ . و«ما» ليست 
لشفي وَإنّما فيها كهئ مع أخواتها «لَيت) والَعلٌ». 

قال ابن هشام” في الْمَغْ: : لمْعْني : «وَبَعصهِم يَنسب المّول بأنهًا ثافية للفارسي” في 
«الشير ازيات .10‏ قال -ولم يفل ذلك الفارسي في الشيرايات وَلاثرء و69 
نخوي غَيْره. وإنما قال الفارسي في الشير مزاز ياف أن العَرب عَاملُوا «إِنّما) مُعامَلة 
«النفي» و«إلآ» في” فضل الصَمير كقل الفرزدق7 7 «وَإِنما يُدافعُ عَنْ أخسابهم نا 
1 ملي *” انتهى 

وَقال الشكاكي"' في المفتاح : «والشببُ بُ في إفادّة «إنّما» مَعنَى القَضْر هُو تَصْمِينْه 
مَعْنى (امًا»» و«إلاً» وَلذلك تسمْع المُفْسَرينَ لقوله تُعالى!! : #إنّمَا حرم عتحكم 
1 . مقطت من نسخة بب. 

2. عبد الله بن يو سف بن أحمد س عبد اله بن يوسف أبو محمد جمال الدين بن هشام (761/708ه) من أئمة 
العر بية . له كناب «أوضح المسالث إلى ألفية ابن مالك». الاعلام/7 : 147. 

3 أبو علي الحمس بن أحمد يد عبد الخقار بن أبار الفارسي (.../377ه). كان إماما في النحو. له : «التذكرة»» 
«المقصور والممدود» و«الحجة ني القراءات». وفيات الأعيان/2 : 80 الأعلام/6 : 55. 

4 . هو كناب للفارسي اسمه الكامل «المائل الشيرازيات» حدر محققا منة 2004. بعناية الدكتور حسن 
هنداوي؛ عن كنوز اشبيليا. 

5 وردت في نسخة | : ولا غيرها. 

6 . وردت في نسخة ب : ففي. 

7 هميم بن غالب ب ابن صعصعة التميمي المعروف بالفرزدق (. /110ه) الشاعر المشهور صاحب جرير 


والأخطل. وفيات الأعيان/6 : 86. 
8 والبيت بتمامه كما ورد في ديوان الفرزدق : 884. 
أنا الصَّامِنُ الرَاعِي عَلَيِهِم عه نما يُدافِعُ عن أخسابهم أنا أو مثلي 
9 المغني لابن هشام/1 : 309. 
0 يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي (626/555ه). الحنفي أبو يعقوب سراج 
الدين. عالم بالعربية و الأدب. له : «مفتاح العلوم»؛ «رسالة في علم المخاطرة». الأعلام/8 : 222. 
1 وردت في نسخة ب : في قوله. 
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لْمَنِمَّهَ وَأَلدّمَ ١#‏ بالنّضْبء يُقولونَ معنا : ما حَرّم عَلِكُم إلا المَثئّة وَالدّم وَهُو 
3 المُطابقٌ / لقراءَة الرَفْع المُقَتضية لانْحصّار الكخريم على الميدة وَالدَّم؛ بسبّب 
«إِنَ مَا) في قراءة الرّفْع <يكونٌ> مَؤْصو لآ صِلَتَهُ : حَوُم عَليكم واقعاً اسْما ا 
وَيكُون المَعتَىإِن المحرّم عَليكم الَيقة وَالدم. 

وَقَد سبق قَوْلنَا : إنَّ المُ:طلق رَيْد وَزيْد المُنطلق» كلاهُما يَقتَضِي الْحصّار 
الانطلآق عَلى رَيْد وَتَرَى أئمّة النَحُو يَقولونٌ : «إنّما» أي إثبانا لما يُزكه بَعدَها 
وَنفياً لما سواه وَيذْكُرونَ لذلك وَجهاً طيفاً يُسئَدُ إلى علي بن عيسى الرّْعي” وَأَنَهُ 
كَانَ مِنْ أكاير أنمُة انحو ببعُدادء وَهُو أَنَّ كَلمَة «أنَّ) لما كَانتْ لتأكيد إنْبات المُسْئّد 
للمُشند إِليْه نّم اُصلّت بها اما المُوكدَة4 لاَ الثّافية عَلى ما يَظُنهُ مَنْ <لآ>5 وُقوفٌ 

له بعلم الخو ضَاعف تأكيدها7 فناسب أَن يضمن معنَى القَضرء أنه ضر الصّفة 
على الممؤصوف وَبالمكس ليس إلا تاكيداً للخكم على تأكيد. 

ألا ناك متى قُلتَ لمُخاطب يُردهُ المَجيء الوّاقع بين رَيْد وَعَمْرو» رَيْد بحا لا 
هرو وكيك كراترلك: زيذعء انا سي لضريصاء ولك لا دري 
بان ثَانياً للمجيء لرّيد نا وَمما يُبّه على أن مُتضَمّن مَعنّى (مَا) وَدإلاً» صحّة 
انْفصّال الصَّمِير مَعهُ كقؤْلك : إِنّمايَضْرِ ب أنا مثله, فِيمَ يَضْر ب إِلاّ أن قال الفَررْدَق : 


1 - البقرة : 173 - النحل : 115. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 علي بن عيسى الربعي بن الفرج بن صالح أبو الحسن (420/328ه)» عالم بالعربية. من أعلام المدرسة 
البغدادية في النحو من تصائيفه : «البديع» واشرح الاريضاح لأبي علي الفارسي» معجم المؤلفين/164:7. 
الأعلام/4 : 318. 

وردت في نسخة ب : المذكورة. 

وردت في نسخة ب : وقوعه. 

وردت في نسخة ب : تأكيد. 


- وردت في نسخة ب : فإن. 


حر هما 06 لح من ذا 


- وردت في نسخة ب : متضمنا. 
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أنا الذَائدُ الحاميالذَّمار وَإنَمايُدافِمعَنْأخسابهمأناأؤمثلي 

كماقال غَيده! : 

قَدُ عَلِمَا سَلمَى وَجارَاتُها ‏ مَاقَطَرَالفارس إلا أناءة 

وَحاصله ثَلانَة أؤجه : قَوْل المُفسّرينء وَقول النّحوين» وَانفصال الصّمير. وَهِي 
المَذكورة في التلخيصة. 

غير أنَّ مَا ذكرهُ مِنَ الوَجْْه اللطيفٍ ضَعيفٌء وَدِعْواهُ أَنَّ الحَضرَ لَيسَ إِلّ تأكيداً 
على تأكيدٍ لأَيُسل وَإِنّما هُو بالإنّبات وَالنّفي. وَإلاً فلو قُلنَا : إِنَّ زيداً قائم» كان 
تأكيدا عَلى تأكيد َلآ حَصْرٌ فيه. 


وما اْتظهّر به مِنَّ المثال لَمْ يَشتفد فيه الحخضر مِنَ الإِنبانّين : الصّرِيح وَالضَّمْنيء 
بل من الاثبات وَالتُفّي الصُريحينء والله المُوفّق. 

[إنكاز أبي حَيّانَ الفصال الضّمير مَع «إنّما») 

ان حيان صححة انفصّال الصّمير مع (إنّما)» وَقال : («إِنَّ افصاله في لبت 
ضَرورّة» وَاسْتدلٌ بقؤله تُعالى : هإإنَمَ أفكأ بَقٍ وَحُرّنٍ إِلَ أسَهِ 44 قل إسّمآ 


عِظَكُم بوحِدَةٍ 54 «إوَإنَمَا وغوت أْجُورَكُمْ 94 فَإِنّهلَمْ يتفُصل فيهًا». 


ا 000 

2 نص منقول من مفتاح العلوم: 292-291. 

3 جاء في تلخيص المفتاح : «... وفي قصرها : إنما قائم زيد» لتضمنه معنى «ما» و«إلا»» لقول المفسرين : 
إنما حرم عليكم الميتة بالنصبء معناه : ما حرم عليكم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع لما مرء ولقول 
النحاة : إنما لإئات ما يذكر بعده ونفي ما سواه ولصحة انفصال الضمير مع قال الفرزدق...» البيت 
المذكور. 

4-يوسف : 86. 

5سبأ: 46. 

6 آل عمران : 185. 
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وَرُدَ بن الحضر فيها ليس فِي الفَاعل كما في التيت.ء فَإِنّ المَعنّى مَا أشكو بَنْي إلا 
لله وَمَا أعظكم إلا بواحدة» وَما ُوَُونَ أجوركُم <إِلاّ>! يومَ القيامّة» وَالصَّميرُ إنّما 
يَنْفصِل إذا محصر فيه وَهُو ظاهر. 

| اختلاف القَائلِينَ بإفادة «إنما» للحَضّر هَل هُو مَنطوق أو مَفهومٌ ؟) 

نُمّ اتلف القَائلُون بإفادتها الحضر في أَنَّ ذلك بطريق المَفُهوم أو المَنطوق2) 
وَالأوّل ظاهرء وَوَجِهُ الثاني تَبِادُر المَعنّى كما مَرَ في العّاية. 

وَالْجَوابُ كما مَتَ أَنَّ التَادْرَ لذ دَلِيلَ فيه وَالله المُوفُّق. 

لاني : مَا صَحَحهُ المُصنّفُ من أنَّ «أنَّ» المفتوحة «قَرعٌ المكسورة» هُو الذي 
عند ابْن مَالِكة وَمَنْ بَعدّه كابن هشام؛ وَالسّيوطي” وَنُسب إلى الجمهُور. 

وَاحْمَجٌ عَلى ذَلِك في شَرْح التُشهيل بثلاثة أؤجه : 

الأوّلء أنَّ الكلامَ مَع المكسورَة جُملّة عَيْر مُؤوّلة بِمُفْرد وَمعٌ المَغتُوحة مُؤوّل 
4 / بِمُفرّد» وَكؤن المنطوق به بجُملّة مِنْ كل وَجْه أؤ مُفْرداً م كل وَبْه أضل 
لكؤنه جملّة مِنْ وجْه. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2- نقل الزركشي في البحر المحيط/2 : 325 عن ابن الحوبي أنه قال : «هذا الخلاف مبني على أن الاستثناء 


من النفي إنبات أم لا ؟ فإن قلنا : إنه إثبات» فالحصر ثابت بالمنطوقء وإلا فهو من طريق المفهوم». وقال في 
سلاسل الذهب : 6 «منشأ الخلاف أن إنما هل هي مركبة من إن المثبتة وما النافية, أو هي كلمة مفردة 
موضوعة لهذا الحكم, أو هي بمعنى ما وإلا ؟ فعلى القولين الأولين : دلالتها بطريق النطق» بخلاف القول 
الثالثت». 

3 محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجبائي أبو عبد الله جمال الدين (672/600ه): أحد الأئمة في علوم 
العربية. كان إماما حجة في النحو والصرفه والقراءات وعللها. من كتبه : «الألفية في النحو»؛ «تسيهل 
الفوائد في النحو». «الكافية»» «الشافية» و«إيجاز التعريف في الصرف». الأعلام/6 0 

4 وردت في نسخة ب : هاشم. 

5 عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن سابق الدين الخضرمي السيوطي جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ. له 
نحوستمائة مؤلف أشهرها : «الإتقان في علوم القرآن» و«جمع الجوامع». الأعلام/3 : 301. 
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الثّاني؛ «إن» المَكسورة مُسْتغنية بمعمولَيهًا عَنْ زيادة'» وَالمَفتُوحَة لآ تَسْتغني 
وَالمُجوّدة2 عَن الزَّيادَة أصل للمَزيد فيه3. 

الثَّلثء «أنّ» المَفتوحة تُصير مَكسُورَة بحذّف ما تُتعلّق به» كقؤلك فِي عرفت 
نك يد وَلا نَصيدُ المكشورةٌ مفتوحة إلا بزيادة وَالمَرجوحٌ إليه بحذّف أضل 
للمُتوصّل إليه بزيادٌة. 

000 إشحاق الشاطبي* عَن ابن حَوُوف؟ أنه احتجٌ عَلى هذا أيضأًء ب« إِن» 
الدكسزرة قم في بطع الفتتوعة بولا نم القتاوحة في توضع النختورة 
تقو ل لنت أنْرَيِدا لمائم. وَوراء هَذا الول قولآن آخرّان : 

أَحدُهماء «أَنَ» المَفتّر حة هي الاضل ٠‏ وَيُويحه بِأَنَّ المُفْرد في المجملّة أضل 
الم ركب6. 0 0 

وَيَظهرٌ مِنْ كلام الشيوطي في شرح جمع الجوامع لَه قُول رَابعٌ» وَهُو أَنْها حرفٌ 
وَاحَدٌ تُكسر في مُواضع, وَتُفْمَح في مُواضع. 

وَيْصح الُؤفيق بأنها وإِنْ كانث وَاحدة» كن ' الأضلية وَالفَرعية مُتحمّقَة باغتبار 
خاليُها, فهِيّ في أحد الحَالئِن أل لها باغتبار الآخر وَذلك كله بيك كلام 
شنؤلةة عنف غ3 تروف 
1- ورد في نسخة ب : عن معمولها بزيادة. 


2 وردت في نسخة أ : المجرد. 

3. ردت في نسخة ب : به. 

4 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (.../790ه)) أصولي حافظ. من مؤلفاته 
في علم أصول الفقه : «الاعتصام» و«الموافقات». الأعلام/1 : 75. 

5 علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي أبو الحسن (609/524ه) نحوي. وعالم العربية بالأندلس. 
له : «تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب» و«شرح جمل الزحاجي». الأعلام/4 : 330. 

6 وردت في نسخة ب : للمركب. 

7. عمر بن علمان بن قنير الحارتي بالولاء أبو بشر الملقب بسيويه (180/148ه): إمام النحاة وهو أول من 
بسط علم النحو, صنق كتابا في النحو لم يصع قبله ولا بعده مثله. الأعلام/5 : 81. 

8 قاله سيبويه في باب إن وأخواتها : باب الأحرف الخمسة حيث عد («إِنَّ و«أن» واحدة. 
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وَأمّا ما أشارٌ إليه المُصئف من اسْتنتاج [أنَّ]!' «أنما» بالفتح فزع «إنّما» بالكسر 
مما نَقدَّم» قَهُوفِي كلام ابْن هشّام2 . وَوَجَههُ أَنَّ «م1) رَائدَّة في المَفتُوحَة حَة وَالمَكسورة 
معا قلا كر كما فإذا كان الجرْء فزع الع فار ين كذلكء إذ الرٌائد عَلى 
ذلك لآ يفضي أمراً آخَر. 

وَأمّا ما عَبَّر به عَن الرَّمخْشَّرِي من دَعْوى الحضرء فَهُو أيضا مَأخوذ مِنْ كلام 
ابْنِ هشام. غَيْر أن ابن هسّام لم يُوهنه كما قعل المُصنّف بل قال : «وَمِنْ هّنا صَحٌّ 
للرّمحْشري أنْ يَذّعيَ أنَّ «أَنّما» بِالمَنْح تُفيدٌ الحضر ك«إنّما» قال كو فين امنا 
في ول تع : يتما إلى أتنآلمسط نشكيسة4: الأوى لذ 
الصّفَة عَلى المّؤصوفء والثّانية ال كن 

قال :- وَقَوْل أبي حَيّان هذا شَيْء الْفَردٌ به وَليُعرَف القَوْل بذلك إلآفي «إِنّما) 

- قال : - وَقولهُ : إنَّ دَعوّى الحضر هنا بَاطلة, لاقْتضّائها أنهُ لّمْ يُوح إليّهِ غَيْر 
التُؤحيد مَرْدِودٌ أيضاً أنه قَضر مُقيدٌ إذا ئ. اع لمُشْركينء فَالمَعنَى ما أوحيّ 
لي في أمْر الدّبوبية إلا التُؤحيد لا الإشراك. وَيُسمّى ذلك قَضر قَلْب لقأب اعَتمّاد 
القركداطتيه. 

وَإِلأَهُما الذي يقول هُو في نحو قَوْله تَعَالَى : 9 وما محمد إلا و سول 44 فَإِنَ «مَا» 
للنَمْيء وَإلاً» للحخصر <قطعاً لدي صفه عَلَنهاصَكامْواتَكم مُنُحصرَةً ذ فِي الرّسَالَة 
1 سقطت من نسخة أ. 
2- انظر شرح مغني اليب عن كتب الأعاريب» وشرح شواهده : 269. 


3 الأنياء : 108. 
4 آل عمران : 144. 
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وَلَكن لما انتعظموا مَونّه جَعلُوا كأَنّهُم نْبُوالّه التقاء الدّائم» فَجاءَ الحضر>! باغتبار 
ذلك وَيُسمّى حضر إفراد)2 الْتَهَى. 

وَوجَْهُ مَا قَال الرُمخْشْري أَنَّ المرْعية إذَانَّ نبمّت ل «أنّما» بالمنح» فَالمَرحٌ يَنْبثٌ لَه 
مَا لأضْله إِنْ لّمْ يَمنعٌه مَانع وَل مَانعَ هُنا. 

وَمَعْنى ما دُكر في الآيّة الكريمة مِنَ الحضرء مِنْ أَنَّ الإيحاء مَفُصور عَلى 
5 التُؤحيدء فَالمَوصُوف / المذكور هُو التؤحيد لا الي صَرَعتِوَسلَ نّم هَذا 
الثّرْ حيد المَقصُور عَليِهِ حاصله قَضر الإلّه عَلى الوّخْدانية لآ يتتجاوزها إلى التُعدد 
َكل منهُما إضافي”. 

فَالأَوّل قَصْر الصَفَة وَهُو الإيحاء على المؤصوف وَهُو التُؤحيد لا يَجاوَزةُ إلى 
عَِره الذي مُو الشّرْك لا إلى كُلّ غَيْر كيان الأخكام مَثلاً. الاي قَضْر المؤصوف 
وَهُو الإله تَعالى عَلى الصّفَة وَهُو كؤنه وَاحداً لا يَتجاَزةُ إلى غَثِره الذي هُو التُعدد 
لا إلى كُلّ غَيِر مِنَ الضّفات كَالعلْم وَالقُدِرَة مغلاً. 

وَاعْلّم أنْهُ قد اْيَرض الدَّمَامِيني* قَوْل المُعْنيء أنَّ فَْعية المَفْتوحة تُقُتضي إفادثها 
الحضرء بأنه لأَيَْمُ مُساوّاة المَوْعَ للأضل. 

وَأحات ال بأنه مَبْني على أن قَوْله : «وَّمِنْ هُنا إشَارة إلى الفرعية» 
وهو ممع وما هو إشارّة إلى كر عق أن المَفُتوحة فد لكين ول 
كَالمَكسُورّة)» يَعنِي فُمِن أجل أَنَّ المَفُتوحة للتُوكيد أيضاً. 


1 ساقط من نسخة ب. 

2- نص منقول بتصرف . انظر شرح المغني وشواهده : 271-269. 

3 انظر الكشاف/3 : 139. 

4 . بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني الإسكندري (828/763ه). العمدة المتفنن في العلوم 
والمعارف» الفهامة الأديب» النحوي. له : «شرح التسهيل» و«التحفة البدرية». شجرة النور : 240. شذرات 
الذهب/181:7. 

5. أحمد بن محمد بن حسن بن علي الشمني القسطتطيني الأصل؛ (872/810ه))» الإسكندري أبو العباس تقي 
الدين. محدث ومفسر ونحوي. من كتبه : اشر ح المغني »لابن هشام. معجم المؤلفين/149:2 الأعلام/2 :230. 
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قال الرمخحْشْري : «إنّهها مع و3 اللكتر ‏ ابطنا »زان مُوجب الحَضر في 
الك إنّما هُو نَضمُّنها مَعنّى ((مَا) وَهلآ»» 3 كونها تأكيدا عَلى تأكيدى وَذلك 
بِعئِنه موود في المَفُتوحة. سَلَّمنَا أَنَّ الاشارّة إلى الفَرْعية» وَلّكن مَعْناهُ أنّها تُفيدُه 
قياساً عَلى المكسورّة بجامع. 

َِنْ قيل : لا تَيْت اللّمّة بالقياس. قُلنَا : عَلى تَشليمه. ليس هّذا منهء لأَنَّ ذَاك في 
5 الاسم بجامع يَعْني) وَهَذا فِي بوت حكم» انْتَهَى بمعنّاه. 

وَاعُْرض أيضاً رَدّهِ عَلى أبي حَيّان بالقياس المَذكور في قَْله «أنّهِ شَيْءٌ الْقَرَ 
به الرّمحْضَّريء وَإِنّما يُعرَف القَوْل به في المَكسورة أن التّد إنّما يَصحٌ بأنْ يدبت 
أن غَيِر الرَمِخْسْرِي قَالهُ وَأَنَُ فول مَشْهور عند النّحَاة ب«أَنَّ» المفتوحة فزع 
المكسورّة». 

رخات التق م حرات : ولق عن قائة اللي عد عل كرون 
محبحاً: كان القَؤل به كالمَشْهورء م فَصحٌ الّد به على أبي حَيّان» انتهَى ب بمعْناهم>!. 

قلت : وَالاغْترَاض ض أَقُوى مِنْ هَذا الجوَابء وَإنّما يَشتقيم يم الجَوّاب إِنْ كنا نجعلل 
القَولَ المتَخرّج كَالمَنصُوص. وَأَنَّه نصح نشبتة إلى الفجتهد وَإِن َم يُذكرة وَفِي 
ذلك خلاف مَشْهور في عَلم الأضولة 3 كمعن المتتوافة:والتكفورة قينا 
2 انظرها ف فى +الشوى والقضه أي لمق كنقوكن الدكرر معن روط ورماك الخو ا 
الفقهاء ا للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين : 220-214, أدب المفتي والمستفتي لابن 
الصلاح : 97-96 وشروح المراقي عند قوله : 

إن لم يكن لنحوإلف * قول لذي وفي نظيرها عرف 


فذاكقولهبهالملخرج #4 وقلع رهوهاليهح حرج 
وفي انتسسابه إليه مطلقا # خلف مغى إليهمن قدسبقا 
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زا حَتَّى إِنَّ كل مَا قِيلَ يَنصَبٌ عَليْهما معأ الُصبابة وَاحَدَّة وَإلة <قَلاً>' فَافْهَم 
وَاكتف بالإشارّة فَإنهُ لَؤْلا خشْيّة ة الالال لأطلقتٌُ عتان البَحْث في هذا المُجال. 


ون 

الثّالث كر التصنن أب حينة فِي المُنْكرين ل «أَنّما»» اسْتَغتّاء بِمَا قَدَّمهُ 
عَنهُ منْ إنكار الجبيع وبنة ونم فهو لاي يُقُول بها كغئرهاء وَهذا إِنّما هُو مِنْ حِيتُ 
إِنّها مَفْهُوم وَإلآَ فَقَّد نَقَدَّم نه يَحْمَجُ ب «إنّما» وَ«مَا» وَدإلآً»» ع أن ذلك عنْدهُ من 
باب المُنطوق2 وَهُو أحدٌ وَجْهِئْ القؤل الثَّانى عند المُصئّف. 

فَأَبُو حَنِيقَة كما دَخْلَ في أضحاب القول الأول بالاغتبار الأوّلء قد دَخْلَ في 
أضحاب القَوْل الثاني أيضاً بهذا الاغتبار. 

(الحصِرٌإِمّا حَضْر الصّفة في المَؤْصوف أَوْ بالقككس) 

6 الرّابع :/ الححضر كله إِمّا حضر الصّمَّة في المَوْصُوفء كَقَوْلنَا إنّما تكلم رَيْد 
وما تكلم إلا زَيْدء فالتّكلم مَحصُور فِي زَيْدِ لا يتَجاوزُه إلى عَمرو مُثلا. وَإِمّا حَضْرٌ 
المَوصُوف في الصّفَة» كقؤْلنًا إنّما رَيْد نَحوي وَما زَيدُ إل نَحخويء فَرَيْد مَحصُور 
في النّحْرٍ لا يَجاورُه إلى الفقّه مَثلًء وَيكونُ حقيقياً وَإِضافياًء نُمّ يَكونُ إفراداً لقَطع 
الشّركة, وَقَلباً لردّ المُخاطّب عَن اغتقاده إلى غَيْرهة) وَذلِك كُلّه وَاضْحٌ مُقَوْرٌ في 
مجلدة 
1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : أب 

3 راح لق اها طرق ل امغر : : 2169 شرح تنقيح الفصول : 057 الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 
7 ونهاية السول/1 : 204. 

4 مثال قصر الإفراد الذي يكون لقطع الشركة» كما إذا ادعى أن زيدا وعمرا فقيهان» فتقول زيد هو الفقيه. 


ومثال قصر القلب الذي يستعمل في قلب اعتقاد المخاطبء كما إذا اعتقد أن زيدا ليس بفقيه» فتقول زيد هو 


الفقيه. راجع لمزيد التفصيل علم المعاني في كتاب قانون أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم لليوسي 
بتحققنا. ص : 226 وما بعدها. 


5 راجعه في الكتب المطولة التي عالجت علم المعاني. 
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( مُختلة طرق الك 3 1 

الحامس : للحَضر طرق' منها النَفْي وَالاسْتنتاء. وَمنهًا «أنّما) كما مَرَ وَمنهًا 
الغقطف نحو رَيْد قَائمٌ <لآ فَاعدٌ وَنَحُو رَيْد قائم>< لآ عَمرو. وٌمنهًا تَقَديمُ مَا حَقه 
يده وَزَيد هُو الققيهُ. 

وَمنها تغريف الجُرئين وَإِنَ لم يُوبجَد ضمير نحُو العَالم رَيْد وَرَيْد العَالم. وَمنهَا 
التَضْرِيحُ به ئَحُو الطب مَخصُوص بِرَيْد وَرَيْدِ مَخصُوص بالطبء غَيْر أنَّ هذا لَيْس 
منّ الطرق الاضطلاحية عند أهْله» وَقَد يَقَىَ هَذان القشمان عَلى المُصئّف. 

(الكلامُ في فائدّة المَؤْضوعَات اللغوية) 

4 ع 5 5 3 ل ةد 500 54 8 .6 4 7 4 

«مشألة : من الألطاف») بفتح الهَمْزة : جَمْع لطف بمغنى مَلطوف به؛ أو بمعنى 
المَضْدّر عَلى أضله. وَجَُمعٌ لتنوّعه أي منّ الشَّىْء المَلطوف بالعباد به أؤْ مِنْ لطف 
الله تَعالى بالعباد «محدوث المَؤضوعَات اللغرية» أي المنشويّات” إلى اللعَقَ وَذلك 
بإحدّاث الله تَعالَى إمّا تُعليماً إنْ قُلنَا إنّها < تؤقيفية» وَإِمّا خَلقَاً لها عَلى ألسئّة العباد 
إنْ لما إنها>* اضطلاحية؛ وَالكل منه تعالى. 

ليع » بها «عَمًا في الضَّمير)) بالبناء للمجهُول» أي ليُعبّر بها كل أحد عَمّا في 
صَمِيره أي قَلبهه وَيُعبّر الآخَر كذلكء فيتَوصّل كل واحد إلى غَرضه في معاشه 
وَمَعاده بمُعاوّنة العَيْر لَهُ فيما يَحتَاحٌ إِليْه. 
راجع تلخيص المفتاح المطبوع ضمن مجموع مهمات المتون : 642 وما بعدها. والقانون في أحكام 
العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم بتحقيقنا ص : 226 وما بعدها. 
2 ساقط من نسخة ب. 


3- وردت في نسخة ب : المنسوبة. 
4 ساقط من نسخة ب. 
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(اوهي)) أي التوضوعات الغرية فِ دلالتها عَمَّا في الضَّمِير (أفّد» أَيْ أقَوّى 
فائدّة وَأعمّها «منّ الإشارّة» بالدأس مَثلةٌ َو اليد «والمشال» أَيْ الشّكل يه 
عَلى مَيئة الشَّىْء العشور ل عَنهُ لِيدُلٌ عَليْهِ مَثلاً. فَإِنَ الالفاط ا كه تُقْصح بالمطلوب» 
وجري في المؤجود وَالمَعدُوم. 

«وَ) هي أَيْضاً «أيشر» اع أت + من الإشازة والمال؛ فَإِنَّ حرَكة اللُسان بالصَّرورَة 
نف مِنْ حركة اليد مَثلاً بالإشارة؛ وو ضع الشكز» 

«وهي» أَيْ امو ضوغَات الُغوية «الألفاظ الدّالةُ على المّعاني»» دَخْل في الألفاظ ما 
مُو لَفْظ حَقيقّة وَهُو ظاهرء وما هُو فِي كمه كَالضَّمِير المُقدّر, 

وَهذًا إن كان فيه تجوز لآ تي التغريف عبر أَنَّ الهؤف يُصحححُ م ذلك 

ل اللُفظ العَرّبِي وَاللْفْظ الععجمي» أَيْ كلام هَدُلاء وَكَلآم هَُلاء فذحل فيه 
المُشكَتر إِذْ ُو م مِنَ الكلام قطعاً. وَيَصحٌ أنْ يُراعَى التْليب. 

وَخْرجٌ عَنِ «اللفظ» العا وَالعُقُود وَالنُضْب وَالإشارات» وَخْرَّجٍ بِقئْد 
«الدّالّة) المُهْملَة فَلئِست مُعتبرة في اللعّة. 


وَالمُرادُ ب «المعاني» ما عنِي ؛ باللّمْظ ليدلّ عَلِي فَدخْلَ مَا 3 اكد حقيقة 


7 /أَوْمٌجازأء وَمادَلٌ على اللفظ كُماسَيأتي ذ في التّقسيم فَلامُناقاة بَئْنهَذا وَبَيْنَذَاك. 
ولول قاك يضا تفوداء 0ش كا اهناك أ إشنادياً عَلى مَا أن من احتيار 
المُصئّف أنه مَؤضوع أي بالنّؤع 


«وَتُعرَف» هذه المَؤضوعَات اللغوية «بالتقل» عَنْ أزبابها «توائر» كالفٌُرس 
وَالحمار وَالشَّجرٍ وَالحَجِر وَالِسّواد وَالبتياض لمعَانيها المَعرُوفَة» وَغَيْر ذَلِكَ مما 
يكثّر «أوْآحاد) كَالضَّرْغام وَالهِرْمَاسٍ وَالقَرافصّة فصّة للسّبُع المُفترس» وَالمِخُدَّم للسَيْف» 
وَنَحُو ذلك من الألفاظ الُغوية غَيْر المَشْهورَة 5 وَلآسِيمًا الغَرِيبَ منهًا وَهُو كثير. 


1 وردت في نسخة ب : الألطاف. 
2 وردت في نسخة ب : المشتهرة. 
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وَقَد يَوَائُ لظ عِنْد قُوم دُونَ آخَرِينَ وَعِنْد الخاصّة دُونَ العَامّة» وَقَدْ يُخْمَلّف 
فيه نّظراً إلى الالححتلاآف <ني>! عَدد التَّوائْر وَمُحقّقه. 

«وَباسْتنباط العَقْل من التّقل» : كما إذا قل إلئْنا أن الجَمْع الفحلن ب«أل» 
يُشتنى منة) نت أيضاً أن كل ما يُستتئى منة فهو عام إن لعفل يُدرك من هَاتين 
الجقدمنيق 3 الجَمعَّ المُحلَى 1 «أل» يَكونٌ عَاما اشتنباطاً» وَإِنْ ل ور إل 
2 بالاعتماد عَلى لمأنو «لا مُجرّد العفْل) كَلاَتُعدف به اللّغّة. 


«وَمَدلُول اللفظ ما مَعنّى جزْئي) وَهُو مَا يَمنعُ نَفْسُ تَصوٌّره مِنْ صدقه على كثير 
اتشخصه إنا ارجا تكمدأول زد عمو وك واد قا انولأسا 
َنعَالّة4 وم عريط؟ » وَسَأنّي تَحمَيقٌ هَذا. 

«أؤ» مَعْنى )كلّي»» وَهُومَا لآ يَمنَع ذلك كمذلول الإنسان أَيْ الحَيوّان التّاطق» 
وَنخو ذلك كه يات َو لَفْظ مُعادل. 

قَولهُ (إمَا مَعنَى)) أَفْبَعَدلول الكلمة إِمّا مَعْنى 

«أز لفط وَالمَعْنى إِمّا جحزئي 3 كُلَي 50 وَاللّفْظ إِمّا «مُفرد مُسْتعمّل» أَيْ 
مَوْضوع لمغنى «كالكلمة فَهِي قَولْ مُفْرّد فَخَرجٌ عَنِ القَوْل المُهمَلء لأَنَّ القَوْل هُو 
اللَفْظ المُستَعمل. 

وَخَرجٌ ب «المُفْرّد) المُركّبء وَالمُرادُ منَ «الكلمة) مَصْدوقها اشماً كيد أَوْ فعلاً 
ك «قامَ»» 5 حرفا ك «من»» واكاعدارليا الحقيقي فهُو مَعْنى) أغني القَوْل المُفوّد. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- ورد في نسخة ب : المحلى بالألف يستثنى منه ويثبت أيضا كل ما. 
3 ويقال للأسد. 

4 ويقال للتعلب. 

5 ويقال للعقرب. 
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«أَؤْ» لفظ مُفُرد «مُهُمَل» أَيْ غَيْر موضوج لشَيْء كاماد خروف الهجاء». يعني 
مدلل اشذاه الشروق» وقر تمدق لدف 

فَإنّ الحَرفٌ أَعْني هذا اللّفْظ المُوْتلّف من «حا. رَا. فَا.» هُو اشم مَوضوع لما 
لاتقل بالمفهومية» وَهذا جئس يَدحُل تَّحنّه توعان : أحدهما الحَوف الهجائي» 
وَالآخَر الحَرفٌ المَعتويء وَالأَوّل هُو «الألف» وَدالبَاء» <الهجائية>! وَدالنَاء) 
وَدالنَّا» إلخ» وَهذه أيضاً أسمّاء مَوصُوعَة. فَالألف اسم مَعتاه المَنطوقٌ <به>2 
في نحو بَاتَء وَالبَاء اشم مَعْناهُ | لمَنطوق <به>3 فيه أيضا وَالنّاء اشم مَعْناهُ ذَلك 
المَنُطوق به فيه أيضاء وَكدًا سَائر الحزوف. 

وَلأَمَكَ أَنَّهَذِه المَعاني أيضاً أأفاظ» وَلكنّها مُهمّلةء إذ البَاهُمِنْ بَاتَ رَيْديِِيثُ مَثلاً 
َم يُوضَع للدَلآلة على شَيءٍ» وَكذا الألف وَالتَاى بل المَجُموع هُو المموضُوع. مكل 
318 باْفراده / مُهِمَل. 

«أؤ» لفْظ «مُركَبٌ» إمّا مُشْتعمًا أيضاً نحو قَامَّ زَيْد الك كن أيضًا المُرادُ منة 
مَصْدوقُه وَِمَّا مَدْلولف م فمعن لا لفظ إذ هُو ما ذل ججروه على جْررْء مَعْنَاه كمامف 
وما همل كمطدوق الهَدَيانَ ونخوه مكنا لآقَائدة فيه من الشركبات: 

نيمات : (في الكلام عَلى تَدارُكَ مَا فات ابْن السُبكي في المّبادئ اللغوية1 

( الأنسب بعل المّبادئ اللغوية في المُقدّمات والتّفصيل في تراجم الاسْتمُداد) 

الأوّل : تُقدّم أن غلم امول ينعم ون الأخكام وَمنّ اللعَة وَمِن علم الكلآم*) 
وَتَقَدَّم <ذكر>؟ مَبادئْ الأخكام وَشَيْءٌ من من المبادئ الكلامية» 4 وَهَذا هو الكلاّم 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 راجع تقرير المصنف لذلك في الجزء/1 : 139 وما بعدها من هذا الكتاب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 انظر مبادئ الأحكام في البدور اللوامع/1 : 168 وما بعدها. والمبادئ الكلامية في/2 : 5 وما بعدها. 
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عَلى المبادئ الُغوية, وَكانَ الأنسبٌ بعلها في المُقدّمات مّع الأخكام ا 
الاسْتمدَادَات» وَلآ حابحة إلى تَفرِيقها كما فَعل المُصنّفء وَهُو لَمْ يُْصح بالاْتمدّاد 
وَلآَفْصّل تَرَاحَمةُ وَكَأنّه لطلب الاختصّارء وَهُو الختصار ناف فَاتَ به الأمر المُهمٌ» 
وَهُو التَّيُه للاستمداد وَتحقّق تُفاصيلهاء وَالتَمميِ ين الأضل المي وَالمقصد 
وَالوّسيلة. وَصَارٌ قَّارِئ كتابه كُمنْ يَمْشي في ظُلْمَة نّم إن قد شَيئاً من المبادئ 
اللُغوية قبل هذا المَنبحثء وَذلِك المنطوق وَالمَفْهومء وَالمُفْرد وَالمُكَب» وأقُسام 
الدّال وَتَأُخيرهَا أَؤْلى. وَقَد مَتَ الكلامُ عَلى ذّلك. 

(مُعاني اللُطفء وَالحُدوثء وَاللّغَة وَالتعْيي وَالإشارّة, واليُشرء وَالتوائُر 
وَالاسُصباط) 

الثاني الات في لقا لزنو يهال للف يلق كتطير غير ذا وقوه ولطلاب 
لله لعئده َوْصَل ! يِه مُرادّه بلطٍ. وَيُطلق اللُلف في حَقه َعاَى على التؤفيق. وَفِي 
اضطلاح الكَلاميينَ ينسم قِسْمينٍ : العف اقرب وَالمُْحصّلء وَسَنُحَقَىُ َلك 
في آخر الكتاب إن شَاء الله تَعالى2. 

م إن كان ِي كلام المُصنّف بمغنى المأطوف به ف «من» فِي كلامه للتتعيض» 
يَعنِي أن ُحدوث الموضُوعات مِنْ بجملّة الأَشياء التي لَطف الله تَعالَى فيها بالعباد» 
أيْ ظَهِرَ فيها أَنْر اللطف. 

وَإِنْ كَانَ مَصدراً عَلى اطله ف «من» للتعليل أو الابتذاء المَعئّرِي) يَعنِي أ 
مُحدوث الموعطبو عات إِنّما حَصّل بسَبب اللُطف الإلهي بَعبيده» 3 إِنّما نَس منْ 
اكه اللطفق ومنةراطك تعافه د انهو تناك :كدان لك اذ عمل نار را 
2 لم يمهل القدر الإمام اليوسي حتى يأني على إنهاء شرحه لجمع الجوامع كما ذكر. وللوقوف على اللطان 


عنده راجع حواشيه على شرح الكبرى بتحقيقنا. /244:3. 
3 وردت في نسخة ب : لميكتعية: 
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(وَالحُدوث) الوؤجود بَغْد العَدَّم. قيل : وَعِبّر به يجري عَلى القَْليْنِ أغني كُونُها 
تُؤقيفية وَكُوْنُها اضطلاحية؛ إذ الكل لعلفة بخلاف الإخداث! كما في عبارّة ابْن 
الححاجب : فَإِنهِيُوهم التُخصِيص بالتُؤقيفة. 

قُلتٌ : لآ خدوتثٌ إلا عَنْ إحدّاث» وَل إخداث إلا مَعَهُ حدوث. وَالكل عند 
أَهُل الحَقّ إخداث من الله تَعالَى إِذ لا أن لخيره» وَإضافّة نعمّة اللُْطْف إلى الله تَعالَى 
اها الإخداث أَكثَر من الحدوث. 

َعَم 0 اعشبرت النُّمة3 الوّاصلة في ذَاتهاء كان الحدوتٌُ ألكين: 

«وَالمَؤضوعات» مُفُعول من الوَّضْعء ان 

(وَاللْقَق قال في القَامُوس : هي «أضوات يُعبّر بها كل قَوْمِ عَنْ أَغْراضهم»4 
نتقى. وَأَضْلْها لعو كهُمَرّة وَلآمُها وَاوْ وَجَنْعُهالعَى وَّغات وَلغون. وَيُقَالَلّغا لوا 
9 تُكلّمء ولعي / بالكشر أيضاً لَغّى. 

رَقَد عُلِم من تُعريف اللعّة أَنُها غَيْر مُختصّة بِلّغة العربء وَلَأَشْكُ أَنَّ مَطلُوبَ 
الأصنولن إنّما هو اللْغّة الغربية» إِذْ هي الوّارِد بها الكتاب وَالسّنة وَل حابة في 
غيرهنا. 

<أًا اللْظف>5 وَالمتقَعة الدنيَوية َالأُخُروية, فَحاصِلٌ كل لعّة لأَمْلهًا. 

«وَالتغبير) عَمّا في النفس؟ الإيّانّة عَنهء «وَالصّمِير) السّر وَداخل النّفُسء وَالمُرادٌ 
إنّما هو القُرّة الي هي مَحَلٌ العُلوم وَالحَواطر. 

انظر شرح العضد على المختصر/1 : 115. 


1 
2 قارن بما ورد في التتشنيف/1 : 380. 
3 وردت في نسخة ب : النعم. 

4 انظر القاموس المحيط/4 : 386. 
5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : النفوس. 
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«وَالأقد» اعْثُر ض أن فعْلهُ رُباعي» تقال + أناذه كذاء وَل يُصاغ منة التفضيل!.‎ 
ل بأنه مَصوغ منّ الثلاثي» يقال : فَادت لَه قائدة خصلت لآ مِنّ الوُباعي.‎ 

ملا لأَنَّ صَوْعْهُ مئْ فَادت القائدة إِنّما يَصحٌ في الشَّيءِ الخاصل 

بنفسه وَهُو الفَائدَة وَالكلامُ إنّما هُو في السَّيْء المُحصّل لشيء. فَإِنَ الأثفاظ 
والإشارّات هي المُفِيدَة للمعاني» وَالمَعاني هي الفُوائد. فَالتّمْضيل بَئْن الألفاظ 

وَالإشارّات إِنّما هُو في كونها مُفيدَةء قاسم التفُضيل من الرُباعي لا مِنّ الثُلاي. 
وَإِنُما الجَوابُ هُوَ أن اؤباعي الذي عَلى وَزْن «أفقل» يَصوعُون منه للتُعجُب 

وَالتْفُضيلء فيقولُون : مَا أغطى زيداً للذراهم, وَهُو أغطى مِنْ عَمْروء وَهُو مَقيس 

عند الإمام سيبويه حملا له عَلى اللاي للمشائهة ببنّهُما كما قُرْرَ في مَحله. 
فَإِنْ قلتَ2 : هذا إِنُما هُو عِنْد اغتبار وَضف اللفْظ وَكونه مُفيداًء فَلمَ لا يُعتَر 

المتمالهُ عَلى القائدة» وَهِيّ فيه أَكُثّر من الإشارة, فِيصِحٌ أَنْ يُقالَ إن فيد أي أكثر 

فَائدَة» فُيكون الصّوْغ من الثّلائي. 
قُلنَا : إذا اغْتُبرَ ت الفائدَة بذاتها 2 يصح صَوْغ م «أفعل» منهّاء إذ ل يصاع | إلا منْ 

«فعل» نكا الوابكك أن يقال الفط أكتر قائدة ولأتقال افيد كبا قال د كدر 

مّاشية وأكثر غُلَّة مِنْ عَمْروء وَلاَيَُالُ هُو أَمُشى وَلاً أَغلٌ. 
«وَالإشارّة) الإيمّاء باليّد أو العَيْن أو الحاجبء «رَالمثالُ» المقدارء وَمثال الشَّيْء 

أيضاً صفته. 
(«وَالأَيْسَر» يُحْتَمّلٌ أَنْ يَكونَ مَصوغاً منّ اليْسْرِ بمغنى لل وَالانْقَيَاد قال من 

َسْر الشَّيْء يَئِسْر يَشراً يفنح الياء وَسُكون السّين وَفْتجهاء وَأَمّا اليْسْر ِضَّمٌ اليا بمغنى 


1 وردت في نسخة ب : التفصيل. 
2 وردت في نسخة أ : قيل. 
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السُهولّة» فيقال منه تسر الشَّيءُ وَاسْتئِسَر إذا نُسهّلء وَمَا رَأينَا مَنِ اْتعمّله ثلاثياًء 
فَإِنْ كان منهُ» قَهُو خلاّف القياس. وَالله أغلم. 
(«وَالتُوائر) بمُشاتّين التّابُع» «وَالآحاد)) جمْع أحد بمغنى وَاحدء وَسَيأتي تحقيقُ 
«وَالاسْتبَاط» الاستخرّاج وَأضْله في المَاء يُقال : نَبط المَاءُ يبط وَينئْط ُبوطأً 
لَبِعَ وَالتّبِط أوّل مَا يَحْرج من مَاء البثر» وَأنبَطها الحافر وَتَنبّطها! وَاسْتنبَطها [أي]2 
أَخْرَ ج الماء فيها. 


(إذخال ابْن السُبْكي لشَيءٍ منّ التّقاسيم في مُباحث الوَّضْع أَرْقَعَهُ في بَعْض 

القكرار) 

0 الثَالث : بل في المئهاج فضل مباحث اتويت الأزل1) طنت 
الوَضْع. الثاني : المؤضوع. الثّالث : المؤضوع لَه. الرَابِعُ : قَائدَة الوَضع. 
التّماسِيم الوّاقعة في المَوضُوع. وَأَغْفلٌ في مُباحث الوَضع ذكر الحَدّء وَقَد ذكرةٌ ائْنُ 
الحاجب؛ والمُصنّفء ويُمكن اندرابجه في الكلام على المَوضُوع. 

وَقَد ذكرَ المُصنّف مُعْظم المباحث وَالتََّاسِيمء غَثِر أن أذخل شَيئاً من التّقاسِيم 
ِي مَباحث الوَضّعء فَانتشّر يذلك نظام كلامه مع ما وَقعٌ يسبب ذَلِك مِنْ ببخض 
الك رازاع #4 سبانيع وليه عليه 
وردت في نسخة ب : نيطها. 
سقطت من نسخة أ. 
انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 192 وما بعدها. 
انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 115. 
وردت في نسخة ب : نقل. 


وردت في نسخة ب ؛ فيما. 


آل ل نت كا دن 
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وَنَحنٌ إِنْ شَاءَ اله ريد أَنْ نَذْكَرَ ما ذكرّه النَّاسٌ من المباحك» وَنُدرِجَهُ في كلام 
المُصنّف وَإِنَْ! بِمُقَ بمُقتَضى التلويح الأول وَالثَانِيء وَهما يان السب وَبيانة الممؤضوع 
أَشارَ المُصنّف إِلبِهما بِقَوْله «منّ الألطاف حُدوتٌ المَؤْضوعَات» إلى قَوْله : «وَأَيْسَر». 

(تَفِْيرُ البُوسي ليان سَبَب وَضْع اللّقة4 

ري لال أن تَغلّم أن الإنسان هو أ شرف مَخلُوق فِي عَالَم الكؤن وَالفساد, 
لكونه مُخلوقاً لمغرفْته تَعالَى» التي هي أجل مَطلوب وَأَرْفُع مْغوب, وَعِبادَه 
اَي هي التضلة الصّالحة وَالتّجارَة الَابيحة» كما قال تال : ©وَمَا حَلَصَتٌ أيلْنَّ 
وَالْإِشنٌ إلا جدود (14)2. 

وَقيل : مَعنَاه [إلآ]: لِيَعْرفُونه وَذلِك بماة مَنحةهُ من لقو المُعدَّةَ للنّظر في 
المُكوّنات؛ وَالتَّمَكرٍ في المَصنُوعات لاكساب الكمال» َالتُطلع إلى مَا لله تَعالَى 
من الجَلال وَالجمالء وَمَعرِفّة ما لَها وما عَليْها في الخال وَالمَآل. 

لما كان الإِنْسانُ مخلوقاً ِهذه المَطالب القَائقة وَسخْصّص مِنّةَ من الله تَعالَى 
بالنّس النَّاطقَة» اقتتضت الحكمة الإلهية وَالعنايّة الرّبانية تمد خذة النّممس بأَمْرَين : 

الأوّلء به يُكونٌُ لها الاكتسابُ بالفغل وّهي مُقدّمات7 ضَرورية وَأَدّة من 
العَْليّات وَالجسّيات تُنضّبها لتتخصل لها مها المُقدّمات النّظريّة م 
وُجِودُها وَبَقَاوُها وَهُو البَدنُ وَهُوة مُحتَاحٌ إِلَى أَمْرَينِ 
-وردت في نسخة ب : وإلا. 
50 
الذاريات : 56. 
سقطت من نسخة أ. 


وردت في نسخة ب : لما. 


وردت في نسخة ب : مقدمة. 


مم يرح اين لحن ص © في- 066 


وردت في نسخة ب : وهذا. 
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الأول يكونٌ به بْقاهُ شَخْصِه كالمطعم وَالمَلبس والتتشخر وَتَخوذلك؛ وَالثّاني 
يكونُ به يَاهُ جنْسه كالمنكح وَالمصالح العَامئة؛ وز ذلك تتففب بمُقتَضى 
ا لحكمة: ب بحيثٌ لآ ثَّ* تسْتطيع التَفسم الوَاحدّة القيام به مُعْرفة فَضْلاً عَنِ اشتحصّاله» 
فاختاج كل إِنْسان إلى غَيْره في استخصّال هذه الأمورء وَلاَيَقعٌ إلا بالتَّعاون وَالتَظاهُر 
وَالنَشاوُر وَالشَّناضْر وَذلِك مُتوَقف على أَمْر يَقعٌ به تَْريفُ ال: لبَعْض للبَغض في كل ما 
تكونُ مِنْ إثرام وَنّْضِء وَِلأَبَقِيَ كل وَاحد فِي حَيِرة ما في نَفْسهء فُكانٌَ شفاء هَذهٍ 
العْمّة بِوَضْع ذَلِك الأمر وَذَّلك لَطفٌ من الله تَعالّى بعبّاده. 

1 وَإِلَى كَوْن / هذا الأثر مُحتاجاً» وَكَوْنْ الله تعالَى امن على عباده به. أُشارَ 
المصنّفث بأنهُ' «امنّ الألطاف»). وَكُوثة أطي بوَجْهين : 

أحَدُهماء قَضَاء هذه الحابحة المُهمّةة. الثاني قَضاُها بأخْسن؟ الأَشْياء وَأسُْهلهاء 
وَهُو الألفاظ؟ دُونَ غَيْرها كما سَئْقرّرُ في المَبْحث الثّانِي. 

تفْيرٌ البُوسي لبيان مؤضوع الل 

وَبيَانهُ أنْ تَعْلّمء أنه لَمّا مَسّتَ الحابحة إلى وَضْع أثر به يَقَع التّعْرِيفُ كما قَرَرنَاة 
آنفء أنكنّ أنْ يَكون ذلك بركات مَخخصوصّة للأغضاء كالإشارّات؟ وَالدُموز 
وَالعُقود وَالنُْصِ ب وَوَضْع الأمثلة وَنحو ذَلِك. فَكانَ من عَظيم فَضْل الله تَعالَى وَبالغ 
امُتئانه عَلى هذا الع الإنسانِي. أَنْ جَعلَ لَهُ ذلك بالمقاطع | ًَ ؤتية النّاشئ عَنْها 
الأدلّة اللْفْظية وَالْمَوْضْوععات اللغوية. 
وردت في نسخة ب : من أنه. 
وردت في نسخة ب : لطيفا. 
. انظر شرح الكوكب المنير/1 : 102 وإرشاد الفحول/1 : 86. 


وردت في نسخة | : بأخس. 
وردت في نسخة ب : الألطاف. 


نم يح اين احير ين حنم 


وردت في : نسخة ب : كالارشارة. 
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وَكان ذلك أُوْلِى مِنْ جهات' : الأولّى» أنها أشهلء لَأَنَّ الألفاظ أُصنواتٌ عَارضةٌ 
<للنّفس>2, وَالنمس لآ مَشْقّة عَلى الإنْسان فيه أَصْلاًء بل هُو رَاحَمُه بخلآف 
خركا ت3 الأغضاء الأخرى» وَحُروج بَْض الأفراد عَنْ هذا الطَبْع كما قيل ناد ل 
حك لَه 

<الثّانية» أَنَّ التَعبِيرَ مَقدورٌ عَليْهِ دّائماً عَلى الجملّة» لاسْتغتائه عَن الآلآت 
والأدو ات الخَارجَة>4. 

الثَالئة» أنهُ عَرضٌ فَيوجِدُ عند الحابحة بسهولّة وَيَنْعدمُ عند الاسْتغتاء عَنهُ بسهولة 
أيضاًء يمن اطلاًع الغَيْر عَليه. 

الوَابعة» أنهُ أَعَم نّفعاً لسُّموله للمَوجُود وَالمَعدُوم وَالمَحسُوس وَالمَعقُول, فَإنَّ 
الأثفاظ صَالحَة لذلك» بخلآف الاشارّة وَالمثال وَنحخُوهماء فَإِنَّ المَعدُومَ ل تُمكن 
الإشارة إليْهِ وَلاَ تمثيله» وَكذا نحو ذَات الله تَعالَى وَصفاته وَالعّائب كله تَتعدّرُ 
الإشازة إلثد وما لين يشوس لا مثال له 

فلهذا كله وَغيّره منّ نَّ القوائد وضع التَعبِيدُ اللَفُطيء وَهُو الموضُوع الأُغوي. 
وَحُصّصٌ الإنْسانٌ بلك عَنْ سَائر الحيوان» كما خُصّصٌ بالعْقل مئّة من الله تَعالَى 
عَليِه وَهذان هُما شَّرف الإنْسان كما قال المُعَئْدي : «المَرءُ بِأَضْعْرَيه : قَلبْه 
وَلسانه)5. وَقال الآخرُ : 
1.وردت في نسخة ب : جهة. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3.وردت في نسخة ب : حركة. 
4 ساقط من نسخة ب. 
5-المُعَيِدِيُ المذكور صاحب القولة رجل ينس ب إلى قبيلة مَعْد كان فاتكا يغير على مال النعمان بن المنذرء فيأخذه 


ولايقدرون . فأعجب به النعمان لشجاعته وإقدامه فأمّنه . فلما حضر بين يديه ورآه» استزرى مرآته؛ لأنه كان دَميم 
الخلقة؛ فقال : لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال : أبيت اللّعنء إن الرجال ليست بجزره وإنما يعيش - 
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لسَانٌ الى نضف وَنضْف فُؤادهُ ‏ وَلَمْ يَبقَ إلا صُورّة اللحم وَالدّم' 

وما لَنا وَللأَشْعاره وَلَيِس بَعْد بّيان الله بّيانء وقد قَالَ الله تَعالَّى مُظهراً للاقتدّار 
وَالانتنان «إ حَلَقَ لاني (©) عَلَمَهُ آلْسيَانَ (240. 

[ِحَدُ المَؤْضوعَات اللغوية) 


وَأَمَا حَدّها فَقَّد أَشار إِليِهِ بقؤله «رَهي الألفاظ الدَالّة على المَعاني» وَاللّفْظ جنس 
قريب باغتبار هذا العْرَضء فُخرج عَنهُ الإشارّات والخخطوط' وَالقُقوّد وَتش و ذللفة 
فل يُسمّى شَيْء من ذلك مَؤضوعاً لغوياً. وَالدّال حرج به المهمل كما مَرٌ. 

وَاعْلَمِ أن حَدٌ التُغريف أن يأتي باشم جنس تقصوداً به المّاهية من حَيتُ هي» 
2 وَإِنْما بجمع نظرا إلى أن ال لتغريف للموضوعات الأغرية مِنْ حَيثُ هي / 
لرضوعات وَهذا المَعنى هو الذي لاحظ ابنُ الحاجب حَنّى أذخلّ لَفظة «كل» 
فقال : «كلٌ لَفْظ وضع لمَعْنَى )0 مع أن «كلاً» لأيْصحٌ أخذّها في التُعريف لأنها 
للأفراد. وَالنّْريف إِنّما هُوَ للحقائق لآ الأفراد وَالحَطبُ سَهلٌ إذ المَرْض بَيانُ 
مُسَمى المؤضوعات اللغوية: 

وَاعْلَم أن بَيانَ الحَدٌ يندَرِج فبه بالإشارّة القِسْمٌ الثَالتُ من السّتة المباحث وَهُو 
المؤضوع لهُ لذن إذا عَلِمنًا أَنّ الموضوعَات المَذَكُورَة « هي الألفاظ الدّالَه عَلى 


> المرء بأصغريه : قلبه ولانه. فقأعجب النعمان كلامه وعفا عنه؛ وجعله من خواصه إلى أن مات.. . والمعنى : 
أن سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك إياه. يضرب للرجل يكون له صيت وذكر حسنء فإذا رأيته اقتحمته 
عينكء وكان عندك ُبْرُه دون خَبرِه. وقيل : معناه : اسمع به ولا تره على الأمر. انظر زهر الأكم/3 : 177. 
1 البيت لزهير بن أبي سلمىء الشاعر الفحل حكيم الشعراء في الجاهلية. طبقات الشعراء: 15. 

2- تضمين للآيتين 43 من سورة الرحمن. 

3. انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 511. 
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المّعاني؛ عَلمْنا أَنَّ المَوضُوع <لَهُ>! هُو المّعاني» وَسَيُشِير إليه التستق أيضا 
بقؤله : («وَاللْفْظ مَوْضوع للمَعنّى الذَّهْي)) وَهُناك تُيَهُ إن شَاءٌ الله تعالى. 
وَهذًا التُغريف مُتناول للّغات كُلّها عربية وَعجمية كما مَرٌ لأنها كلها لُلف مِنَّ 
لله تَعالَى. وَالبَحتُ في هذا شُكر لَهُ تُعَالَى وَمَزِيدُ اطلاّع تَلى حكمته وَازْدِيّاد منْ 
مَعْرفّتهء وَفِيه إشارّة أيضاً إلى اشتفادة المَعانيء وَهُو قائدة الوَضْع وَهُو الرَابعُ. 
(بَحتُ البُوسي معٌ المُصنّف في تُغريفه المَوضوعات اللغوية) 
وَعلّى التّْريف بَحتٌء وَهُو أَنْ يُقَالَ : الدّلالّة تَكونُ وَضْعِية» وتكونُ عَفْلية 
وَطبْعية» وَقَد أَطْلقَ المُصنّف قُتَذْحُلة الم أت كلها لأنّها دَالّة عَلى المعاني عَقَلاً 
أَوْ طبعاً. فكانَ حَمَّه أن يقُولَ : الألفاظ المؤضوعَات للدّلآلّة عَلى المعانيء أَوْ نحو 
ذَلِكء <كما>ة فَيّد به الإمامُ ابن الحاجب. وَيُمكن أَنْ يُكون انكل عَلى امْتهّار 
الدّلآلة في الوَضْعيّة» وَهُو ضَعيفٌ. وَإِنْ كان قَدْ يَقَع للنّاس عَفْلَة منهُم كماه قَرّرْنا. 
وَلّعله نما حَذّف الوَضْع لاشتشعاره أنهُ مَذكور فِي المَحدُودء فَلاَ يُفكنُ؟ ذكرةُ 
فِي الحدّ ضَرورَة أن المَحدُودَ مَجهول بما؟ فيه فَالتُْريف بَبعْض مَافيه ما تُغريف 
بمجهول أَوْ تُعريف للشيْء بنفْسه باغتبار ذلك البغض» وَكِلاهُما مَحذورٌ. 
وَالجَوابٌُ أَنَّ الوَضْع في تفسه مَفُهوم أَزَّلاً وآخراً انكالاً عَلى بيانه فيما يَأتِي» 
فَالَضْد فِي التُغريف إِنَّما هُو بَيانُ بَاقِي أَجزَاء المَحدُود. وَالله أغلّم. 
االتقظت من لشخة ان 
وردت في نسخة ب : بتدخل. 
سقطت من نسخة ب. 


وردت في نسخة! : عما. 
وردت في نسخة ب : يمل. 


وردت في نسخة ب : لما. 


سم رع بي الى ا  ©0‏ ف- 


. وردت في نسخة ب : إلا. 
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| طريق مُغرفة اللغة) 

وأمًا طريقٌ مَعْرفَة اللَعَق فأشارَ إليْه بقوله : «وَتُعرف بالتقل» إلخ. 

وَتَقْرِيدُه أنَّ اللعّة إمَا أن تَخصل بالعَقّل المخضء <أُوْ بالنّقْل المخض>ك2 أو 
بالمُركب منهُما. 

باطل الأوّل إذ العَفْل غَايّته إذراك بجَوَاز الجائزات» وَأَمّا ؤُقوعهًا قل مُجال لَهُ فيه 
2 ا 00000 2 ا 2 
فصلا عَنْ تَعْيين الوّاقع) فتعيّن الأخيرّان وَهُما التقل» وَالمُركب منه وَمنّ العقل. 

وَالنَفْل إمّا تار وَيُفِيدُ التقين. وَِمّا آحادٌ وَيُفِيدُ الظن؛ وَالتّمثيل كَمامَتٌ. وَالمُركب 
نَابعٌ لأضله, فُهذه ثّلانّة أقسام. 

ِ 00 9 . 85 7 0 5 

إتشكيك الومام الرّازي في طرق معرفة اللغة4 

وَقَدْ مّكك الإمامٌ الوّازي عَليْها : «أَمّا التّوائر فبوبجهين : 

الأوّلء أنّا قَدْ سَاهِدْنا الالحتلافٌ المُقْرط فى أشهر الألفاظ» كَلفْظة5 الجلالة 
[وَنَحخُوها منّ الألفاظ ]6) في أُنّها عَربيّة أَوْ سُؤيانية مُشْتَقَة أَوْ جَامِدَة وَممّاذا اشْتقّتء 
وَكالصلاةِ وَالرّكاة وَالإيمان وَالكفر وَنَحُوها من الألقاظء فَُمَد وَقَعَ اختلآف في 
3 مُدلولاتها الختلافاً / لا يتحصّل منة مُرادٌ. فَإذا كان هَذا فيمَا هُو أَشْهَر وَأَشْدٌ 
مُسيساً إلى الحابحة فَما ظَنُك بغثرها ؟ 
1 ساقط من نسخة ب. 
2 - قال البيضاوي في منهاج الوصول : 19 «وأما العقل الصرف فلا يجحدي». وانظر الإبهاج في شرح 
المنهاج/1 : 202 ونهاية المول/1 : 177. 
3 وردت في نسخة أ : فتعيين. 
4 انظر البحر المحيط/2 : 21 والمحصول/1 : 75-74. 


5 وردت في ن نسخة ب : كالألفاظ. 
6- ساقط من نسخة أ. 


حن © الكتاب ومباحث الأقوال م 179 


الثاني أَنَّ شَرْطٌ التَوار انْاقُ الطرّفين وَالوَاسطّة وَهَبْنا عَلِمنَا حصول التُواثْر في 
التقَلة اليم فَمنْ لّنا أنه حاصل فيهم' فِي كُلَّ عَضْرة ؟ 

وَأَمَا الآحادُ فَمِنْ وَجْهِين أيضاً : 

الأول أن خَبرَ الآحادة لا يُفِيدُ إلا العو وَإذا كان العَملُ بالكتاب وَالسّنة مَوْقوفاً 
على الل وَلنُحْو وَهي طَيْة» فَالمَوقُوفٌ على المظنون مَظُونُ كيف نُقومُ الحيحة ؟ 

الثاني أَنَّ خَبِرَ الآخاد إِنّما يُفِيدُ إذا سَلم رُوانه عَنِ القَدْحء وَهِوُلآء الوُوَاة 
مجر حونَ فَإِنَ أجل كتّاب تطيع فى الخو واالة «كتّاب سيبّويّه) وَ«كتّاب العَيْن»)» 
وقد اشْتَهِرَ القَدْح فيهمّاء وَلاسِيمًا الثّاني. 

وَأَمّاالمُركَبُء فَبِأَنهُ إنّمايَصحٌ لَوْ كانت المُناقضّة لا نُجورُ عَلى الوّاضع؛ وَذلِك 
نما يَصِحُ لَْ تين أَنهُ هو الله تَعالَى» وَلَمْ يتعيّن)*. وَقَدْ أطَال في تَفْرِير هَذه الشّكوك, 
وَحُلاضته ما ذَكزنا. 

أَجْوبَة الرّازي علّى الُكوك المُثارّة في طرق مَغرفة الل 

نُمْ جاب بِأنَ اللقة وَالنْحُو عَلى ومين 

(الاول المشهوة الفندار ل 0 الضَرورِي ححاصل بأنهُ كانَ في الأزمئّة 
النَّلانّة مَؤْضوعاً لمعْناه فَإِنا جد أَنْفُسئَا بَازمَة أن السّماءً وَالأَرْض كَانًا مُسْتَعمَلِينِ 
في زَمنٍ الرّسول صَرَّلَمَدَهوَسرَ في هَذْيْن المُسمَيَيْن) وَنَجَلٌ الشكوك انم ذَكرُوها 
جَارِيةٌ مَجْرى شُبَهِ السُوفُسطائية القَادحَة في المَحسُوسات الَنِي لآَنَسْتحقٌ جَواباً. 


انظر التقرير المفصل لهذه الإشكالات في المحصول/1 : 961 وما بعدها. 


وردت في نسخة ب : الواحد. 


نص منقول بتصرف كبير من المحصول/1 : 7569. 
وردت في نسخة ب : وكذا, 


سس ررح ييا الى كرا 
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وَتَانيهماء الغَرِيبُ وَالطَرِيقٌ إلى مَعْرِقتهِ الآحادٌ [قَال]! :-وَإذا عرفت هذا فَتقَولٌ : 
تر ألفَاظ الرآن وَنَحُوه وَتضريفه من القشم الأوّل» فلا جرم قَامَت الُحجحة به. وَأمَا 
القسْمُ الثاني فقليل2 جدًا. الاتان زاك لا وتم و السرايل قطي 
بلِ في الظنبة وَنْْتُ وُجوب العمل بالظنٌ بالإيخماعء وَثت ُ الإجماع بآيّة وَارِدَة 

بلعَات مَعْلومّة لأ مَظُوئّة» وَبهذًا الطريق يَزولٌ الإشكالٌ» انْتهَى. 

وَآخره بجَوابٌ عَنِ الثّالث دخو المر كب فَإِنَ مَباحتٌ انحو وَالنَضْريف نَبِيَْ6 
بالأقيسَة وَالنَّاسُ مُجْمِعونَ عَلى اسْتعمَال ذلك وَالإِجْماحٌ حُجّةة. 

وَاعُْرض بان ات الإبجماع سني فمالَمْ تبت الدَلائل الشئعية لأ يت 

َأَابٌ : أن الَمل بالظن نَابِتٌ بالإجماعء وَهُو يبت بالمَعلُوم. 

وَنَوْضيحُ ذلك كما أشارَ إِليْه بَعض روج المنهاج 5 القَسْمَ الأول أَعْني 
المقُطوع نَابِتٌ قطعاً . وأا القشم المظثون عله ملعمل به يبت بالإبجماع على 
العمل بالظنّ. وَتثيْت حُسيةُ الإبجماع بالقشم الأَوّل مِنْ ألفاظ الكتاب وَالسّئة فلا 
َوْر. هَذَاء وَفِي المَقّام مَجالٌ لمزيد البخثء وَتَبْعهُ بُخْربجئاة ء عَنِ العَرَض. 


0 هذا مِنْ جهة أخرى» وَمُو أنًا <إذَا>" قُلنَا فى المثال المذكور 
الجمْع المُحلى ب «أل) يَدَحُلهُ الاشتئئاء» وَقُلنَا الاشتئناء راج بَعْض مَا يَتناوَّله اللَفْظء 


سقطت من نسخ : أ. 

2 وردت في نسخ : ب : فقيل. 

3 وردت في نسخة ب : بلغة. 

4 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 75. 

5 يعني الطريق الثالث إلى معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم؛ وهو الطريق المركب من العقل والنقل. 
6 وردت في نسخة ب : انلبت. 

7-قارن بما ورد في المحصول/1 : 75. 

8 وردت في نسخة ب : يخرجه. 

9 مقطت من نسخة ب. 
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فهانّان المُقدَّمتَان هُما الدَّالتَانْعَلى كَوْن المُحلّى ب «أَلْ»غَامَاء وَلأَشْكٌ أَنَهُما نَقْليئَان 
مَعاً. وَالدَلِيلُ! إذا َكب من نَقْليئين فَهُو نَفْلِيء غَايّة مَا فيه التّفطن لوَجْحه الإنتاج2. 

وَجَوابَهِ مِنْ وَجْهَيْن : 

224 الول أ هذا التَمْطنٌ هُو المُحفّق للدّلالة بالفغل؛ م قَصمٌ أَنَّ لعفل مَدخلاً 
أي مَدْخْلٍ. 

ا نين عدم انّحاد الوّسَطء وَإنّما 
منوراتة هَكُذَا : المُحلّى ب «ألغ يُ: سْتتى منة وكُلُ مَايُسْمََى منه عام <وَإن عزنا 
ل اضطلاحاًء قُلنَا المُحلّى ب «أل) يُستَثْى منةُ وَل حضر فيه» 
كلا يُسْتَنى منهُ وَل حَضْرَ فيه عَامٌ>3. 

ًا الصُعرَى فَنفْلية مَحضّةٌ كما م وَأمَا الكبرى فَعفليةة ء بر ها مُشتتبطة مِنْ 
فلي أخرى, وَهي أَنّ الامتناء حراج بَغض ما يَنَاولُه الف فَإنّ هذه تَدلَ على أَنّ 
المُسْبَشَِ منهُ مُتتاول للمُسْتَنّى وَغَيْره وَهَذا هُو مَعْنى العُموم, فَالمُسْتدْنَى منهُ عَام. 
وَذَكرّ الشَّارح؟ الجَوابَ الثاني وَلَكن فِي كلامه الختلالٌ أَؤْ تَضْحيفٌ. 


[تَفْرِيرُ الكلآم في مَدُلول اللفظ وأقسامه) 
الرّابع : قَولُ المصّف : «وَمَدلولُ» اللّفط» مُو كلام في التّقاسيم وكان حَقّه 


أن يُوّخره حتى يَفرُغ من مَباحث الوّضعء وَيفتتحه بسح الدلالة وَذكر أقسامها 
<السّالفة>7. 


وردت في نسخةب :والدال. 
انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 202. 
وردت في نسخة ب : فنقلية. 
انظر تشنيف المسامع/1 : 382. 
وردت في نسخة ب : وأول. 
سقطت من نسخة : ب. 


0 
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[المّدلول والمَفهومُ وَالمَعنّي) 

وَاعْلّم أن أَصْلَ المَدنُولٍ المَدلُولُ عَليِه فتُوسّع بِإسْقاط الجَانٌ وَسْمَيَ بذلك 
من حَيتٌ إِنَّ اللَفْظَ مُرْضْدٌ إليه. وَالدَّلِيلُ لُغْدَ المُرشدَُء فَدلالّة اللَفْظ إرُشاد اللَفْظ إلى 
المَعنّى. وَيُسمّى أيضاً مُفهوماً منْ حيتٌ إِنَّه حاصلٌ في ذهْن السّامع» أَوْ مِنْ شَانه أن 
يَحصّلء وَليِسَ هُو المَفهومُ السَّابِقُ. وَيُسمّى مَعنّى لكؤنه مَعْنيا أي مَقصودا أُوْ مَعْنيا 
به أيْ مُعْتّى به» فَالمفُعل بمغنى مَفعُولء أو هُو مَكان' العنايّة عَلى ظاهره. 

ْم مَعنّى اللّفْظ2 قَدْ َكونُ لفظأ كقُولك : ضَربٌ فعلٌ مَاضء وَ(مِنْ» حَفٌ جر 
فَالَفُظْ ادال في المَملئن اشم وَمدنُولهُ في الأولى فعل» وَفِي الّانية حرف وَالدّالُ 
وَالمَدنُولٌ وَاحدٌ بالذَّاتِ <مُتغَايران بالاغتبار؛ وَهذًا القشْمُ لَيِسَ مِنّ الموضوع 
بالمصدء وَلاَبنْصرِف إِليْهِ الوَضعٌ عند الإطلاّق. 

وَهَديَكون مَدلُول لظ معنى فايرا لظ بالذّاتِ>0) وَهذاالقِسمْ م هُو المَسْهُورُ 
وَالمَدلول <فيه>؛ إمّا ُزئيٌ» وَيُسمّى لفظه عَلماً كما سَيأتتيء وَِمَا كُلّي وَهُو مَدلُولُ 
مَاسوى العَلّمِ عَلى خلاف في بّاقي المَعارف كما" سَنذكُرُه. 

ثم المَفَهُومُ الجُزئي هُو عَينُ المَاصدّقء وما الممفهومُ الكلي فَهُو غَيْرُ المَاصدّق» 
ثم [ا لمَفهُوم الكلي]؟ إِنّه قد يَكونُ له مَاصدْقٌ مُتحمَّقٌ وَقَد لآ يكونٌ عَلى مَا سَنُييُْ 
في أفُسام الكلّى إِنْ شَاء الله تَعالَى . 
ورد في نسخة ب : ثم اللفظ معنى. 
ساقط من نسخة ب. 


سقطت من نسخة ب. 


وردت في نسخة ب : على ما. 
ساقط من نسخة أ. 
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وَإذا وُجَدَ فَقَدْ يَكونٌ ذَاناً أؤ ذّوات! كالإله» فَإِنَّ مَضْدوقّه ذَّات الوّاجب الححق 
تعالى. وَكالإنْسان فَإِنَّ مَفهومّه الحَيّوان النَاطِقٌُء وَمَصدوقهُ رَيْد وَعَمْرو وَهئْد 
وَمَرْيّم وَغَيْرهم. 

وَقَدْ يكونُ عَرضاً مُحسوساً كالبتّياضء فَإِنَّ مَفهومّه <اللَّوْنَ المُفْرِق للتِصرٍ, 
وَمَصدوقةُ التياضات المَحسُوسّة أو غَيْرِ مَحسوسّة كالعلم وَنَحُوه. 

وَقَد يَكونٌ لفظأًء كَاللّفْظ فَإِنَّ مَفْهومّه>2 الصَّوْتُ المُمْتمِلُ عَلى بَعْض الحُرروف 
الهجائية» وَمَصدُوقه قَام رَئْد وَومِنْ) وَنَحُوها. وَكَالكلمَة» فَإِنَّ مَفهومها القَول 
3 التفرةه / ومصداوتها كو :تنتدوق اللذط انهل 

نم الَضدوق الذي مُو لّفْظة ما أَنْ يَكونَ من مَاهُو مُسْتعَمَلُ وَمنهُ مَاهُومُهْمَل 
كالمالٍ الأَوّل أَغني اللّفْظ فَنه صَادقٌ على المُستغمل كريد وَعلّى المُهُمل كَدَيْرٍ. 

وَإِنَا أَنْ يَكونَ مُشتعملاً لآ غَيِر كمصدوق الحَؤف الهجائي, فَإِنّ الحَوفٌ 
الهجائي هُو الحَف غَبْر المؤضوع لِمَعْنَىء وَمَضْدوقه الحُروف المَلفُوظة ك «ذّه) 
وٌلايّه) وده من زَيْد ونْحُو ذلك وهذه لَمْ تُوضّع لمغنى فهي مُهْمَلة. 

وَاحْترزناً بحروف الهجاء مِنْ خروف المعاني ك«مَن) ووَقدٌ» ووّبّل» وَلّم) 
وَنْحُومَاء فهي مُسْتَعمّلة. 

وما قَرّنَا في اللَفْظ جار في المُفْرد وَمئْلهِ في المُركبء فَإِنَّ مَفهومّه أيضأً مَغنى 
كُلّي كُمامَرَ وَمصدوقهُ المُركُبات المَلفُوطّة وَذْلِك إِمّا مُْتعملٌ نَحو قَامَ ريد وَإِمَا 
1- وردث في نسخة ب : ذواتا. 


2 ساقط من نسخة ب 
3 وردت في نسخة ب : اللفظ 
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مُهِمَل نَحُو قَام» وهذا يَحَْاحُ إِلَى مُزِيد تَخقيق» <وَمْحلّه>! يني في يَابِ الأخبارٍ 
إن شَاءَ الله تَعالّى. 

إذا تَقَوّر هَذاء فَمَدْ عَلِمتَ أَنَّ مَدْلولَ اللفْظ الذي وضع لَه إِنّماهُو المَعتّى لأَغَيْر. 
وَأمَا الَفْظ فَإنّما يَكونٌ مُصدوقُه أحياناً. 

َنَفْسيمٌ المُصنّف المَدلُول إلى مَعْى وَلَفْظ إنّما هُو مُراعَاةَ للمضْدوق؛ أطلق 
عَليهِ المَدلُول من حَيتُ إَِّهِ مَصدُوق المَدْلولء وَلَاَ حَابَة إلى هذا الاغتبَار وَلاَ 
طَائلَ في هذا التَفُسيم غَيْر أن المُصِنّفٌ تَابعٌ لمَافِي المَحصُول. 

وَفِي الكلآم بَحتٌ مِنْ أَوْجه : 

اله أنهُفْسَم المدلولٌ <مُنا>ة إلى بحزني وَكُلَيء وَمَعلومٌ أن اماد بمذلول 
اللّفْظ هُو مَا وُضِع لَه اللَفْظ. وَسَيأَئِي عنده أَنَّ اللَفْطَ مموضوعٌ للمَغنى التَارجي» 
وَلأَسْكٌ أَنَّ كُلَّ خَا رجي بزْئي . 

وَالجَوابُ عَنهُ بأَنَّ الخلآف الآني في النّكرّة» وَالكلامُ هنا فيما رَ َعم المَعْرِفَة 
َمنَها مَاوْضع للخَارجيء وَما وضع للذّهْني لا بُجْدي مَيئًء لأَنَّ المغنى الكلّي إِنّما 
هُو فِي النَكرّة» وَقَد حكم فيها بالوّضْع للخَارٍجي فَمَتى يُجد مَغنى كلياً؟ 

لاني أَنَّ المُْردَ وَالمُركَبٍ قسمان مِنّ اللّفْظ الدّال بالوَضْع كما مَتٌ َكيف 
ينقسمان بَعْد إلى مُستعمّل وَمُهِمَلٍ) َالفَوْض أَنَّ كُلا منهما دَالُ ضَرورّة صذق 
الأَعَم عَلى بجميع أفراد الأخصٌ. 

فَإِنْ قُلتٌ : هَذا يُردُ بوجْهَين : 


1 مه سقطت من ز نسخة ب. 
2 سة سقطت من نز نسخة ب. 
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أحدُهماء أَنَّ هذا إنّما يَلْمُ في المُركَبء لأنهُ ما دَلَّ جُرْوُهُ على ُزْء مَعتاه. وَأَمَا 
المُفْرد فَهُو مُععرّف بِسَلَْب ذلك فيصْدَّق عَلى مَا لا دلالّة له أُضْلاً فَإنَّ عَدمْ دَلآلة 
الجَرْء عَلى جَرْء المَعنى لا يَقَتَضي وُجودَ أضل الدَّلآلة» كما ملم مِنْ عَم اقتضاء 
السَّأْبٍ وُجود المَحَل. ش 

الثّانيء إِنَّ صِدق الأعَم عَلى بجميع أفُراد الأخصّء إِنّما هُو في الأخصٌ مُطلقاً 
َلمَ لآ يكونُ هذا أخص من وَجْه فَلاَيَْمُ من كؤن المُفرد مَثلاً قسماً منّ الدّال أَنْ 
يكونَ كُلّ مُفْردِ دالأء كما أَنّ الَسُودَ قشم من الإنسانء وَلئْس كُلٌ ود إِنْساناً. 

6 قُلنَا : الجوابُ / عَنٍ الأَوّلء أَنَّ الانكال عَلى كُونٍ السَلْب لا يَقَنَضي وُجَودَ 
الموصُوع لا يَحسْن في التُعاريف المَطلُوب فيها البيان. وَعنٍ الثاني بِأَنَ مَاذكرَ في 
الأمور العرضية لا اذَّائيةا التي نْحنُ فيها. 

سَلَمنَا كلَّ ذّلكء لَكنّه اختمال عَقليء وَالكلامُ في الاضطلاح وَهُو أَنَ الدَّالَ هُو 
المسوم لت المُفْرّد وَالمُركب لأَغَيْر. وَلعلّ المُصنّف لا يَرْتهن بهذا الاضطلاح» 
فَإِنَّ مِنَ النّاسِ مَنْ يََعُم أَنَّ اركب أَعمٌ م من المُولْفِء وَسَيأَنِي نمام الكلام عَلى هذا 
في تُخقيق الكلآم. 

الثّالثء أنه عَادَلة بين المُستَعْملٍ وَالمْهُملٍ ولق بمُعادله» أن مُقابل المُهُمل 
هُو الممؤضوع. وَلَئِسَ الموضوعٌ هُو المشتعمل» يَلْ أعَم كما سَيأنِي في مَببحث 
الحقيقة وَالمَجازٍ مِنْ أَنَّ اللَفْظَ قَدْ يُوضَع وَل يُسْتعمّل» فَالفَضْيّةُ من المُستعممل 
وَالمْهِمَل مَانعَةُ جَمْع لأَخُلُو وَاللئق بالتّماسيم الثّانية لا الأولَى» وَالله المُوفّق 


1 وردت في نسخة ب : الذاتيات. 
2- وردت في نسخة ب : لمادل. 
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الخَامِسُ : حذفٌ المُصئّف وَضْفَي! المُركُب أَي : مُسْتعمّل أو مُهُملء لِدَلألّة 
وَضف المُفْرّد بذّلك. وَتَفْدِيرُه في المُركب بجرى عَلى ما الْتارّه <مِنْ>< وُجود 
القُوكي المؤمل كما ا فَالظاهِرُ أنه أرادهُ هُنا. وَهذا إِنْ 3 ِالْمُقَسَم مَدلُول 
الل بالفقل أي ا وَجَدَ من ذلك: وَأمًا لو أريد :ما من كانه أن يكون التهمل 
صَحيحٌ وَوُحودهُ شَيْءٌ آخر اللهُم إلا أنْ يُمْنعَ رَأسأء وان حنيق الكلاّم فيه. 

(الكَلامُ في تعريف الوَضع وَأنوَاع 

«وَالوَضْع» المُشارُ إليه في ذكر الموصُوعات اللّقُوية ُو («جَغْل اللّفْظ دَليلاً على 
المعتى» أي بَغلهُ صَالحاً لأَنْ يَُهُم مِنهُ المَعنّى, عند سّماعه بِالنّشبَة إلى مَنْ يعرف 
5 

وَتحقِيقُه أَنهُ نين اللّفْظ لِمَغنى مَاء ليكونٌ قَريئَةُ عَايْهِ بحيثٌ إِنَّ مَنْ سَمِع ذَّلِك 
اللَفْظ عَلم أن ذلك المغنى هُو المُرادُ منةُ» كن سَمّى ابْنّهِ ريدأ فَمَن سَمِع ريدأ عند 
الاْتعمال عَلِمَ أن ذلك الاثن مُو المُرادٌ. 

وَهكذًا نين الإنسان للدّلآلة عَلى الحيوان النّاطق» وَالبَجلة للدّلالّة عَلى الذّكر 
الآدَمي إلى غَيْر ذّلك. 

«وَلا يُشْتَرط) 5 الوَضْع المذكور (مُناسبة اللّفْظ للمَغنى) عند وَصْعه لَه بل الأمد 
كول إلى تيار الوّاضعء فَلهُ أَنْ يَضْعٌ اللَفْظ بإزاء مَعْنى يُناسبهف أو بإزاء 8 ل 
يُناسبه «خلافا لعبّاد)» بن سُلئِمان الصيمَري4) «حَيتُ أَنْبتها» أي المُناسبة بِينَ كل لفظ 
وَمَعنَاه المَوضُوع هو له. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3-وردت في نسخة ب :من أجل. 
4- أبو سهل عباد بن سليمان بن علي (عاش في القرن الثالث الهجري)؛ معتزلي من أهل البصرة من أصحاب 
هشام بن عمرو. كان يخالف المعتزلة في أشياء» ويختص بأشياء اخترعها لنفسه. له : «إنكار أن يخلق الناس 


أفعالهم»» «تثبيت الأعراض» و»إثبات الجرء الذي لا يتجرأ». الفهرست : 215. فرق وطبقات المعتزلة 
للقاضي عبد الجبار : 83. وفيات الأعيان/451:3. 
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وَاخْمَلفَ التّقل عَنْ عَبَاد فيما أرادٌ بالمُناسَبة التي أَنْبِتَ» «قَقيلَ :) إِنبِانّه لها «بمَعْمِ 
أنهًا» أي المُناسَبة «خاملة» للوّاضع «عَلى الوَّضْع)) بمَعنّى أنه إنّما يَضْعٌ اللفظ للمغنى 
عند ما يَجد فيه مُناسَبةٌ. 

(«وّقيل : 3 بمغنى أنّها («كافيةٌ في دلآَلة اللّفظ عَلى! المَغنى» بحي 5 سَامعَ اللفْظ 
إِنْ أذركَ تلك المُناسبة» فَهِمَ المَغنى المُراد وَإِنْ لَمْ يرف الوَضْع وَل كان للوَضْع 


2 
ل م 


وُجود أصلا. 

«وَاللُفظُ الدّال عَلى مَعْنى يُوجحد في الخَارجء وَيوجَد فِي الأذهان كَالإنْسان 
وَالفَرس ملا «مؤضوع للمغى التحارِجي» منة» كَهَيِكل الإنُسان المُشامّد فَيدلٌ عليه 
حَقِيمَة «لا» المَغْنى «الذهبي» كالحَيوَان التّاطق المَعْقول في الأَدْهان» («رخلافاً للإمام)) 
الرّازِي في قَوْله بالنّاني. 

7 (وَقَالَ الشَِّحُ الإمامٌ) وَالدُ المُصنّف هُو مَؤْضوع / «للمَغى مِنْ حَيْث هُو) أَيْ 
مِنْ غَيِر تيده بالْخَا رجي وَلاً اللهنِي كالحَيوان النّاطق لا يُفِيدُ كَوْنّهِ هُو المَعقُول 
في الذَّهْنء وَلآَ هُو المَحْسوسٌ خارجاًء وَهُو صَّادق عَلَئِهما معاً. ذا أطلق اللّفْظ 
على كُل مِنَ الذَّهني وَالخَارجيء ذَلَّ عَلئِِ حَقِيقة جود المَعنّى المُطلّق فيه. 

«وَلئِس لكل مَعنّى لفْظ» مَوْضوع له «بَلُ) قَدْ تَِقى مَعانِي لَمْ تُوضّع لها ألفاظ. 

َعم لبد منْ وُجود اللَفْظ ل «كلّ مَغى مُختاج إلى اللفظ»» بحيثُ يَتعذّر وُصولَه 
إلى الأَذهان دُونَة لَفْظ يُوَضع لَه بخصُوصه مع الحاجحة إِليْهه وَهُو جل المعاني. أَمَا 


1 وردت في نسخة | : عن. 
2 وردت في نسخة ب : بدون. 
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غَيْر المُحتّاج إلى اللَفْظ بُخصوصه أو المُتعذَّر' <فيه>< ذَّلكء فلا يَتَعيّنُ وَضْع اللّفْظ 
لَهرويدل عليه ريه آخر كأتواع الذواقت» كليس لها ألقاظ تحشهاء وَإِنمَائْدلٌ غلنها 
بإضاقة الاسم العَامٌ إلى الحا فال رَائحة المشكء رائحة التُفاح؛ وَنَحخو ذلك. 

«وَالمُحكم» ادكو في كتاب الله تَعالى هو اللفْظ (المْتَضْح المَغنى) نضا 3 
ظاهرا كايات ت الأخخكام الفوعيّة وَالأضلية وَالأخباز وَالمَواعظ وَغيْر ذلك. 

«وَالمُتسَّابه) هُو «مَا اسْعَأئْرة [الله]4» أي مص «تَعالَى بعلمه», فَلْم ينضح مَعنَاه 
كالآيات وَالأحاديث فِي الصّفات المُشّْكلةة؛ عَلى ما ذهب إِليْهِ السّلّف مِنْ تَفُويض 
مَعْناهًا إلى الله تَعالَىء بَعْد النّزيه عَنْ ظواهرهًا المُشتحيلة كما سَيِأتِي ذّلِك. 

«وَقَد يُطلع) <أي>؟ الله «عَليِه) أيْ عَلى ما هُو المُتسّابه (بَعْض أضفيائه» منّ 
ناوالا ريا قز ةوكر امد تيتلفه فون عترن نل القاى مكلك مناه تيد 
ك4 

«قال الإِمَام» الوَازي في المخصول : «وَاللَفْظ الشّائع) بَئْن الخاصّ وَالعامٌ رلا 
يجورٌ أن يكونَ موضوعا لمعتى حَفِي» لا يعْرفهُ (إلاّ التحواص)» أيْ لا يَظْهّر إلا للَواصٌ 

١‏ بن الثلن» وَهُم أَهْل المغرقة» وَلاَ يَظْهَّر للعَامّة كما يَقولُ مُثْيُو الحَال» أَيْ الّاسطة 

بين الؤجود وَالعَدْمِ م ِنّ المتكلّمين في سير «الحركة مَعْنَى يُوجبٌ ب تَحدّك الذات» أي 

لمحل الذي قَاقت به؛ أي معتق لوحب كن الذَّات مُتحركة, أَيْ مُتَتَقَلَة مِنْ خيّر 
إلى حي فَالمَعنَى هو الحركة وَكَوْن الذّات مُتحرّكة هُو التحال. 


1 وردت في نسخة ب : المتعين. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : استند. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 وردت في نسخة ب : المشكلات. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7. تضمين للاية 54 من سورة المائدة» والاية 21 من سورة الحديد, والآية 4 من سورة الجمعة. 
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وَلَأَشْكٌ أن لَفُْظ الحركة مَضْهِورٌ مُستَعْملٌ عنْد العَامّة وَهذا المَعنّى الذي فُسَرَتَ 
به حَفِي لا تذْرِكه العَامّة» فَلاَيَصحٌ أَنْ يكونَ هُو مَعْنى الحركة» وإِنّما المَغْنى الظاهر 
هُو : أَنَّ الحركة انَْفَال الذّاتء فَهذًا هُو مَعْنى الحَرّكة!. 

تهات : ( في مزيد تَفْريرٍ الوَضْع وَمُتعلّقاته, وَالمُحكم وَالمُشَابه) 

الأوّل : من اغْتبرَ الوَضْع الثاني وَهُو الوَضْعٌ المجازي في مُسمّى الوّضْعء عَوَف 
الوَضّْع ب «جغل اللّفُظ <دليلاً عَلى المَعتّى» كما عَرَّف المُصنّفء أَوْ «تَغيين اللّْظ 
للدّلآلة عَلى مَعْنى) فدح الحقيقة وَالمَجارٌ لأَنَّ الدّلآلة المَذُكورّة>< أعمٌ من أَنْ 
تكونَ بذات اللَفْظ أَوْ بالمَرِيئّة. وَإِنْ شفْت قُلتَ أعَم من أَنْ تكون شخخصية أَوْ نؤعية. 

وَمنْلأَيعت اوضع المجازيء فَلبدٌ أن يَقولَ عَلى المعى بنفسهء أيْ لآ بقَرِيئة 
شرج / المَجارٌ من مُحتَاجٌ إلى القَرِيئّة؛ وَبها كَانَ دالا عَلى مَا سَيأتي. 

ونا المُشْترَكء فهو دَاخْلُ على كُلَّ حال فِي حَدٌ الوَضْع دُحُولٌ سَائر الحقائق» 
لأَنهُ وَإنْ كان مُحتاجاً إلى قَرِيئَة: ليست قَرِيئَة مُصححة للدّلآلة يَلْ مُوضّحة لها 
قط إذ المُشْمَرك دَالَ عَلى كل معانيه حَقِيقَة لكن تراحمت عَلئِهِ الأؤضاعٌ فُعَرَض 
لهام يرال بالقرائن 

لضع ثَلانّة أفسام : لُغري وَشَرْعي وَعُرفي) 

َم الوطيع يلقم بحسب الوا ضع إلى ثلاث أُسام» لأن الوَاضِع إن كان صَاحِبَ 

ال فلوَضْع ُخي؛ ونان صَاحب الشّرْع اوضع شعي وَإن كان أهل العُزف 
فَالوَضْع عُرْفِي عَامُ أَوْ خَاصٌ عَلى مَا سَيجِيءٌ. 


1 قارن بما ورد في المحصول/1 : 68. 
2 ساقط من ز نسخة ب. 
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وَالمُصف يَحْتمل أَنْ يريد القشم الْأَوّل فط هَامُناء لأَنهُ في مَبحث اللَغَهَ 
وَيُحْتمَل أَنْ يُرِيدَ الوَضْع مُطلقاً وَهُو الظاهر بدليل أنه سَيذْكُر الوَضْع في تغريف 
الححقيقَة وَتعريف المجاز وَلَم يشتأنف لَه تُعريف ا آخخر مع تَفْسيمه إلى أي وَشَرعِي 
وَعُرْفِي. فَالظاهر أنة اكتفّى بما ذَكرّ هّنا لكؤنه عنده شَاملاً. 

وَهذًا عَلى أَنَّ الجَغْل شَاملٌ للخقيقي وَالحكمي فالآل أَنْيضع الوَاضع إمَالله 
تعالَى أَوْ عض عباده الل على المعنى على أيْ وَبجهء نمْيُطلفه غَيِره كذلِك ما باع 


للأوّل» أ لأ حَتى يتف الانفاق يِه منْ ججميع الئاس أو مِنْ قَوْمِ مَخصُوصِين مّع 
الختلآف الأزمان وْتبائد الأمُطار. وهذا غالب مَايْقَمُ في العُرْفيات' العَامّة وَالخاصّة. 


وَل يعبر الشَّهابُ القرافي هذا الشُمول فقال : «الوَضْعُ يُقالُ بالامتراك على جَغْل 
اللَمْظ دليلاً على المَعْنىه كتشمية الؤلد ريدأ وهذًا هُو اوضع اللّغرِي» وَعلى غَلبَة 
استعمال اللّفْظ فِي المَغنى حَتّى يَصير أَشْهّر فيه من غَيِرِهه هذا هُو وَضْع المَنقُولآت 
لثّلائة : الشّرْعي نحو الصّلاة» وَالعُرْفِي العام نَحْو الذَّابَة وَالعُرْفِي الخاص نحو 
الجَؤْهَر وَالعَرَض عند المتكلّمِينَ وَالرَفْع وَالنُضب عِنْد النَحُويِينَ)ة التهى. 

قلت : وَل مُسَاحٌَة في الاغتبار غَيْر أن ما ذكرهُ القَرافِي من مُجرّد الغَلبَة غَير 
مُتعيّن في المَنقُولآت, فَقَد يَضمُ الثّاقل اللّفظ المَنْقولَ للمَغْنى المَنقُول إِلئِهِ قصدأء 
وَل مَغنى للججغل إلا ذِك. 

لا ترط المُناسبة بين الأفظ وَالمَعتَى خلافاًللصَّيمَري) 

النَانِي : إذا عُلم أن الوطع هُو بَغْل اللَفْظ دَليلاً عَلى المَعنَىء فَيُقَالُ : الواضع 
مُحُتار سَواء كَانَ هُو الله تَعالَى أَوْ مِنَ البشرء فَلهُ أَنْ يَضْعْ كل لَفظ لكل مَعتّىء فَلَ 


1 وردت في نسخة ب : العرقية. 
2- نص منقول من شرح التنقيح : 20. 
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و 


تُشُترطٌ المُناسّبة بِينَ اللّفْظ وَالمَعنّى» بِمَعنّى أنه يَصحٌ أنْ تُراعَى وَهُو حَسنٌ» وَيَصحٌ 
انلا راق 

وَالمُخالِف عَبّاد وَهُو أبو سَهْل الصَّيْمرِي يفنح الصّاد المُهملة» وَالمِيم بَينهُما 
مُكنَاَ تحتانية سَاكتّة» نشبة إلى «صَيْمَر ) قَريّة آخر عراق العَبََم ورب «الدَّينُور)» َي 
القَامُوس «صيمرة تئمة [بلد]! رب الثنثور»' ان . وَهُو مِنْ مُعتَرلة البٍصرّة من 
أضحاب هشام بْن عَمرو القُوطي” بذ بض القاقت.وسكرك الاق والطاء تهملةة كذا 
ذكر ابْن أبِي شَريف» وَالله أعلّم. 


تَقرِيرُ اليُوسي لشبهَة عَبّاد) 
َشْبهَة عباد أن وَضع اللّْظ للمعنى, لَوْ لَمْ يكن لكؤنه مناسباً له لّم يكن وَبْْه 


9 لالختصاصه به./ وَالِجَوابُ أن الالختصاص باغتبار الوّاضع كما قَرّرنا. 


واتعرلواة في الود عَليْ : بأنة لو اشتُرطت المناسبة لَمْ يَصِح وَضْع اللَفْظ لكل مِنَ 
الصّدَيْنء كالججؤن لِلأسود وَالأَئِيِض إِذْ لا يَُاسِبُهما. 

قلت : وَهُو ضَعيفٌء إِذْ ووه المناسبة كثيرة وَلاَ صر في الذَّائتيةة» فَقَد نُكون 
في ذَاتي َعَم وَقَد تُكونُ <في>؟ غَارِض لجوازٍ تراك المُتباينن في لأزم إيجابي 
أَوْ سَلبِي. وَالظاهر هُو7 <انْتفاء>5 ذَليل الاشتراط ل لا نُبوت ليل عَدمه. 


1 سفطت من نسخة أ, 

2 انظر القاموس المحيط/2 : 72. 

3 هشام بن عمرو الفوطي من أصحاب أبي الهذيل؛ انحرف عنه فعم عليه المعتزلة واتحرفوا عنه. من كتبه : 
«المخلوق»؛ «خلق القران». الفهرست : 214. مير أعلام البلاء/547:10. 

4- إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي المصري المقدسي المعروف بابن أبي شريف (906/822ه)) فقيه 
من أعيان الشافعية. من كتبه : «الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع» و«شرح المنهاج» وشروح أخرى كثيرة. 
الضوء اللامع /2 : 64» شذرات الذهب /8 : 29. معجم المؤلفين /11 : 200. الأعلام/1 : 66. 

5 وردت في نسخة ب : الذائيات. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 ورد في نسخة ب : وإنما هو هو. 

8 سقطت من نسخة ب. 
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<نُمَ إن إِنْ قُلنا : مُراد عَبّاد أَنهُ لأبدُ منْ مُناسَبة يُراعيها الرّاضع؛ فَهُو مُوافق يَعتَرف 
في أَنَّ الوَضْع مُحتَاج إِليّْه>'. وَإنْ قُلنَا : مُرادهُ المُناسَبة كافية في مُعرفة مَعنَى اللَقْظء 
فَهُو مُحتّمل أَنْ يكونَ بذلك مُنكراً للوضع إِذْ لا حاب إِلئِهه وَأَنْ يكونّ مَعَ ذلك 
يَعتَرفُ به عَلى وَبْه التأكيد وَالتَّشْبيهء كما يَقولُونَ في تُبوت الأخكام بالشَّرْعَ مَع 
افتضّاء العَفّل لها بالاْتقلآل. 

وقد نب الشَّارِحٌ هُنا على أمرين 

الأول) « قال : “هاه ب أَق سيفن الخلآف في الاشتر تراط وَعدمه قَذُ يناف 
فيه» وَإنّما مذَهَبٌ عَبّاد أن إفادَة اللّفْظ للمَعنَى لذاته. 

لنّانِي قال :قَدُ يُستَشكل محل الخلاف, بأنًا إذا قُلنَا : اللغات تُؤقيفية» فَيشغو 
أَنْ لا يُشتّرط قُطعاً وَِنّما يَتّجه الخلآف فِي أنهُ هَل يَخْلُو الوَضّْع عَن المُناسَبة ا 
وَإنْ قُلنَا : اضطلاحية فَينْبغي أَنْ يشرط قَطعاً َأينَ الخلآف ؟ قال  :‏ وَحِوابٌُ هَذا 
يُعلّم مِنْ تُخُقيق الخلاف عَنْ عَبّاد)2 الْتَهّى . 

قُلتُ : أمًا الأول قُما ذَكرَ مِنَ المُناقّشة مَبْني عَلى التَقْلء فَإِنَّ المَذاهبَ لآ تُدرَك 
بِالعَفْلء وَما ذكرّه مِنْ أنهُ دَال بذاته هُو لآم قَوْل عَبَاد عَلى أحد الاحْتَمَالئِن في 
القؤل. الثاني وَهُو أنه لآَوَضْعء فَالألمَاظ ندل بذاتها لا بِوَضْع وَاضعء وَهذًَا مُو 
الذي ذَكرّه السّكاكي قَولاًء وَلَمْثبيّن نشبعه لعبّاد أو غَيْره. 


2 نص منقول بتصرف من تشنيف المسامع/1 : 863. 


3 وردت ف نسخة ب : قد., 
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قَال فِي الممْتاح : «مِنَ المَعلُوم أَنَّ دلالّة اللَفْظ عَلى مُسمّى دُون مُسَّمىء مع 
اسْتوّاء نسشبته إلهما مُمتّنع) فَيلْزمُ الاختصاصٌ بأحدهما ضَرورَة؛ <وَالاختصَاصٌ>! 
بكونه أمرأً ُمكناً يتنتدعي في تَحَفقه مُوثْراً مخصّصاء وَذْلِك المُخصّص بكم 
الم مم ما الذّات أو َِرهاء وَغَْرهَا ما الله تَعالى وَتقدّس أو خَيره. 

م إذقن الخلقىاد: تاتشك عه الخجار الأول وَفيهم من التار الثّانيء وَفيهم 
مَنِ احْحتارَ الثَالث. وَأَطبقَ المُأَخْرونَ عَلى قَسادٍ الرَأي الأَوّلء ‏ قال : - وَلعَمْري إنه 
فاده فَإِنَّ دَلآلة اللفْظ عَلى مُسمّى: لَوْ كانت لذاته َدَلالَتهِ عَلى اللأفظةء وَإِنْك 
لَتغلم أَنَّ مَا بالذَّات <لآ>* يَزول بغرت لكان يَمْتنمُ تقل إلى المَجازِ وَكذًا إلى 
جَعْلهِ عَلماً. وَلوْ كانت ذَلالتّه ذَاتية» لكان يَجِبُ يَجبُ؟ امتتاع أَنْ لا تَدلّنا عَلى مُعاني 
الهندية كلمائها7 و وُحوب امْتناع» أَيْ ل تَدُ عَلى اللأفظ لانتناع انفكاك الدّليل عَن 
المَدلُول» ولكان يَمْسنع اشْترَاك اللّفْظ : ئن مُسنَافِين الال للعطْسانٍ وَلِيان؛ على ما 
تعنعارق لأساف رأل و لقاضتم إن أن تذعزك وعالغرو فود والئيض 
وَكَالفُرءِ للحَئض وَالطَهْر وَأمثالهاء لاستلرّامه تُبوت المعنّى مع اْتفَائهه مَتى قلت : 
مُو نَاهل أو بؤن. 

0 وَوُجوه فساده أظهر مِنْ أَنْ فى وَكْْرمِنْ أن نُحصّىء / مَادَام محمولاً 


سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : المسمى. 
- وردت في نسخة ب : اللفظ. 
سقطت من نسخة ب. 

- وردت في نسخة أ : بالقيد. 


وردت في نسخة ب : يوجب. 


نم زرحم ييا غير كع 6000© اإلى- 


وردت في نسخة ب : كلمانا. 
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ولك الذي يَدورٌ في لدي منه أنه رَمْر» وكأنة تَنبية عَلى مَا عَليه أئمة علّمي : 
الاشْتقَاق وَالتٌضْريف رَحِمِهُم الله أنَّ للخروف في أنفسهًا خَواصٌ بها تُختلف 
كَالجَهْر! وَالهَمْس وَالسَّدة وَالرَخاوَة وَالتُوسُّط بَِينَهما وَغَيْر ذلك مُستّدعية في حَقٌّ 
المُحيط بها علماً أنْ لَيُسوّي بَيْنهًا. 

وَإِذا أخذ في نَعْيِين شَْء منها لِمَعنّى أن لا يُهُمل الشَاسّب بَينهما قضاءً لحوٌة 
الحكمة؛ مثْل ما تَرى في «الفَضْم» بالقّاء الذي هُو حوف رَحْوٌْء لكشر الشَّيء 
مِنْ <غَيْر>3 أن يُبيّنَ؛ وَ«القَضْم) بالقّاف الذي هو دف عَدِيدء لكشر الشئء 
حَتَى ييه وَفِي «الثلْم) بالجيم الذي هُو حرف حَحفيفٌ ما ين لحلل في الجدارء 
وَ«الئلْب» بالباء الذي هُو شَديد للَلل في العَرّضء وَفِى «الزّفير» بالفاء لصؤت 
الحمار» و«الرّئير» بِالِهَمْز الذي هُو شَّديد لصؤت الأسدء وَما شَاكلٌ ذّلكء وَأنَّ 
للثّركيب : كالمَعلان وَالفعَلى بتخريك العين فيهما مثْل : النَّرَوَان وَالحَيّدىء وَفَعَل 
مثل : شَرَّفء وَغَيْر ذلك ححواص أيضاء قَيلرّم فيهًا ما يَلرَم في الخروف. وَفِي ذلك 
تع تأثير لأنفس الكلم في اخختصّاصها بالمعاني)4 انْتَهّى. وَرَسَّمْناه بطوله لما فيه 
مِنّ الفوائد. 

وَاعْلّم أن التّبيرَ بالدّلالّة الذَاتِية كما رَأَيتَ في هذًا الكلام؛ أَوْضّح في وُقوع الّد 
وَالاإنْطال من التعبير باشتراط المُناسّبة, لأنًا إذا قُلنَا : لو اشْترطّت المُناسبة لَمْ يُوضَع 
اللفْظ للضَّديْنء فَالمَنعُ عَلْهِ ظاهر كما مَرّء وَإِن اغتبرنا الدّلالّة الذَّاتية قُلنَا : يَلزمُ أَنْ 
يكونَ المَفهُوم مِنْ قَوْلنَا : هَذا حون مَثلاً انَصافُه بالمُتضادَيْنَء وَمُو بَاطلٌ. 

1 وردت في نسخة ب : كالجوهر. 
2 وردت في نسخة | : بحسن. 


3 سقطت من نسخة ب, 
4- نص منقول بأمانة من مفتاح العلوم : 356 - 357. 
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َقذ يُجابُ عَنْ هذا أيضاء بأنة لم يُوطّع لَهُما يجعمعا'ء َل لكل منهما دلا عن 
الآخر. فَالمَفهومٌ الانّصاف بأحدهما لا بعين وَهذا هُو التحاصل من المُشْتَرَك وَلآً 
مذو فية: 

ادم لو كالت المئاسشة بة كافية في دلآلة اللّفْظ لَِم أَنْ نَفُهمة 00 

فَجوايّه : أَنَّ ذلك يَجورُ أَنْ يَتوقّف عَلى مَعرفَة تلك المُناسَبة 00 
نُحصل لكل أحدء وَهذا كما تقول نَحنُ فِي الوقْف عَلى مَغرقّة اوضع 

إن اغْتبرنًا الدّلالّة الذَاتية» قُلنَا : لَوْ كانت لَرمَ الفَهُم وَل تَخلّف المَدلُول عَن 
الدّليل. 

وَقَد يُجَابُ عَنْ هذا أيضاًء بِأَنَّ الدّلالّة هي الحَيثّة» وَلاَّيَلرّم من تُبوتها بوت 
لفهُم بالفغل؛ لجواز تَوقْف ذَلِك على أَمْر فِي القَاهم من ذكاء الذَّهْن» أو حضورٍ 
الفكن أؤ نشو ذلك. 

وَلهذَا يفوت كثيرٌ مِنّ الننائج العفلية لعدّم الشّرائط. وَلِمُشْترَط المُناسّبة في 
الوَضع أَنْ يُجِيبَ بوبه آخرء وَهُو أَنَّ الراضع إِنْ كَانَّ من البَشَّرِ فُجائرٌ أَنْ يُحْطىّ 
ا ل لتحر كي لا مويو وات 

فيختل الفَهمْ بسب ذلك. 

وَأمّا الثاني : فُما ذَكرّه ِنَ النَفْسيم غَير ظاهِرء لأنّ كونَ عدم الا شترّاط هُو 
الذي ينبغي إِنْ كان الوّاضمٌ هُو الله تَعالَىء إنّما مُو عند مَنْ لا يُعلّل أفُعال3 الله تغالى 
وردت في نسخة ب : مجتمعا. 


2 وردت في نسخة ب ؛ يفهم. 
3- وردت في نسخة ب : فقال. 
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وأخكامه وَهُم أَهْل الحقّء وَلَيِسَ الخلافٌ بَيتهم؛ بل بَينهُم وين غَيْرهمء فَإِنَ 
1 /عَبّادا مُعتَرلي! كما مَرّ ولأنَّ كَوْن الاسْتراط يَنْبغِي قطعاًإِنْ كانَ الوَضْعٌ للعبّاد 
مَمتُوع وَأيّ دَليل له عَليْهِ ؟ 

فَِنْ قال : مَا سَبِبُ الالختضاص ؟ 

قُلنا : الإرَادة الحادنّة أيضاء ويكفي حُطورٌ ذَلِك بالبالٍ دُونَ غَثِره حيثُ لَمْ 
خط وَفي الفقام مدال ليختت 

وَالظاهر مَا ذهب إِليْه الجُمهُور؛ منْ كون الألقّاظ مَوضوعَّة بالحتيار الرّاضعء 
كما شُوهد ذلك في وَضْع الأغلام على سائر الأزمان, وَكذًا الأَلفَاظ المُحدَئة» وَهي 
كثيرّة وَالله المُوفق 

(الألفاظ المَؤْضوعةٌ هَل القَصِدُ من وَضْعهًا المَعنَى التخارجي أم الذذهني ؟) 

الثالث : إذَا لظ حاذعالالفاط تومورعة كما قو راي الكديوره فلؤي أن 
نطر في اللفظ لي َيء وضع بالقضدة َلْ لِلمَعنى الخَارٍجي أم الذَهْنِي ؟ 

ذهب المُصنّف إلى الأول وَوَجْهه أنه <هُو>* الظاهر وَبه تْتقمُ الأحكامة, 
وَذهبَ الإمامُ إلى الثاني“ وَوجْههُ في المحصُول : (أَمّا فِي المُفرد فبأنًا إذا ينا 
جسماً مِنْ بُعيدء وَطَننّاه صَخْرة سَمّيناةُ بهذا الاشم. فَإِذا دَنَؤْنا وَعلمُنا أنهُ يوان 
لكنًا ظتناه طائراً سَميناةُ به فإذا ازدادَ القّوْب وَعلمًا أنه إنْسانٌ سَميئَاه به. قاتلا 
الأسامي عند الختلةف الور النْمْةة يدل على أن لظ لا دلالة له إلا عَلئْها. 

1 انظر لمزيد التفصيل في مذهب عباد المحصول/1 : 57) فح العو م ا ا 


وفواتح الرحموت/1 : 184. 
1 5 


3.وردت في نسخة ب : بالقصر. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع/1 : 176 

6 وهو مختار البيضاوي» انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 193. 
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ما في المُركب فلأنّك إذا قلت : قَامَ زَيدٌ فَهِذَا الكلامُ لآ يُفِيدُ قيام زَيْد وَإنّما 
يُِيدُ ألك حكفت بقيام رَيْد نّم إذا عَرفْنا كَوْن ذَّلِك الحكم بريئاً مِنَ الحأ فحيتيذ 
اتدل بوعل الؤحود الخارجي)!. 

وَرُدّ اشتدلآله بأَنَّ الحتلآف الأسماء عند الحتلآف الصُّور الذّهنية» إِنّما كان 
لاغتقاد أنهُ في التََارج كذلك لا لمجرّد الالختلآف الذَهُنيء فَالدّلالة إنْما هي على 
الخحَارج بحسب ما اعتقّده الذمُن2. 

وَذهِبَ وَالدُ المُصنّف إلى أنهُ مموضوعٌ للمُعتّى, مِنْ حَيتٌ هُو أَعَم منّ الذهني 
وَالخارجى3. وَرُدَ إليه مَذهب الإمَام. 

| للؤجود مّراتب أَزْبعَة) 

وَاعْلَم نك لست تملك زمامً هذا المَنْحث تصوّرا وَتُصديقا إل بتعقا أمْرِينٍ : 

الأَوّلء أن للشَّىء4 في الوّجحود مراتبٌ أَرْيَعة : 

الأوّلء وَهُو أعلآها وُجودُه في الأغيان» وَهُو الوُجِودُ الحقيقى الحاصلء الذي 
به تَتحقّق ذَّاتُ العم 

النَّانيِء الؤحود في الأذهان» وَهُو من الأوّل بمرلّة ظل الشّجرَة من الشّجرة. 

الثَااتُء الوّجِودُ في العبارّة. 

الرَابعُ» الؤحودٌ في الكتَابّة. 
انظر المحصول/1 : 68. 
قارن بما ورد في التشنيف/1 : 387. 


. انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 194. 
ورد في نسخة ب : أحدها : ألاشيء. 
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وَلكل من الأزبعة دَلآلة عَلِى ما قَبْلهُه فَالخَطُ يدل عَلى اللّفْظء وَاللْفظ عَلى الْعنَى 
الذَّهنيء وَالذَهِي عَلى العَئني» فَهِيَ نَلَثْ دلالآت. 
ًا دَلالّةمَا في الذَهْن على ما في الأعيانِ فَعفلية تخضة» لا ب : يَتغيّر فيها الدَّالُ وَلاَ 
المْدلُولُ بالختلاف الأؤضاع» يدل العبارّات عَليْها>! ولا الأخوال: فَإِنَ اكه 
وَالْحَجِرَ مَثلاً [لآ]2 تحتلف صُوَرها الفيفة ولا الدهنية باختلآف الأؤضاع» 0 
العبارّات عَليُها. 
وَالدَّلالتَان الأُخْريَان وَضْعيئَان غَيِرَ أَنَّ دَلالّة الحَطَ عَلى اللّفْظ يبَر فيها الدّال 
2 وَاخَدلُول مَعاء إِذْ كل مِنَ الخطوط وَالأَلقَاظ / تَختلفٌ باغتبار الاشطلاّحات. 
1 اللَفْظ على ما في النّس يَتَغيّر فيها الدّال دون درل فَإِنَ المعقُول من 
وريه وَقَد نُختلف الألقاظ الذَّالةٌ عَلِيى هذا هُو الم المداوّل 


وَقَد تلخخص منه أَنَّ الألفاظ وَضْعيةٌء وَأنَها دَالةٌ عَلى الصّوّر الذّهنية وَأَنَ 


<دلالتها>* على العَيّة وي الا رٍجية إنَا همي بتوسّط الذهنية» وَهذَاهُو اَن الذي 
علب المحتهرن ادق ما يفول لضن 

(المَاهيةٌ تُطلقُ بإزاء المَخلوطة وَالمُجرّدة وَالمُطلقة1 

الأَمْرُ النَانِي» أَنْ تّعلَمَ أنَّ الماهية عندهّم مُطلّقة بإزَاء نَآَث4: مخلُوطة وَمُْجِوّدة 
وَمُطلّقة» وَذلِك أَنَّ المَاهية وَهي مَا به الشَّيءُ هُو هُوء سَواءٌ اغتّبرت مع التَحقّق) 
وَتُسمّى ذَاتاً وَحقِيقة أو لآة. 
1 . ساقط من نسخة ب. 
2 سم سقطت من نسخة أ. 
3 سقطت من نسخة ب., 
4 
5 


وردت فى نسخة ب: ثلاثة. 


وردت في نسخة ب: أم لا. 
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ما أَنْ يعيبر مُقيّدة! بالعوارض اللُواحقء وَيُقَالُ لها المخلوطة. وَالمَاهية بشَّرْط 
شَيْء وَهي المُوجودّة في الََارِج كيد وَعمروء وَغَيرهما مِنْ أفراد الإنسان. 

وَإِمَا أَنْ تُعتبر عَارية عَنْ بجميع العٌوارض وَيُقَالُ لها الماهية المُجرّدة؛ وَالمَاهية 
بشرْط لاع َيه (وَذْلك كالماهية الانسانية:إذا اغثررزت وتسدهاء ولا وجوه لهااقي 
الحَارج أصلاً ولا في الذَّهْن أيضاًء عَلى نزاع فيه سَيظهدُ لَك وَجهّه. 

وَإِمَا أَنْ تُعتبَر عَلى الإطلاق» لا بيد عُروض العوارض وَلاً بقئْد الغراء عَنْهاء 
وَيُقَالُ لّها المَاهيّة المُطلقّة وَالمَاهِيةٌ لا يشرط شَيْءء وَذْلِكَ كالمّاهية الإنُسانية مِنْ 
ير قد وَهي تَصْدُّق عَلى المَخلُوطة وَعَلى المُجرّدة» ضَرورَة صِدْق الأعم عَلى 
الأخصٌء وَالتاْر هما وين الأَوَلتِينِ إنُما ُو في مَفهومَاتِها لاي الصّدق. 

إذا اقش هذا في ذهنكَ» لم يَف عَانِك أَنَ قَولَ المُصنّف : يَتنرّل عَلى الف 
الأول وَهُو المَخَلُوطةٌ وقول الإمَام يرل عَلى الَانِي وَهُو المُحوّدهُ. وَقول الشّيِخ 
الإمام يتنرّل عَلى الثَالث وَهِوَ المُطلقةٌ وَلكن كلا منها مُه مُفْتقرٌ إلى مَزِيد تُخرير. 

مُاقشَةُ المَذَهب القائل بأنَّ الوَضْع للمَغنى التحارجي) 

ما الأَوّل وَهُو <أَنَّ>< الوَضْع كانة للحارجيء قلا يَخلوُ أن يُرادَ فيه التَارجي 
باغتبار بخرئيته أو كُليته» ثلا إذا ِل لف الإئسان موضوحٌ للإنسان الخحارجيء َإِمَا 
أن يُرادَ بذلكَ أَنّ اوضع كَانَ للهيكل الكلّي الذي أفراده محسوسّة: وَإِمًا أن يُرادَ أن 
الوَضْع كَانَ لفَوْدِ من كهيكل رَيْد منلآ وَهُو شَخْصهُ وَهُويتَهُ المْئية 


1-وردت في ذ نسخة أ : متقيدة. 
2 سم سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في ذ نسخة ب : كله. 
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3 فَإن أريد الأَوّل فالوطع | تطابغو (اللمتى الذمى لا التحارجيء هما ف 
منهُ المُصنّف وَقمّ فيه» وَليِسَ لهُ أَنْ يول إنّما نَعنِي بالتََارجي ما أَفْرادهُ خَارجية» 
مح ل ا و ل 0ه 
حَابحة إِليْه 3 فالكليات التي 7 حك تحفّقت هي كلها من هذا القبيل» فَأَيُّ شَئْ 
يُختَلفُ فيه ؟ 

وَِنَ أي النَانِي فَيْقَالُ : إذا وق الوَضْع لِفَرد شَخْص زَيْد مثلاً» فَإِمَا أَنْ َع لَه 
<لا>2 باغتبارٍ الخُصوصية» بل باغتبار أنه شَخْصٌ وَهيكلْ تُوجَدُ منة أمثال وَأَمثال 
ِيضدّق الاسم عَلى بجميعهاء وَهذا رَاجِمٌ إلى القشم المَفروغ منه. 

وَإِمَا أن يّقعَ لَهُ باغتبار الخصوصية. فَيلْمُ أن َكونّ عَلماً عليه وَأَنْ يَمْتنع إطلاقة 
على غزره حقيقة إلأ يوط آخره ]ة لأمقتى للقلم إلا نا وضع للقي على اللعين: 
لأيْقالَ بعد أن يكونَ عَلما لاَمانع' مِنْ إطلاقٍ الاشم عَلى بجميع الأمثال كما في عَلمٍ 
ا اك 

شم الجئس مَؤْضوع لماهية مُفْتَقّرة في تَحمّقها إلى أُراد خَارٍجية. فُحينُما تُحقّقت 
في فد تبعها الاسم بخلآف الشّخص الخَارجي فَإنهُ عي عَنِ التَحقق بالغَيرء بَلْ لا 
تع له فاشمة لأيقالُ على ره نل يه أو وضع آكر على ونه الاشتر تراك» 
أؤ وَضْع لقَدْر مُشْترَك يَْملهُ وَغيْره وهذا الأخير هُو الوَّجْه السّابق, وَالّدي قَئله لو 
صم لَرِمِ أنْ لا يُطلَقَ لَفْظ الإنْسان مثلاً عَلى* فَْد إلا بما ذُكر مِنَ القُيود وَل حَفاء 
ببُطلانه. 


1-وردت ف نسخة ب : فإن. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : يمتنع. 
4- ورد في : نسخة ب : شيئا الأعلى. 
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وَِمًا أن يع لَهُ <لآ>' باغتبار الهوية» يل بحسب ما فيها مِ الححقيقة؛ وَحيشذ 
ما أن يكن الوَضعٌ إنّما مُو للُشخحصات» لأجل ما فيها مِنّ الحقيقة أو للنجموع 
المُعبّر عَنهُ بالمَرْد الججزْئيء وَهذا كله لأَيَخْرجٌ عَن القسشم المَذكور قثله. 

أن يكون نّم هو للححقيقة» وَجِينهذٍ فَلئِس الوَضعٌ للتحارجيء مع أن الحقيقة 
حيئئذ إن اعترَت مِنْ حيثٌ هى فَهيَ الذهنية» وَهُو قَولُ المُخالف. 

وَإِن اعْتُبرت مُقِيّدةٌ بالعوارض وهي المخلوطة: فَإِنْ كان للغوارض مَدخَل في 
الممتوضوعية وَأَنَّ الؤضعٌ للمّجموعء فَهُو القشم السّابق. وَإِنْ لم يكن لها مَدخَلء بل 
اعْسِرتٌ كالشَّروْط كَانَ حاصلة أَنَّ الوَضعٌ إِنّما مُو للمَعنَى الذَّهْنِي يشرط أَنْ يَكونٌ له 
وُجِودٌ وَهذا لا حاصل لَه فَإِنهُ إذا ل يكن لهُ وُحودٌ أيضاًء فَالوَضْعٌ يَقعُ لهُ بلافَرْق» 
فَالوَضع إِنَما هُو للمَعنّى الذهْنيء وَهُو قول المُخالف. 

نَمل فِي هذا النَفْسيمء تَجِدُ الوَضعَ للخَارجي في بَاب الكلّيات لآ مََرَ له 
وَهُو وَإِنْ <كانٌَ>< يُمكن التزام بَض الأَقُسام وَمُحاوّلة الججواب عَنهُ» فَهُو فِي غايّة 
التمخل. 

(مُناقَسَةٌ المَذهبُ القائل بأنَ اوضع للمَعتى الذهني) 

وَأمّا الثَاني» وَهُو أن الوَضْع للمَعتى الذهْنيء فُيُقال في تُنزيله عَلى ما ذكرّنا من 
المّاهية المُجرّدة نُظرء وَذلك أَنَّ وُجودّ المَعنى في الذَّهن مِنْ بُملّة العٌوارض» 
4 / فَالذَهْني ليس بمجرّد. 
[ سم سقطت من نسخة ب. 


2وردت في نسخة ب : في. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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َالجَواب أَنّ المراة ما هو موجودٌ في الذّهن باغتبارٍ نفس الأمر» لاما هو معير 
وَجودهُ فيه» وَإنّما يَخْرّج عَن التّجدُد بالنَّانِي لا الأول فَافْهَم. وَهذا هُو النمصِيل في 
أَنَّ المَاهيّة المُجدّدة مَوجُودَة في الذّهْن أَوُلاً. 

مُناقَسْةٌ المَذهبٌُ القائل بن الرَضعٌ للمَعنّى منْ حَيثُ هُو) 

أا[تالك وك اذا الوط لس يو اعيك هوه إن ريدي أن اللفظ موسر 
للك موا كأنة تا اذ خارجياًء بمعتى أَنَّ الوَضْع يَكونٌ للذَّهْني وَللَارجِي» 
فَهِوَ راجمٌ إلى القَوْلِين قَئله وَلاَيَصحٌ أَنْ يَلسمَ قولاً على حدّة» إذ الوَضمُ لا تعد 
وَلاَيْصحٌ التُحُبير بين أمرين مُتنافيين!. 

إن ريد أن الل مَوضوح للمعنى المَعمول الصّادِق بالذّهبِي وَالخارجيء فهر 
صَحيحٌ) وهو المُنعيّن أَنْ ياد وَهذا المَعنّى المُطلّق مُو الذَّهْني بنفسه. وَإنّما احتلفٌ 
الاغتبار فَهذَا الول مُو حاصلٌ قول الإمام إذ ليس فِي نفس الأمْر أزيد مِنَ الذَّهْني 
وَالتَارجِيء وَقَد عَلمْتَ صّعفَ القَوْل بالوطع للارجي» فَالصّوابُ <هُو>< أَنَّ 
الوَضْع للذّهْنيء وَعليْه إطباقٌ العُقلاء» وَلذا يُقال الإنسان دَالُ عَلى الحَيوّان النّاطق 
بالمُطابَقة» وَعلى أحدهما بالنَضْمُن. 

فَإِنْ قيل يَصحٌ هَذا وَجمهُور الخَلْق يُطلقونٌ الألفاظ عَلى المَوجودّات؛ كلفظ 
الإنْسان مثلا على الشُخْص الخارجيء وَلأَيُرِيدونَ به غير ذلك المخسوس: وَجُلهِم 
لأيَعرف الحَقِيقة الذّهنية وَالدّلالّة خاصلَة عند الجميع؛ وَالمَدِلول هو الخارج؛ 
فَهِوَ الموضوع لَهُ. 


1 وردت في نسخة ب : متابعين. 
2 سقطت من نسخة ب. 
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لنا' : لأَيُسلم أن إطلاقَ اللْظ عَلى الَارجحي لكونه موضوعاً لَهُ أؤ مدلولا له 
بالأصالّة» بَل لكؤنه ِنْ أْرادٍ المتوضوع لَهُوَالمَدلول لَه هذا هو المُدُعى. 1 
يُسلّم أَنَّ العامّة مّة لا يُعقلون الأَقُوالَ المُشْتّركة والمعاني الكلية. كيف وَهُم يُميّرَولَ 
بِينَ الأنواع وَبِينَ المُشتركات وَالمُخُتلفات ضَرورَة وَذْلك منّ المَركوز فِي الفطر 
غَثِر مُتوقف عَلى صناعَة. 

َعَم يُمكنٌ أنْ يَكونَ الأمْر المُتعمّلء الذي به وَقعَ الَمِيِيرُ مَفهوما آخَر غَثْر الحَقَيقَة 
المطلوبّة التي ينها الحكيمُ » كَأَنْ يَكونٌ المُتعفّل م مِنّ الإنْسان مُثلاً الشَّخْمْ الذي لَه 
<الحَياةٌ وَالعَفْل وَالعبارَة المٌصيحة وَهي الححقيقةٌ المَطلوبَة بِعيْنهًا مّع زيادة خاصَّة 
أو السّخْص الذي لَهُ>2 الصُورّة المَخصُوصةٌ من كُونه مُستّوي القّامَة بَادِي البشّْرة 
وَغْير َلِك. 

عرز اليكو لزاه ضع إِنما اغتبر نحو هذا المَعنَى وضع لفظ الإنسان» وهذا 
كُلهُ لاَّيَحْدشُ في وَجَْه المُدَّعى م أن الوَضْع للمعنى الذي أن هذه أمورٌ ذهية. 
وَل فَرقَ بِينَ الذَاتِيات وَالعَرضيّات, مع أَنَّ تر التّميبز بين النّؤْعين والاختلآف في 
كون الحقائق مَجوّدة أؤ لآ مَشهورٌ. وَإِنْ أردْتٌ الشَّفاءَ في ذَلكَ فَعَلئِك بموضّوعنا 
المُسمّى بالقل الصْل فى تمييز الخاصّة عَن الففضل". 
1 - وردت في نسخة ب : قلت. 
3 وردت في نسخة ب : الوضع 
4 وردت في نسخة ب ! بوضع. 
5 كتاب اليوسي المذكور؛ هو جزء لطيف أوضح فيه الفرق بين الذاتي والعرضيء في أعقاب سوال ورد عليه 
من بعضهم. عن الفرق بين الناطق في تغريف الإنسان» المجعول ذانيا وبين الضاحك المجعول عرضياء فلما 
وقع عليه انجر الكلام والحديث شجون.ء إلى أن صار جزء! يحق أن يلقب «بالقول الفصل في تمييز الخاصة عن 
الفصل». وتوجد منه نسخة بالخزانة الملكية تحت رقم : 1314 . ولعل إن أنسأ الله ةْ في الأجل نخصه بالدراسة 
والتحقيق استجابة لرغبة طالبي علم المنطق» ولا بده انيلا ب سسا لكالل لد ري رحد 


اله 
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فَإِنْ قيلَ : لَّوْ كانّ اللمْظ مُوضوعاً للمَعنّى الذهنى, لكان إطلاقه عَلى الخَارجي 
5 مجازاً لأنه / إطْلاقُ عَلى غَثِر مَاوْضع لَهُه وَذَلِك بَاطلٌء لأنه لّمْ يرلا مُطلقاً 
عليه من غَيْر تأويل» وَالأصْل في الإطلاق الحقيقّة. 

قُلنَا : لأبدٌ فى ذَّلكَ من تَفصيلء فَإِنَّ لظ الإنسان مَثلاً إذا أطلق عَلى رَيْدء فَِنْ أريدَ 
أنهُ بحسب الححقيقّة المَوبُودّة فيه لكونه حصّةة مِنّ الحقيقّة الإنسانية فُحقِيقَةٌ إذ 
لْمْ يَخْوّجٍ عَنْ مُوضوعه. وَإِنْ أريدَ بحسب الشَّخْصء وَجب أَنْ يَكونَ مَجازأ عَلى 
هَذا الوَأي إِذْ لَمْ يُوضَع لَهُ. وَالإِطْلاقُ المُتعارّف إِنْ كَانَ بالاغتبار الأوّل فُواضحٌ» 
اع تال لسرا الشّائعة الغالبَةه وَكونُ أُضل الإطلاق الحَقيقَة إنّما 

ينَهَضُ إذا لَمْ يُعارضة ما يُييْنُ خلافه 

الرَابعٌ : قد عُلمْ <هُنا>ة مما قَوَرنَاء أنَّ الخلا نّم يَحسْن فيمَا لَه مُعنّى ذْهُني 
ل 0 
وضع للذفني كما سَيأتي في ذكر العَلّم. وَنبّه المُصّف عَلى ذَّلك. 

قلت : وَلمْ يُنبّهوا عَلى المَعارف سوى العَلّم؛ وَهي عَلى الالختلآف المشُهور 
الرَضْع كم أسشماء الأجناس. 

وَعَلم أيضا مما قرّرنا إنما يَقعُ في الاسم التّكرّة من الاختلاف في أنه هَل وضع 
للمَاهية؛ أَوْ للفَرْد الشَّائع لاَ يَحْوْج عَمًا نَحنٌ فيه وَاللهِ المُوفق 
1 وردت في نسخة ب : يلزم. 
2-وردت في نسخة ب : خصة. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4.وردت في نسخة ب : بما. 
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[مُناقشة اليُوسي للإمام القائل أن العَرضٌ منّ الوَضْع ليس اسْتفادة المَعاني 
بالألفاظ المُفْرّدة) 

الحَامسُ : فم من البخث عَم وضع لَه اللَْظ أحد مباجث الوَضْعء وَمْ 
الموضوعُ له كما مدت الإشارة إليه. وَعُْلِمَتُْ <منة>! 2 فَائدَة أشي 
َهُو اشتفادة المعاني مِنَ الألفاظ . وَذكرٌ الإمامُ في المّحصول وَتَبِعهُ البتيضاوي : أنه 
يس العْرَض مِنْ وَضْع اللّفات أنْ تُستَفادَ بالألفاظ ظ المُفْردَة مَعانِيهَاء قال : «وَالدّليلُ 
عليه أَنَّ اسْتفادَة المَعنى من الفظ موقوفة عَلى العم يكونه مموضوعاً له؛ وَذلك 
مَوقوف عَلى مَغْرفَة ذلك المغنىء و لو توف عَلى اللّفظ لَْمَ الدّؤْر. ‏ قَال : - بل 
العَرضٌ منهًا اسْتفادّة المَعاني الثّكيبية». 

نم استشعر ورود الدَّوْر هُنا أيضاً بأَنْ يُقال: إن اشتفادة المعنى التُركببي» 
توقوف على العلم يكون الشركي ترضوعا لذلك التعتق المؤقوف غلك العلم 
بذلك المَعنّىء فَلوْ اسْتُفِيدَ منَ اللّفْظ لَمَ الذّوْر. 

وجنات : «بأنا لأ نُسلْمُ أَنَّ اشتفادة المَعنّى م الشر كت امو قو فقا عَلى العلم بكؤنه 
مُوضوعاً لمعنّاف بل عَلى العلم بِوَضْع المُفُردات لمُعانيهاء وَعلّى كون الحركات 


الإنغرابية دَالَّ على تَلْك النّسب. فَإِذا انتم الكلامٌ بحركاته وَتَّْتييهِ المَخصُّورص» 
قُهِم من | لمَعنّى )3. 


قُلتُ :تاها ذكرة من الألقَاظ المُفْردَةء فَريّما يُوهم أنه لآ فَائدَة لها في نَفْسَهًا 
وَل دلالة» وَإنّما المَائدَة طول التّكَن فقطء وَهذا غَيْرِ مُرادء فَإِن دلالة الألقاظ 


1 سقطت من نسخة ب. 
3- نص متقول بتصرف من المحصول/1 : 67. 
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مُطابّقة وَتضمُّناً وَالْتزاماً [مَا]! لا يْكرةٌ أَحدّ وَذْلِكَ فَائدَة وَضْعهَا. وَأيضاً النّشبة لا 
6 تحصّل مالم تَحصّل المُفْردَاتء وَإِنّما المُرادُ أن اللّفظّ المُفرد / لَّمْ يُوضّع 
لتخصيل مَعْناه للسّامع؛ بحيث يُتصرَّرةُ عَنْ بجَهْلِ إذ لا يَستَفيد مُعناه إلا وَهُو 
عاليمٌ أ موضوع له وَعالم ذلك المعنى كما قالء بل هو موضوح لإبخطار تعمد 
الذّهْن عند سَماعه. َشْرْطٌ العلم بالوّضع وَحُطور المَعنّى بذهن دالخائع ثر 
مَعنّى الدّلالة بالفعل» وَذلِك فائدة الوَضْعء وَذلك الححطورُ هُو الذي يُعرف الحكم 
به وَعَليه عنّدة التركيب. 

وعدا تأويل كلدم الإمَام وَإِلافُلفْظه يَنْبِو عَنهُ أَنهُ قال : «العَرضُ بوَضع الألفاظ 
الققزةة لسيكياتها» يمك الالسان مق تدم قا جر مق تلق المسكيات برايط: 
يكين تلك الألفاظ المُفرّدة)؛ انْتَهَى. 

قّما ذكرةُ علّة نَابتة» َالمْرادُ مِنْ وَضْع المُفرّدات تَْهِيم مَعانيها أي إنحطازها ببالٍ 
الشامع» نم المُرادُ من ذَلِك بالأخيرة تَفهِيمْ المعاني التّركيبية النّبيّة: وَيُحتَمل أَنّ 
يريد أن دلالّة المُفرّد عَلى مغناه المفْرَد لست عل نَانّلِمَا ذَكرْنا م مق أن المراة ما 
وَرائها مِنَ التركيب» فكأنة يَقولُ : إن لعَرضٌ مِنّ الفظ المفْردِ لئس هُو مُجرّد فَهُم 
مَعنَاه المُفرّد بحيتُ يُكتفى بِذَّلِكُ» بَل المَقْصودُ أَسَاسِهُ <وَأَمَا مَا ذّكرَ ذ فى الم ركبات 
َكانه بعل فيه عَلى أَنَّدَلالتها عفْلية لا وَضْعيّة» وير عله أنه كي تَنصَتّى المسألة 
على القَل>” بأَنها وَضْعِية ا 

عَلى أَنَّ لقائل أَنْ يول : إن التَمرِيقَ ين الث كني والقفرد يها د كر عي قتيل) 


أ 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 سقطت من نسخة ب., 

3 وردت في نسخة ب : على. 

4 نص منقول بأمانة من المحصول/1 : 67. 
5 ساقط من نسخة ب. 
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فَإنَّ المُركْبَ أيضاً إنّما يُفَهَم منهُ مَدلولة؛ سَواءٌ كَانَ بالضع أو بِالعَفْل للعلّم بكؤنه 
دالا عَلِي وَذْلك مُسْتلزم علّم ذلك المَدلول. 

وَالخى أن العر كك به كلا و خرن وعدا عذلولة. أغا بالاغمان الأول فكالتفرف 
إذ كؤْن القركب من عََكٌ هو 3َالأعَلى التّسبَة مَعلوغ قَبلَ ماع المركبء. وكذا 
كُونُ المُركُب من الفعل وَالفاعل دالا عَلى نسشبة الفغل إلى القاعل مَعلومٌ» وَكذا 
غَيْره مِنَ المُركبات. وَيِهذًا العلم تَوصّل إلى مَعرفّة مَدلول المُركب المحزئيء فيُعلم 
مَثلاً كؤن رَيْد قائم دالا على نشبة القيام إلى رَيْدء سَواءٌ قُلنَا لكؤن <تُخو>! هَذا 
التزكيب مُوضوعا لنخو هذا المَعنّى؛ وَهُو مَعنّى كؤن المُركب مَؤْضوعا بالنّوع؛ أو 
قُلنَا لكؤن نحو هَذْه الهيئّة مُقتضية عَقلاً لنخو هَذا المَغنىء وَهُو مَعنَى كَوْن المُركب 
ذالاً بالعقلء على نا شيو تبان ذللك كله فى محله إنشاء الله تعالى. ققد عُلِمتٌ 
أن مَدلولة المُركُب بالنّؤْع سابقٌ علمٌه كَالمُفرّدء وَإِلاّ حا الدّورُ. 

وَأمَا المدلول الجرئيء فَِنْ قُلنا : إن مَدلولَ الخَبِرِ الحُكم بالنّسبَة كما هو مُخْتَارٌ 
الفُصنفء هو إنداة لغير الخبر والإنشاء كله يقارق لفظه:مقناة: بهذا تمتو عن 
غَيرِه لآ بالئّكيب. وَإِنْ كال وُقوع الدّشبة فَهُو حَاصِل بالمُركبء وَظَهِرٌ فيه القَْقُ بين 
7 المُرَكب وَالمُفْردء لكن لا يَقول به الإمامُ. فَتَأمّل / في المُحل فَإِنَّ فيه عغموضاً 
الله الممُرشد. 

لا يَجبٌ أن يكونَ لكل مَغنى منَ المَعاني لظ وضع بإزائه) 

القتادء 8:5 765 امكف هن أنه لبد لكل لفظ تعن يتكمل أن يزيد يه أنه 
ْم يُوبَد ذَّلك وَأنهُ لآ يَجورُ. أمّا الأوّل قتبيّن بالاستقراء. وَأْمّا الَّانِي فَلابدٌ لهُ من 


2 وردت في نسخة ب : دليل. 
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دليل نُظري'؛ وَفَّد صَرَّح فِي المحصُول بعَدم الججواز وَاسْتدلَ لَه بأنّ المعاني غَيْر 
شاي وَالألقَاظ مُتناهية2, فُلَوْ كَانَ لكل ع لفظ فَإِنْ كانَ على الالفراد لَزمَ 
وحود د ألفاظ لآ تتناهَى» <وَإِنَ كان عَلى الاشتراك» فَإِنْ كان في المُشتركات مَا 
وضع لما لأ يتنامى لَزم تعمل ما ل يتنامهى>” إذ الوَضعْ لَهُ رح تَعقُلهء وَتعقّل ما لآ 
يتناهى عَلى التفْصيلٍ مُنتنع في حَقناء وَإِنْ لّم يُوضّع شَيءٌ منها لما لا يتناهىء زم 
أَنْتَكونَّ مَدلولآت الأَلفاظ مُتناهية4» وَالمَعاني في أَنْفُسها غَيِر مُتناهية. فَتَعيّن بَقاء 
معان لاَ ألفاظ لّها. 

قال : «فإذا نت هَذاء فَالمَعانني قسمّان : ما تُكثّر الحابحة بحة إلى التُعبير عَنهُ وَهذا 
ا يجوز حُلرٌ الف عَنْ وَطع لظ بإزائه؛ لأنّ الحاجة لما كانت شَدِيدَةَ كانت 
الدُواعي إلى التي عَنها مُتوفرة» وَالصّوارف عَنها رَائلّة. ومع تُوفْر الدّواعي وَالْتَفَاء 
الصُوارف يَجبُ الفغلء وما لآ تمد المحاجةٌ إلى لير عن هذا بجو در لد اللّعّة 
عَن اللَفْ الدّال عَليه)5 انْنَهَى حاصلٌ كلامه. 

ما مَا قَال مِنْ عَدم انْتهَاء المعاني» فَعَدْ بَينَوهُ رين : الْأَوّل أَنَّ منها الأُعدّاد 
وَهي لآ تَنَامَّى. الثاني أن مُعلوَمَات الله تعال 2 عاق فَلوْ تَامَت المّعاني الي 
هي مُتعلق غلمه تُعالى, لَتَنامّت المَعلومَات. 

رك عن الأوّل : بأنَ أضِول الأعدّاد وَهي الاحاد وَالعَشَرَات وَالمئون 
وَالآلآف متتاهية» وَالِوَضْع إِنّما هُو للمُفردات لا المُركبات. 
1 -انظر المحصول/1 : 66» الابهاج في شرح المنهاج/1 : 193» نهاية السول/1 : 167 وشرح المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 146. 
2. ورد في نسخة ب : بأن لمعاني غير مناسبة» والألفاظ متناسبة 
3 ساقط من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : متناسبة. 


5 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 67-66. 
6- ورد في نسخة ب : وهي الآحاد والعشرة والمئون وإلا متناهية. 
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وَيُجاب عَن الثّانِي : بِأَنَّ المَعاني أت هي بَحميمُ المَعلومات حَتَّى يَلرَم مِنْ 
تُناهيها تُناهي المَعلومَات. 

وَأَمَا مَا قَال منْ تناه الألقَاظء يوه بأنها مُركُبة من الخروف» وَهيّ مُتتاهية) 
وَالمُركب من المُتتاهي مُتنّاه. 

وأخيث بالقتغ» لإمكان تركين كل عوفاقع ار :إلى قا لآ تهوة لل وايضاً 
فَأسماء الأعداد على رمه غَْرِ متناهية وَهي مُركُبةً من الخروف المتناهية» وَمِن 
أصولها المُتناهية. وَالعَجِبُ من الإمام قد عَّل في هذا المَحلٌ عَلى كَوْن المعاني 
غَيْرِ مُتناهية» وَكَوْن الألفاظ مُتناهية. فَلمًا كان في مَبِحَث المُشتّرك نَاقَضِ ذلك 
فُصرّح بكؤن هَاتئْن المُقدَّمتيْن بَاطلئيين. 

وَأمُامَا أَشارَ إليه مِنْ امتئاع تَعقّل ما لا يتَاهى'ء فتخريره أنَّ المعاني إذا لم تنا 
على ما قال امتئّع الوَضْع لكل منها. 

ما إنْ قُلنَا : الوّاضعة البتشرء فَلأَنَّ الوَضْع لها مُتومّف عَلى تَعفّلها على النَفْصيلء 
وَذلِك مُتعذّر في حَقٌ البشر. 

َك إن قُلنا : الوَاضْعُ هُو الله تَعالَى فلأُنَ1 وَضعٌّ الألفاظ إنّما لقعاطه 
8 وَالنٌخاطب بما لا يُعقَل مُتعذّرء/ فَانَفَى الوَضع؛ لَه لعدّم القائدة. وَلاَ يَحْمَى 
أن الدَليلئن لسَا بعفَليين لعدّم انتتاع تَعلّى علْم البَشّر بما لا يتنامَى عَقلاء وَِعدّم 
وُجوب الُوائد فِي أَفْعَالٍ الله تَعالَى عَقلاً. 


1 وردت في نسخة ب : ما لا نهاية له. 
2 وردت في نسخة ب : الوضع. 

3 وردت في نسخة ب : فإن. 

4 وردت في نسخة ب : الوجه. 
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وَاْلَّم أنه كما أنه ليس لِكلّ مَعنّى لَفْظ لِك ليس لكل لفظ مَعنَى لوجود 
المهم: 

[اختلاف العُلمَاء في مَعاني المُحْكم وَالمُتشَّابه) 

الشابع : لما كر اله تُعاَى ال كم وَالمُتشابة في قوله : ينه ايت تَُكَمَتٌُ هن 
أ كنب ولع مققد و مُتَمَيوث ١4‏ تكلم العُلماء عَليِهِمَاء وَاحُتلُواة في مَعنَاهما. 

قال في المُستَصفَى : «وَإِذا لَمْ يَرِدْ تَؤْقِيفٌ في يانه ينبي أن يِه : ُقَسَّرَ ِمَا يَعرِفُه 
ل لي 0 المتشابه 
هي الخروف المُقطعة فِي أوائل السُوّرء وَالمُحكم ما وَراءهُ وَلاَ قَولّهمة المُحكم 
مَا عَلمّه الرَاسحُونَ فِي العلّم وَالمُتشابةُ مَا يَنَفَرد الله بعلمه» وَلاَ قَولهُم الىُ” 
الوَعْد وَالوَعيدٌُ وَالحلالٌ والخرا. ركه القففض :والأمثال زهذا أرقك يل 

أحدهناة التكثوف المع الذي 0 إليه شكال وَاحْسَمَالء وَالمُتشَابهُ 
ما تُعارّض فيه الاختمال. 

لثاني» أن المحكم ما ام وَترئُب ترتياًممفيدأ إِمَا على طَامِرٍ أو عَلى توي 
اَم يكن فيه مُتاقِض وَمُختَلف» وَلَكن هذا المُحكم يُقابله المُتَبَجِ وَالفَاسِد دُونَ 


المُتَشابه وَأَمّا المُتَشْابهُ فَيجورٌُ أن تختر يعن الأشماء المُمْترَكة» كالقُوْء. وَكقّوله 


دمة. ر و سه عم ل د حم 5 000 


1 . تضمين للاية 7 من سورة آل عمران : لت أنزل عَلَبِكَ الكتتب منه ايت حكمنت هن الكتب وََمرٌ 
ع در سير 


0 
مُتَمَِِهدتٌ كما الَدبنَ في مُلُويهم ديع جم مَا َه ِنَهُ أبيعَاه لفت وَأبيمَاه تأويلو- هَمَا يَقَكَمُ تأويله: إِلَا ننه 


و 


ما عر ع يد 


وَالدسِحُونَ في الوذ يَُوُونَ “امنا يد- كل نوا ََا يده ِل ووأ الأب (4)2. 

2 انظر أقوال العلماء في المسألة في تفسير القر 2 : 21251 مفاتيح الغيب للرازي/7 : 83» الاحكام 
للآمدي/1 : 237 -238, البرهان في علوم القران/2 : 68 والإتقان في علوم القرآن/2 5 
3-وردت في نسخة ب : فقولهم. 
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تَعَالى : #آلَدِى بَِدِوء عَقَدَهُ آلتَكاح 4 فَإِنهُ مُتردّد ب بِينَ الرّوجٍ وَالولي. وَكاللفُس 
قَإنِّ مُتردّد ب بين الس وَالوَّطءٍ . وَقَد يُطلق عَلِى ما وَردَ في صفات الله تُعالَى مما يُوهمُ 
ظاهرهُ الجهّة وَالتَّسْبيهء وَيُحتَاجٌ إلى تأويله): انْتهّى الغُرض منة. 

(تَحقيق اليُوسي للمحكم وَالمُشَّابه اعْحَمَاداً على اللغة) 

قُلتُ : وَتحقيقٌ ذلك أنَّ كلا مِنّ المُحكم وَالمُتَشابه لَمْ يَرَدْ تَفُسيرهُ من تلقَاء 
الشَّار ع وجب المصيرٌ إلى اللغة. 

فَإِنْ فُسَرِنًا المُحكم بِالمُسَد المُترنّبء فهو مُناسب لمعنّاه أن الإحكام لغ 


الإثقان» وَلكن مُقابله إنّما هُو غَيْر المُتْمّن. وَل لَه المج بالمثة مأخود م منّ التبج 
بِفَنْحِتَيْن وَهُو اضْطرابٌ الكلام وَتعمية الصحط وَتَوْكَ يانه لا المُتشابه. 


وَإِنَ قَسَرنَا المحكم بأنه الْمُجّص ضح المعئى» فإِطلاقٌ المُتشابه على مَالَمنْضِح معنا 
في مُقابَلتِ حسَنء وَلكن تَفُسير المُحكم بهذا بَعيد عَنْ م رن 
يُلاقيه بوبه" أَعَمء وَهُو أَنَهُ إذا لم : يَحتّج إلى تأويل فَفَد أنْقنَ :ليور نالع 

هُو المُنّضح المَعنّى كما قال المُصئّفء وذَلِك إِمّا بنفسه 2 وَالمُتَشابه 
حر ركاب حم با 11 شتراك أَوْ إجمال أَوْ ظهور , نشبيه نَشْبِيه) كما قال في 
المختّصرة. و دقل قد تيِنأَنَّ المُصنفٌ لع يُحسن الفقائلة فئ تَفْسير الشنشابه: وَلمْيفشرةُ 
بمعتاه السّابق» بل بملزومهه فَإِنهُ إذا اسْتأئّر الله بعلمه لم يضح وَهُو قَاصرٌ إذ لِيسَ 
1- تضمين للآية 237 من سورة البقرة : (وَإن نتوين َل دوهن وعد ضكر لدَؤِيصٌَ يِضْتُ مَاوَضَم 
إل أن يعهورتت ى أَرَيْممُوَا آلِى بدو عَقَدَةٌ ده أليِكاح وَأن تَهُوَا أو لِلتَقوَئ واد تَنْوًا الْتَضْلَ يتك إن لله يمَا تَمَمَلُونَ 
سير ©)4. 


2- نص منقول من المستصفى مع تصرف يسير/1 : 106. 


3.وردت في نسخة ب : وجه. 
4 وردت في نسخة | : الحكم. 
5 انظر المختصر مع شرح العضد/2 : 21. 
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كُلَّ ما <لّم>' ينضح قد اتأئر الله تَعالَى بعلمه. فَلوْ قال وَالمُتشَابهُ يِره كان أخحصَر 
9 وَأَْمَلء وَكأنه أَرادَ التي على مَا في الآيّة» وَالتَلويحَ إلى الاستقّناء»/ وَفيه مَا 

(الاختلاف في إذراك علم المُتشَابه4 

النَامِنٌ : قال المُصئّف : «إِنَ المُتَسَابهَ مَا اسشتأئر الله تَعالى بعلمه), وَقال مَع ذلك أنه 
«قَد يُطلع الله عليه بَعْض أَضفيائه). 

فَاغْبرض عليه بأَنَّ انان مُناقض للأَوّلء لأَنَّ الأَوّل مَبنى عَلى أَنَّ المُتضَابه مَا لا 
سَبيلَ للحلق2 إلى العلم به وَأنَّ الوقف في الآيّة الكريمّة عَلى <إلاً>< الله. وَقؤله 
تعالى : مإوالسِحُونَ في الِْلرِ © ؛ مُبئّدأ خَبِرُه يتقولونَ حال ممّاة يَليه. 

وَتقدّم اتبيه على هذا الخلاف, وَأنْ الغزالي وَغْيْره رَجحوا الثاني» وَقَالوا إن 
«الخطابٌ بما لآ سيل لأحد إلى مُعْرفْته بُعيد)6 فَلوْ قال المُصئّف : وَقِيلٌ قد يُطلع 
لله عَليه بَعض أَضفيائه» ليكونَ حاكياً للخلاآف وَمُشيراً إلى المَأْحَذَيْن كان أُولّى. 

وَأَحيبٌ : «بأنَّ المصنّف جار عَلى الأَوّلء من أَنَّ المُتشابة مَا اسْتأئّر الله بعلمه: 
وَأنَّ الوَقْفَ في الآية عَلى إلا أنّهُ4. وَأَما إطلائُه7 بَعض أضفيائه <عَليه>* فَهُو 
1 سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب : إلى الخلق. 
3 سقطت من ذ نسخة ب. 
2 


578 م عو 4 دس 2 ديز ودع ع لص هف ل 2 5 
4 آل عمران : #7 هو آلَذِى أَزْلَ عَلِكَ الككب مِنَهُ مانت مَك هُنَّ لكب وَأَعمتتوهدث عنا ِف بو 
وه 


ود 2 سس رار عر 


َي ميم ما به ينه يآ التق واه تَأوبيو- مما يكم تأوية: إلا نوسن ي ليذ يوون امك تابوه 
من عد رين وما يده ِل ولوأ آلآ تب ©)4. 

5 . وردت في نسخة أ : من ما. 

6 وهو قول ابن الحاجبء انظر المختصر مع شرح العضد/2 : 21 والبحر المحيط/1 : 453. 
7-وردت في نسخة ب : إطلاع. 

8 سقطت من نسخة ب. 
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يكونُ مُعجرّة أو كرام فَلاَيُنافِي الاسْتئمّار. كما أن الحصرَّ في قوله تَعالَى : « وله 
جِبُ ألسَمْواتٍ وَالْاضٍ 14 لا يُنافيه الاسْعطناء في قوله : لملا يُظهرٌ عَلَ عيبو كمَرَا 
(©) لام رت ين رول 24» اتهى . 

قلت : وَحاصلٌ هذا الجوابء أَنَّ مُرادَ المُصئّف بالإطلاع أَنْ يكونَ ححارقاة 
للعَادَةَ نادرأ وَمُرادُ فل الول الثاني أن يَكونَ مُعتادا فَلئِسَ هذا هُو هَذاء الله أَعلّم 


هذاء وَالأَْلى جينئذ أَنْ يَقولَ : وَيجورٌُ أَنْ يُطلع الله عَليهِ بَْض أضفيائه أو نحو 
هذا من التُعبير فَإِنَّ الححكمٌ بالوؤقوع في هذا مُحتَاجٌ إلى دَليل. 

(تعريف الفخكم) 

اناسع : تَقدَّم ل المُحكمٌ كماك يُطلقٌ عَلى «المُتضح المَعتى» يُطلق أيضاً عَلى 
المُتقن» وَهُو مَعناهُ الأضلي. 

َإذاأَريدَ به ما أَنْقنَ وَصحٌ» فلا يتطق إليْه خَلَل َالفُرَآن كله مُحكم بهذا الاغتبار. 
قال تَعالَى : #إكتدك لمكت إيننه. 54 وَالمُتشَابهُ أيضاًيُطلقُ عَلى مَا تَسابَهِتْ أَلفاظه 
أي تُمائلت في الصّحَة وَالمُصاحة وَالإعُجازء وَالقرآن كله مُتشَّابه بهذا الاغتبار. قال 
تَعالى : مكنا ل ها 54 


1 النحل : 77. 

2- الجن : 27-26. 

3 وردت في نسخة ب : خارجا. 
4 وردت في نسخة ب : كلما. 
5-هود: [1. 

6-الزمر : 23. 
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- 
عَِ 


عند الامَام : الأّفظ الشَّائعُ لاَيَجورُ أنْ يَكونَ مَوضوعاً لمغنى حَفي لآ يعرفة إلا 
الخوّاص) 

العَاشدُ : قال الإمامُ فَحْر الدّين في المَحصُول : «اللّفظ المَشهورٌ المُتداوّل بَئِن 
انر تار بر الكو روم لمعن حَفي لا يَْرقُه إلا الحواص» 
مثالّه : مَا يقوله م مُثْبتو الححالٍ من المُتكلّمِينَ :“أن الشركةامكى رجن للذات كوت 


ََقُولُ : المعلومُ عند الجمهور لَِسَ إِلأَنَفْسُ كؤنه مُتحرّكاً. فَأمًا أَنَّ مُتَحركيته! 
0 ا 


بام 7 

0 وإذا كان كذلكء امْيّمَ أن يَكونَ مَوضوعاً لذلكَ المَعتّى»/ بَلْ ل مُسمّى 
للحركة في وَضْع اللغة» إِلَّنَفْس كَوْن الجشم مُنتقلاً لأَغبِر)ة الْتهَى بلفظه. 

وَإِنّما لباه لتّضحٌ عبارّة المُصئّف المَنقُولّة» وَساقَ الزيام عه العشالة لأنهًا 

ِنّ الكلام على ما وْضِع لَه لظ وفِيها عنده الو عَلى 44 مُبتِي3 الأحوّال. 

وَقال بَعضُ شَارحي هذا الكتاب : (إِنَّ المسألة ليله الجَدوَى في هذا المَقام 
بل لأوَجة لذكرهاء أن الكلام : في المَؤضوعات اللُغوية» وَهذا أَمرٌ اضطلاحيء مَنْ 
أرادَ مَعرِقَتَهُ فَلسّع اضطلاحهّمء وَكذَّلِك تُظائره؛ ‏ قال : - وَتّبِع المُصنّف الإمامٌ في 
1-وردت في نسخة ب : حركيته. 


2- نص منقول بتمامه من المحصول/1 : 68. 


3 وردت في نسخة ب : مثبت. 
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قلت : وَهُو وَهْمء فإِنَّ مُرادَ الإمام أنَّ اللَّْظَ الشَّائعٌ لأَيَجِورُ أَنْ يَكونَ مُوضوعاًء 
أي فق أضل اللقة لحقى أخفي.: أو لا تعرز أن يدعي آنه كان مَوضوعاً لذلك» 
وَالمَعنّى وَاحَدٌء وَهذا كلام في الوَّضْع اغوي لآ الاضطلاح؛ لآ أنه لآ يَجورُ أَنْ 
يُوضّع اليَؤْم لمغنى حَفيء إِذْ لَوْ أرادَ هَذا لّما اشتقامَ لَهُ الالحتجماح عَلى مُعْبتي الال» 
وَلمَا كا إِذْ ل حجر في الاضطلاح؛ وَكلآمهُ صَرِيح <في مُراده>2. 

وَقَد اغترضة الأَضبَهاني 3 أيضاًء وَقالَ : «قّد يُدْرك الإنْسانُ مُعاني ححفية لَطيفّة 
وَلا يجد لّها لظا دالا عَائِهاء لأَنَّ ذلك المَعنى مُبتكر, وَيحْتاجٌ إلى وَضْع لَفْظ بإزائه 
ليفْهمَ ذُلكُ الغَثِر المغنى» سَواءٌ كان اللّفظ من الألفاظ المشهورة أؤ لآ وَلاَ حجر 
في الاضطلااحات؛ 5-4 التّْليمية مَشْحُونةٌ بأُممَال هذه الألفاظء وَذَلكَ يُمكنٌ 
رده بالدّليل. 

َعم إن ادّعى الحَضْم أَنَّ هذا اللَفْظ المَشهُور» مَؤْضوع بإزاء لِك المَعنّى 

قُلتُ : وَهذا أيضاً سَاقطء وَهُو منْ مَعْنى ما قَبْل لأَنَّ الكلامٌ هُو فيمًا يُوضَّع لَه 
ولا كمنا قال آخرا. 

َفْرِيرٌ البُّوسي لما قَالَ الإمام) 

وَتَفْرِيُ مَا قال الإمَامُ : أن اللّفظ المَسهورٌ بين الخَاصّة والعَامّة كالحَركة مثلاً» 
أيْ هَذا اللْفظ لأَبدٌ أن يَكونَ موضوعُه <مَفهوماً عند بجميعهم ضَرُورَة اشتعمّالهم 


1- وردت في نسخة ب : تحكم. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني أبو عبد الله (688/616ه)؛ قاضي من فقهاء الشافعية 
بأصبهان. من كتبه : شرح المحصول» في أصول الفقه. و«القواعد» في الأصول والدين والجدل. 
الأعلام/7 : 308. شذرات الذهب/406:5. 

4- انظر كلام الأصبهاني في التشنيف/1 : 392. 
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34 وَل مَعى للاشتعمالٍ بلا نهم فلا يَجورٌ أنْ يدعي أَنَّ مَوضوعه>! بل حلي 
أَيََهَمهُ إلا الخَاصّةء إِذْلَوْ كان كُذلكء لَمْ يَفهَمُ العامة وَلَم يستعْمِلوةُ 2 
وَاضْحٌ» فَالجحركةٌ مَثلاًتُستغملٌ في الأسواق وَيُفَهّم المُراد بها 

فَإِنْ قُلنَا : <إِنَّ>< مَعنَاها <هُو > الْتقَالٌ الجرم مِنْ حَيّر إلى حير كان المَعنّى 
أيضاً مَفهوماً في الأسواقء قَتَطَابقَ اللّفظ وَالمَغنى وَلاَ إذُكال. 

وَإِنْ قُلنَا : إِنَّ مَعناهًا هُو مَعنّى يُوجَبُ كؤْن الذَّات مُستَقَلُة كان هَذا المَعنّى 
عَامضاً لا يَفَهَمهُ إلا الحَواصٌ من العُلماء فَيلْمُ أَنْ لاَّيَفَهَم أحدٌ الحركة غَيْرِهُم 
وَهُو بَاطلٌ ضَرورّة. 

وَالاغتراض عَليهِ من أَوْجه : 

1 الأول أنا لأَنُسلَمُ أن العامة لا تفهمونَّ مل / هذه المعاني في تُفوسهم: 
غَايّة 0 

النّانِي» أنه قَدْ عُلم أَنَّ َهُم مُسمّى اللفْظ عَلى المجَملّة» لاَيَقتّضي فَهِمَ الحَقيقّة كما 
هيء فَالعَامّة قَد فَهِمُوا + 0 إلا 
المُرْتاضُونِ بالصّناعَاتء فلا مَحذورٌ في أن يَكونَ مَدلولٌ اللَفْظ الإجمّالي مُشْهُوراًء 
وَحَقِيقته التي تُدرّك بالحدٌ حَفيَةُ. 

الثَالتُء أنَا ل نُسلّم لتعَايْرٌ يِينَ الفْسيرَين» يل المَعنّى وَاحَدٌ يَفَهَمهُ كل واحد 
من جهّة وَيُعبّر عَنهُ بما أَرادٌ فالحرّكةٌ مَثلاً هي اُتقال <الجؤم>4 عند القريقين» 
2 سقطت من نسخة ب. 


3 3 سقطت من نسخة ب. 
4 سم سقطت من نسخة ب. 
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أيْ نُفاةٌ الال وَمُثْبتِيهَال وَهُو المَعنّى المَفهومٌ منها عندَ العَائّة. لكن مُنْيُو 2 الخال 
يَقولونَ : <إِنَّ>3 ذَلِكَ يُوحَبُ كؤْن الجم مُنْتقلا» وَأَنَّ كونّه كذلك واسطة بين 
الوؤجود وَالعَدمء فلا بَأس أَنْ يُعبّروا عن المَعنّى بكؤنه مُوجباً لهذه* الححال. 

وَنَْاةُ الال يُنكرونَ هَذه الوّاسطة» وَيَردُون هذه إلى مُجرّد اغتبار ذَهْنِي» خاصله 
قيام المَعنّى بالذَّاتِ» قلا حال ولا بجاب: فَمغنى الحركة ظَاهِرٌء وَوقمَ الاْطرابُ 
في كونه موجباً لشئء أو" لا بناة على تُبوت الوّاسطة أؤ لا. 

فَمِنْ وَصِفَهُ بالإيجحاب رَسمةٌ به وَلَمْ يتتوقْف فَهُم الآلحر له على ذلك الرَسْم وَلآ 
إشكال. فَانْظر في هذا مع ُضوحه كيف ذَهبّت فيه الأَوْهامٌ المُختلقَة وَالعبارَات 
المُنحَرِقَة وَاللَهِ القّادي إلى الصّوابٍ. 

(الكلامُ على الالختلاف في وَاضع الغ 

«مشألةٌ : قالَ ابن فَوْرك6 وَالجْمِهُورُ اللغات» السّابق ذكرمًا «توقيفية) أَيْ وَضْعَها الله 
تعالى» فُوقفَ عبادّه عَليْها «عَلّمها الله تعالى» عبادّه («بالوّحي» [أَيْ)7 إلى بَعْض الأنيياء» 
فَأخدّها النَاسٌ منة «أَْ) عَلّمها ب «خلق الأصوات) فِي بَعض الأبخسام ندل مَنْ يَسمعها 

مِنَ العباد عَليْهاء «أَو) عَلّمها بخلق «العلم الضّرورٍي» لبغض التّاس 0 ومعانيها. 
(«وَعْرِيَ)) أَيِ القؤل بأنّها نو قيفية قيفي «إلى» الإمام أ بي الحَسَن «الأشعري» وََلَنَه 


1-وردت في نسخة ب ! مثبتها. 

2-وردت في نسخة ب : مثبت. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : لهذا. 

5 وردت في نسخة ب : أم. 

6 محمد بن الحسن بن فورك (.../406ه))» المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ؛ أقام بالعراق 
مدة يدرس العلم. له عدة مصنفات منها : كتاب «الحدود في الأصول» «مشكل الحديث وغريبه) وفيات 
الأعيان/273:4. الأعلام/6 : 82. 

7 سقطت من نسخة أ. 


218 وق البدور اللوامع ة شرح جمع الجوامع م 5 


«وَ» قال «أكيد المُعتزلة» : اللغات «اضطلاحية» أي وَضعَها البَشَرء إِمّا واحداً 
بع الي »أو أكثر كما هُو سَأن سَائْر الاشطلاحيات؛ وَااحصلٌ عرقائها» لخير مَنْ 
وَضعهًا «بالإشارة وَالقَرِيئَة كالطفل) يَعْرفٌ لُعَة أَبوَيْهِ بالإشارات وَالقرائن. 

«و» قال «الأّستادٌ) 5 إشحاق الإسشفرائْني! : «القذر المُحتاج» إليه منها «في 
التغريف» للغيْر «تُوقيف » أي تُوقيفي» ل يعرف إلا من الله تَعالى؛ (وَغيْره» أي غير 
ذلك القَدْر وَهُومَا رَادَ عَلئِهِ «مُحمل» لكؤنه تُوقيفياً أيضاًء وَكونُه اضطلاحياً. 

«وَقيل عكشه» أي القَدْر المُحتاحٌ إليْه في التعريف للغَيِر اضطلاجيء وَغيْره 
تحمل للأمرئق: «وتوقف كيرٌ» من الغلماء عَنِ الحكم بشيء مِنْ هذه الأفوال. 

2 قال المُصئّف : (وَالمُخْتَارُ ارقف عَنِ القطع» بواحد من هذه / الاختمّالآت» 
«وٌ) المُختَار أيضاً «أَنَالنُوقيفَ» الذي مُو القَولُ الأول منهّاء «مَظُون» أي هُو الغَالتُ 
في الاحتمّال فَهُو الرّاححُ. 

تسبيهات : ( في مَزيد تفرير وَاضع اللقّة وَاحنَلاف الأُوال فيه 

10 ساب د طرمرده ل مقا قار 
الله تَعالَى» تكلّم الآن في تيان وَاضِعَهَاتء وَهُو أَحدٌ المباحث السّتة الي مَرَ التّنبِيه 
عَلنِهاء وَتقدّم الشَِّيهُ على بَعض هذه المباحث إجمالأ رَهْ و أن اللخات الأبد لهام 
وَاضع خلافاً لعبّاد الصَّيِمَري في أحد الاتمَاليْنَء وَالعَرَض الآن تَعْيين الوّاضع مَنْ 


ع 


م 


1 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الإسفرايني (.../418ه)) أحد أئمة الدين كلاما وأصولا وفروعا. 
له : «مسائل الدور وتعليقه» في أصول الفقه. طبقات الشافعية/3 : 111. وفيات الأعيان/1 : 28. 

2 انظر لمزيد التفصيل المسألة في البرهان/1 : 130؛ الخصائص/1 : 40؛ المستصفى/1 : 2318 
المحصول/1 : 57» الإحكام/1 : 104 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب/1 : 194. 
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(مُخْتلّف الأقوال في وَاضع اللغة1 

لاني : حاصل مَا ذكرٌ المُصئّف في المسالة أرْبعةُ أفوال؛ وَالتحَامس الوقف. 

(قورلا لججمهور أَنَّ اللغةتؤقيفية وَحجعَهُ) 

دول أنّها كلها توقيفية» ب معن انا 7 بتعليم منّ الله تَعالَى وَتُوقيف العباد عَليْها 
فَسْمّيَت بذلك تؤقيفية» وَفَد احتجٌ لهذًا القَول بحُجج نَظرية وَسَمعية. 

ما النّرِية : نه أَنهُ أجمَع النَّاسُ عَلى الاختججاج باللغة» وَلّو كانت اضطلاحية 
لَمَا كان الالحتيجاج بلخة أولئك أَؤْلى من الالحتججاج بختنا اليَْم؛ وَلّو اصْطلحنًا عَلى 
ُغة أخرىء وَلئِس بقطعي لأنهُ يَصيرُ إِذْ ذّاكَ من بَاب الاختججاج بالعُوْف وَالعَادَةَء 
وَهُو صَحيحٌ. وَلالْتَفَض العَادَة الثّابتة بعادّة تُخمَّرَع. 

وَمنهَا أَنَهُ لم يُعرف في العَادة أمّة وُلِدَت مُتكلّمة بل مُتعلّمة مِنْ غَيْرهاء فُلابدٌ من 
الانتهَاء إلى مُعلّم عَيْر النّاسء وَهُو الله تَعالَى!. وَلّيس بقطعي, لجواز أَنْ يكونَ فيمًا 
لم نَرَ غَيْر مَا رَأيْنا. 

ا الشمعية فَمنهَا قله تَعالى : #مَعَل َم الأسماء كلها 4* بناء عَلى أَنَّ 
المُرادَ بالأشماء الألفاظ الُغوية كلها لأنها كلهاء شين بحسب المَعنّى» وَبََعْل 
الفغل وَالحَوْف منهًا اضطلاحٌ حادثٌ) َو الأشعاة بنفسهّاء أ يلتحق بها الأَفعَالُ 
والحخروف إذ لا قَائلَ بالفّوؤقء وَلأنهًا لأَيُستَعى عَنْهًا في الكلامة. 


1 قارن بما ساقه الزركشي عن ابن فارس في كتابه فقه العربية» وابن خروف في شرح سيويه في القول بتوقيف 
اللغة. التشنيف/1 : 394. 

2 القرة : 31. 

3 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 195. 
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وَوجَهُ الاشتدلآل بالآية أن تقول © الأسقاه [ كلها | مكلية: 0 مُعَلَّم فَهُو 
تُوقيفي. وان الأولَى النّص» وباك الثَّانية المعنى أن هذا ُو هذا كما مر في التفرير. 
أو تقول لول تكن الأسماة تَوَقيفية ذلمنا كانت الخلئة لآم من عن الله الى كل 
بوَطْع آم أو غَيْر لكنها مُغلمَة بن الآية فهِي تَؤقيفية>< وَهُو المطلُوب. 

وَأورد عَليْه أنه مَا المَانع ٠‏ مِنْ أنْ يَكونٌ عَلَّمَ مَعْناه أَلهَمهُ كيفية الوَضْعء فُوضّعهاء 
أوْ عَلّمهُ اضطلاح قَوْم سَبَقوا. 

ا أن الأول خلاف الظاهرة م نالفل وَالثّاني خلاف الأضلء وَهُو 
العَدَّم وَيِأَنهُ ١‏ ا أَنَّ المُرادٌ بالأسشماء الأْفاظ بَلْ وك هي الحقائق وَالحخصائص 
مَثلاًيُعلّمهُ [الله حَقيقّة]4 الكَيْلء وَأنّها تَصْلّح لكر وَالفرٌ وَحَقَيقة لام 
للحمل» وَحقيقة البقر وَأنّها تَصلّح للحزثء إلى غَيْر ذلك بدليل قوله : «إثمُ عَرْصَهُمْ 
عَلَ الْمَلِكَة 54 فَغلبَ العاقل عَلى غَيْره. وَلَّوْ كان المُرادُ الألفاظ لَقَالَ : م 
عُرضهاء وَلاََوَجْه لضمير العُقلآء. 

3 وَأَجِيبَ؟ : بأَنّ التعليمَ للاشماءء وَالصّمير للمُسمّيات / لدلألة السياق 


معد ودب درت أ دو 


عَلئِهَ وَالدَلِيلُ عَلى ذلك قُوَلَهُ بَعدهُ : مإفَفَالَ أَنْبسُونٍ بِأَسْمَاءٍ ممْوُلَكهِ لما نهم 
نمم 74 فَإِنَّ الإشارّة وَالَّمِير يَعدَها للمُسمٌيات فَلِوْ كان الأسْماء أيضاً هئ 


الى عدن 

3 انظر المختصر بشرح العضد/1 : 194. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 القرة : 31. 

6 انظر المختصر بشرح العضد/1 : 195. 

: مين لآيات | 33-1 من سورة البقرة : 9 َعَم ادم الأسهآه لها م عَرْصَهُم عَْلَ الْمَلكَيَكَةَ فَقَالَ لوق 
شماه هلؤْلءِ إن كسم صَدِقِينَ 9 َالو سَبِحتَكَ لَاعِلمَ لنآ لاما عَلممََا إِنّكَ أت ليم اكيم (7©) َل ينادم نهم 

5 لمآ أنَأهُم بأسبيم كَل ألم أكل لَك إفّْ آَم عيب التَموْبٍ وَالْارضٍ وَأَعْكَمُ مَابدُونَ ممَاكْيٌ تَكيُونَ (40. 
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المُسمّيات» َم إ إضافة الحا إلى تفسه. وَلمَا ص صَحٌ الالْرامُ وَهذا أفوى. فَإِنَ الذي 
له ينْدفع بِأَنْ يُرادَ بالأسمّاء المُعلّمة وَبِضَميرهَا المُسمّيات وا َم يُرَادٌ ؛ كمه 
المُضائًة بَعدَ ذلك الألفاظ» فلا تَلرّ إضافّة الشَّيءِ إلى نَفْسه. 

وها قَوله تعاى : ظوَاخيسُ أَنِئيصكُمْ وَألْويكر4' الظاهر أن المراة 
بالألْسئّة اللّعَات ار أ إذ لسن في اختلآف أخرا م الألسئّة كبير2. وَقَد تصب الله 
خَلّق ذَلِك آيّة كخلْق الألوان المُختَلفة» وَهذا مَعنَى وَضْعهاء وَهُو المطلوب. 


اهمض بن ما الممانع * انقرة : ومن آيّاته إفدارُكم عَلى الألسئّة أي عَلى 
وَضْعها وَالتَكلّم بهاء كل مِنّ الخَلّق والإقدارة آية. 

وَأْجيب : بأنَّ الأوّل ربح لاشتغتائه عَن الإضمارء ثُمّ عَلى هذا القَوْل يُحتّما 
أن يَكونَّ تَوقِيفٌ الله تَعالَى للعباد بطريق الوّحي كما في الآيّة الأولى» وَيُحتَمل أن 
يكونٌ بخلق الأضواتء وهذا يَخُتمل أَنْ تَكونٌ الأضواتٌ مُنتَظمة مِنّ الخروف 
وَهي اللغّات بأنفُسهاء فَمنْ سَمِعهًا فم مَعتاهاء وَتكونٌ سَادّبة دَالَة عَلى الؤحوب. 

وَيُحتَّملُ أَنْ يَكونَ بخلق العلم الضَّروريء قال الشّحُ سَعْد الدّين : «رَعُم الآمدي 
أنَّ خَلقَ الأضوات وَحَْلَّقَ العلم الضَّرورِي طَريقٌ <وَاحدٌَ حَيتٌ قال : إِمّا بالوّحي 
أو بأن يَخلّق الله تَعالَى الأضوات وَالخروفٌ وَيُسمِعُها لواحد أ لجماعة وَيَخْلْقَ لَه 
أؤ لهم>* العلم الضَّرورِي بأنهًا قُصدّت للذَّلالّة عَلى المعانيء وَجَمهُورٌ الشَّارحينَ 
عَلى أنه بانْفرّاده طريق)؟ انتهى. 
الروم : 22. 
انظر شرح العضد على المختصر/1 : 196. 
وردت في نسخة ب : والإقرار. 


نص منقول من حاشية السعد على شرح العضد للمختصر /1 : 194. 


كن لك شا يك 
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قُلتُ : هُوَ وَِنْ كَانَ طريقاً ليلو أيضاً حل الأضوات من اتاج إلى خَلْق عِلّم 
ضَروريء وَلَعِلّها مُراد الآمدي وَاللَه أعلّم. 

(قول مَنْ يَرى أن اللغة اضطلاحية وَدَليلُ) 

وَاسْتدلٌ أضحابُ القَْل الثاني وَهُم أبو هَاشْمة وَأَنْباعه بقوله تَعالَى : 9 وما 
أرَسَلَمَا مين رّسُولٍ إِلَّا بِيِسَانِ فر 34 فَنهُ يَدلَ عَلى تدم اللغة على البغفة وَلاّ 
لزمَ الدّورُ4. 

وأحيب ,اذه ظافر فبدق ل قوم مِنَ الول يُسَل إلنهم بلسانهمء وام ليس 
كذلك» نيصح أن يُعلّمه الله تَعالَى اللغَاتء وَيَأحُذها من أَؤلآدة نم ل حابحة في تُعلّم 
اللغَات إلى رَسُولٍ ولا ذؤرٍ. 

ويجورٌ أن يَتوشط نَعليمهَا بالؤخي بين البُوءَة وَالّسالّة في كل رسولء فلا يُوسل 
إلأْوَقَدْ تَعلّها قَوْمهُ من فُيصدُق أنه أرسل بلغتهم. 

وَيَجورُ أن يَكونَ التّعليمْ بلا ُبوئة بخلْق الأضوات أَوِ العلم الضَّرورِيء وَكُلُ ذَلِك 

فول مَنْ يَرى أن القَْرَالمُحمَاج إل في المخاطب توقيف وَغَْرةُ اضطلاح) 

وَدَلِيلٌ الثَالث وَهُو قَوْل الأسمّاذ : «إنَّ القَدْر المُحتَاجٍ إليه في النُخاطب لأبدٌ مِنَ 
التَوقيف فيه» لمَسيس الححاجة إليْه وَتَعْدرَ الاضطلاح فيه إذ لآ يُنصوّر الاضطلاح 


1 وردت في نسخةأ: ولعل. 

2- عبد السلام ابن أبي علي محمد الجبائي (247 /321ه) المتكلم المشهور. كان هو وأبوه من كبار المعتزلة. 
له من الكتب : «الجامع الكبير» وكتاب «الغرض». الفه رست : 222. وفيات الأعيان/3 : 183 

3- إبراهيم : 4. 

4 انظر العدة/1 : 190» المحصول/1 : 58: الإحكام/1 : 106 والإبهاج في شرح المنهاج/1 : 196. 
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إلا بَعدَ وُجود التُّخاطبء وَما رَادَ عَلئِِ يَتأَنَى فيه التَوقِيتُ وَالاصْطلاًح, وَلاَ قَاطع 
بواحد منهُماء فَهُما مُحتّملآن وَهُو المَطلُوب». 

4 وَقِيلَ إنَّ مَذهبَ الأستّاذ أن القَدْر / المُحتّاج إليْه تَوقِيفٌ وَغَيْره اضطلاح'» 
فيكونُ مَذهيّه ُركٌباً مِنَ المَذْهبَينة الأَولين. وَدلِيلُ الككس وَهُو أن القَدرَ المُحمّاج 
إليه اشطلاجي وَغَيْره مُحتّمل أن القَدْرَ المُحتَاج إِليْه َس البحاجة إِليْه فَلابدٌ من 
0 + زعا يفروم ولق ين كسام وغئزه ليخن تكلب * الاحد” 

ا تور يرك فَيتلَقَى من الوّخى 

َ وَقَد عُلمَ أن ن هذه الأَدلّة كُلّها اختمالآت: مَبْنيّة سد ال 
القطع. 

0 م 7 20 ” 2 

(قول مَن اخْتَارٌ الوّقف من الغلماءع)) 

وَذلك دَليلُ الخَامِس وَهُو الوّقفٌء وَإليه نحا المُحقّقونَة كَالقَاضي أبي بكر 
التاقلآني وَمَدْلتَكَ وَقَد اختلفوًا في أن المَسأَلةَ قَطعية أَوْ طَنَيَة وَهُو المُختّار كما 
أشار إليه المُصنّف. 

غَيرَ أن الَف هُنا يُتصوّر في طرقَيْن : 

الأَوّل : الوَقفُ عَنٍ القَولٍ بواحد من هَذِه الأقوّال لتعارُض [في]؟ أدلتهاء وَيُوكل 
العلّم في المسألة إلى الإلآه تَعالّى. 

1 انظر الإحكام/1 : 106, شرح مختصر الطوفي/3 : 500 المحصول/1 : 58 ومعراج المنهاج/1 : 162 
2 وردت في نسخة ب : القولين. 

3 وردت في نسخة أ : بتلك. 

4 وردت في نسخة ب : المتحسنات. 

5 انظر المحصول/1 : 58 المستصفى/1 : 319 شرح العضد على المختصر/1 : 195 والإبهاج في شرح 


المنهاج/1 : 196. 
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الثاني : لقف عن القطع بواحد مع الول بطي منها كن بن يرا قطع به لل 
عَلى سَبِيلٍ الت جيح لَهُ عَلى غيره. 

وَالاتمال الأَوَّلُ هُو الظَاهِرُ في مذهب القّاضي وَمِنْ قَال يقّوله2. وَالاختمال 
الثاني هُو صَنيعُ ابن الحاجبة وَالمُصنّف وَغيرهما 1 مَنْ يُرجمح القَؤل 
بالتُوقيف» مع الاغترائ يأنُ لس على سبل القَطع. 

وقح (جتحان ارقي ظاهه يرن أدلنه القالقة: وَقَد تتهنا عَلى ما يَرَدُ عَليْها لا 
تؤهيناً لَهاء بل إِمّا للججواب عَنَهُ وَإِمَا لبان أنه مَع فوته لَِسَتْ قطعية. 

َمِنْ أهل هذا الالحتمّال الَانِي مَنْ يُرجح مَذهب الأستاذ وَيقُول : القذ 
اللمحتاج إليه طَاهرٌ أن الُوقيف كما يل بي القَول الأَوَلٍ. وَل تَخلُو اللغة مع ذلك 

من اشطلاج أحياناه فهذه احتمالاتٌ ثَّلانةٌ وَهي مَع الأقوال الأربّعة سَبعَة مَذاهب. 


وَمنهُم من قَال بَعصّها ُقطع فيه بإلاضطلاح كالأعلام” فَإِنْ عَدَّ هَذا قُولاًمَع أنه 
لآ ينبغي الاختلاف فيه) كانت المَذْاهبٌ نُمانية» وَالتمسيمُ يَقتضي أكثّر مِنْ ذلك 
لأنة نا أن يكونَ الجميغ " توقيفياً» أو اضطلاحياًء أَوْ بَعْض وَبَعض6. 
وَعلى كُلّ فَإِمَا 9 يَمَعّ المَطعُ بشَيء مِنْ ذلك و7 الوق فيه مَا مر من 
الاختمالآت. وَمسألةٌ الَغض وَالبَعْض فيهًا قشمان مُتعاكسانة كما مَتَ <ذَلك؟>. 
وَالمَقول به'" ما قَرّرناء وَاللَهالمُوفق 
وردت في نسخة ب ! بغير. 
انظر المحصول/1 : 258 المستصفى/1 : 319 وشرح العضد على المختصر/1 : 195. 
انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 194 والاربهاج في شرح المنهاج/1 : 196. 
وردت في نسخة ب : المذهب. 
قارن بما ورد في التشيف/1 : 396. 
انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 202. 
وردت في نسخة ب : إذ. 
وردت في نسخة ب : متماسكان. 
سم سقطت من نسخة ب. 
0- وردت في نسخة ب : والمقول فيه. 
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| اختلاف الئاس في فائدة مُسألة البَحْث عَن الوّاضع) 

الئَّلث : الحتلّف النَّاسٌ هَل لهّذه' المسألة وَالبَحْث فيها قائدة ؟ 

َال قُومٌ ل فائدّة لّهاء بل «ذكرمًا فِي الأصول مِنْ قبيل الفُضول)2 وَقالُوا : 
الكلامٌُ فيهًا طويل الذيْل قَليل النَئل. وَقيل : «قائدّتها في قَلبٍ اللغة». وَقِيلٌ : «قائدنّها 
أنهُ إِنْ كانت تُوقيفية» فَالتَكلِيفٌ مُقَارِنْ لكمَالٍ العقل)3. وَإِنْ كانت اضطلاحية 
َالتُكليفٌ مُتأخَر عَنْ ذَلِك مقُدار ميقع الاشطلاح على الكلام*. 

(رَدُ البوسي عَلى المُحْتلفينَ في قائدة الوَضْع اللغوي) 

5 قُلتٌ : أمّا <أَنَّ>5 ذكرهًا فُضول في القن فَوَجِهِهُ أنَّ اللغة إنّما ذُكرث / 
في الفَنَ لكونهًا مِنّ المبادئ» وَالمَطلوب مِنْ ذلك معرفة <أؤضاعها لآ مَعْرفة>6 
وَاضعهًا أيضاً» فَإِنَ َ معرفته من مبادئ علم الَةٍ ل الأصولٍ ل وَهذا صَحيحٌ) 
رَلُكن لا يَختصٌ بمبحث الوّاضع» َل <جلُ>” مَباحث اللقّة المَذكُورَة هُنا كَذْلِك. 
وَأمّا أنهُ طويلٌ الذّيل» فُصحِيحٌ لكثرته. 
1 وردت في نسخة ب : هذه. 
2 هذا كلام الأبياري في كتابه «التحقيق واليان» لوحة رقم 29 ب» حيث قال : «قد تردد الناس في اللبحث 
عن هذه المسألة» هل لها تعلق بأصول الفقه إذ لا فائدة فيها» والصحيح عندنا أنه لا فائدة فيهاء وقال بعض 
الأصوليين : الكلام عليها في الاصول فضول». التشنيف/1 : 396. 
3- نسبه الزركشي للماوردي في تفسيره. انظر التشنيف/1 : 396. 
4- قال الشيخ حسن العطار بعد أن حكى كلام الماوردي المذكور : «وهذا بالنسبة لأول طبقة من المكلفين» 
وفيه نظرء فإنه قبل الفهم غير مكلف قطعاء لأن شرط التكليف فهم الخطابء وإنما يكلف بعد المعرفة والفهم 
ويجب عليه الفهم. ولا يحرم عليه التأخير مدة التعليم؛ ولا يسقط عنه إلا الإثم» سواء قلنا : إنها توقيفية أم لا. 
وقبل : إن ثمرته تظهر في جواز تغبر اللغة وعدمه مما لا يتعلق بالشرعيات؛ فعلى التوقيف لا يجوزء وعلى 
الاصطلاح يجوزء وفيه نظرء فإنه تعالى لم يوجب استعمال هذه الألفاظ في موضوعاتهاء ولذلك جاز استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له. نعم تظهر الحرمة إن أدى إلى تخليط في الشرائع». انظر حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع للمحلي/1 : 352. 
5 سقطت من نسخة ب. 


6. ساقط من نسخة ب. 
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وما أنه قَلِيلُ انيل أي قَلِيلُ ما يُنَالُ منهُ منّ الفَائدَة» فَيَحمّمل أَنْ يُرِيدَ قَائَلهُ بالقلة 
النَفْيء أي لا نيل بمعتى أنه لاَفائدة أصلاًء وَالقلّة وَمَا نَصّف منها تُرادُ للنّفي أحياناء 
وَمنهُ قَولهم: أقل رَجلا' يتقول ذَلك إلا رَيِده أي مَا رَجِلٌ يَقولهُ وَمِنهُ في لَفْظ القَلي| 
نفسه قَوْل امرئ القَيْس : 

فَأوردمَا مَاءٌ قَليلاً أَنِيسَهُ 2 يُحَاذْرْنَ عُمرأَصَاحبٌَ القُتَرات 

أَيْ لا أنيس به. وَيَحتَمل أَنْ يُرِيدَ ضدٌ الكثْرَةه عَلى 
بحسّب الكمّية أَوْ بحسب القَذْر. 

وَلَأَسْكُ 3 إنْكارَ القائدة عَلى الإطلآق غَيْر مُشتقيم» إذ لآ أقلّ مِنْ حصول 
الرّياَة للنّفسٍ بالمباحث إلى غير ذلك مِنْ معرفة الأياء» وَالاطّلاع على جكمة 
لله تَعالَى وَاهر قُدْرته وَتَحققٍ العم العُظمى لِيقعٌ الشّكر عَلى بَصيرَة» وَنَحْو هَذا. 

0 1 القَائدَة 3 0 فَكأنّه د بها 9 إذا كان و 000 يلك إذ 

ل ل 00 عل 


7 
ركم 


أنَ نّم قائدة غَيْر أنهًا قَليلّة إمًا 


وَأمّا أنهُ مُارَنة التكليف لكمال العَهْ » فَإِنْما يسْتقيمٌ فِيمَن يُقدّرُ فيهم وُجَودُ 
الاضطلاح في الدّهْر الأول قبل وُجود اللّعة؛ م بعد ؤجودها وَتعلّم النّاس لهاء فلا 
مَعنَى لتوقف الوّحي ولا لتَأخرهء وَلاحاصل لِهذهِ القَائدّة. 

وَأيضاً عَلى كَوْنها تُوقيفيّة أيضاً إِنْ لم تَحصّل حال البلوغ وَكمّال لعفل 
َالتُكليف يَتَأجّر إلى مخصولها بالوّخي أو بخلتي الأصوّات أؤ عير ذل فَلاَقَ» مع 
أنَّ وُرودَ التُكليف عَلى العبد لآ يَتوقّف عَلى كونه م متكلماء وذ لم يُكلّف الألكم 


1 وردت في نسخة ب : رجل. 
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وَِنّما ودف عَلى وُجودٍ الكلام في نّفسِهء أَوْ مَا يَقومُ مامه لا الإشارّة مما يَحضْل 
به الإفهام, وَل ذَؤْق في ذَّلك , بِينَ الكلام التُوقيفي وَالمُصطلّح عَليِه كما قُلنا. 

(الكلامُ في تُبوت اللغة بالقيّاس منْ عدمه) 

«مشألة : قال القامني) أبو بكر الباقلأني (وَإِمامُ الحَرميّن وَالعَزالي وَالآمدي : لأ تبت 
اللعة قياساً), وَإِنّما ‏ َْبثٌ بالوَضْع الأَولِء وَتُعرَف بِالئّقلٍ تُواترً أو آحاداً كما مَرٌ. 

«رَخالَفهُم) أي مَنْ ذُكرَ مِنَ الأئئّة «ابْنُ شريجء رَابنُ أبي هشُريرة! وَأبو إسحاق 
الخّيرازِي وَالإمامُ» الرَازِيء فََانُوا : تَنئْتُ بالقياس أيضاً. 

فإذا اشْتمّل م بتر النّسمية وَوُحَدَ ذلك الوّضف في 
مَعْنِى آخر» تَعدّى الاسم !| ليه ف فيتسمّى المَعنّى الثاني ب بذلك الاشم مَثلاً لمر إذا 
اعْتبّرنًا أنها المُشْك 2 ِنْ مَاءِ العنب وَأَنهُ سْمّي حَم رأ لتخميره العقل أي تيه نم 
36 وُجَدَ هذا الضف / وَهذا التَّحْمِيرُ في مَعنّى آخرّ كالتّبيذ أى اليم غير 
مَاء العتب وجب أَنْ يُسمّى حمر يدل التَبِيدٌ في أفراد الجَمر لغةّ. 

عرق فى تبوبك اللعة يونا كاناميها حفيقة وها كاة مستازا. 

(«وَقِيلَ تَْبثُ الحقيقة ل المجاز»» فلا يَنْبِتٌ بالقياس لضغفه عَن الحقيقة. 

«وَلفظ القياس» في كلامنا وَكلام غَيْرَتَا في هذه المَسألة (ايُغني عَنْ قولك») يَا مَنْ 
يُْفصّل كَابْن الحَاجب «مَحَل الخلآف» من ذَلِك «مَا لَمْ يَنْيْت تُعميمُه باشتقراء»» أي 
كرفع القاعل وَنَضْب المَفعُول وَنحُوهمّاء فَإِنَّ مَا نت كذلك فَهِوَ عَامٌ بغيْر قياس» 
ما َم يُسمع منة مل ما شمع 


 !‏ الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة (.../345ه).؛ الإمام الجليل القاضي؛ كان من شيو خ الشافعية. 
تفقه على يد ابن سريج والمروزي. طبقات الشافعية/3 : 256. وفيات الأعيان/75:2. 

2- ورد في نسخة أ : إذا اعتبرناها المسكر. 

3-وردت في نسخة ب : بما. 
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تهات : (في مزيد تَفْريرٍ ما يَعق بمشألة' القياس في الل 

وج اختجاج القَائِينَ بعدم نيوت اللغة بالقيا) 

لأَوّل : اتج القَائلونَ بعدم تُبوت النّغّة بالقياس بأأوجه : 

«الأوّلء قَولهُ تعالى : © وَعَلَّمَ اد الأسماه كُلّهَا 24 يَدل عَلى أنهًا بأسرهًا 
تُوقيفيّة» فلا قياس. 

النّانِيء أذ أكل الأنالر قلا يشو لم قار القياسٌ كما لَوْ قال : أعتّقتُ غَائماً 
راو 2 ال : قيسواء فَإِنهُ لآ يّقاسُ. ه فكيفٌ وَلَم يَُفَل عَنْهُم شَّيءٌ في ذلك ؟ فإذا 
لم يج مع النُضريح فكيف يدونه؟ 

لالت أَنَّ القياس إنمَا يَجْري عند تعليل الحكم <وَالتعليلٌُ>؟ لآ يْصحّ في 
الأكماء: إذ لآ مُناسَبة َبَينَ الألفاظ ل وَالمَعاني. وَإذا لم يَصح التُعليل لّمْ يَصح القياس. 


01 


اراب أن شع الت ماني الياسّ» َإنهُم سَمُوا الفَرسَ الأسودٌ أذهم وَلّم 
يُطلقُوا ذَلكَ عَلى لنب أَوْ غَيْرهِ إذا كان أسوداً. وَسمّوا صَوتٌ الفَرسَ صَهِيلاً 
وَصَوتَ الكلب تباحأ وَلمْ يطلقُوا ذَّلكَ عَلى كُلَّ ضَوتٍ. وَسَمُوا مُمسك المائع 
مِنَ الرُجاج قَارُورة» وَلمْ يُطلفُوه عَلى كُلّ مُمْسك مع وُجود المَعنّى. وكذا مُخامرة 
العُقول مُوجودَة في الأَفيُون وَنحوه. وَلمْ يُسمٌ َمراً)؟. 


1 تراجع المسألة لمزيد التفصيل في البرهان/1 : 131» الإحكام/1 : 78؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد/1 : 183 وفواتح الرحموت/1 : 185. 

2 البقرة : 31. 

3.وردت في نسخة ب : قال. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول بتصرف من المحصول/2 : 420 -421. 
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(جَوابٌ الإمامٌ الرّازِي القائل بالَكس عَلى المَانعينَ) 

راجت الجناء القاوق يف القائلن عيورت اللنسانات] عن هذه الأوغي ف 
الأوّلء «أنهُ ليس في الآية أنهُ تَعالَى عَلَّمآدمَ كل الأسماء توقيفاء فَيجورٌ أَنْ يَكونٌ عَلّم 
اعونت الع لوا ازببدرر لكر اده اكه باقعو رركا تر 
0 ة القبلّة قد 00 كا 0 7 07 
ا اه اعت الأ على 
وُجوب الأخذ بتلك الأقيسّة, فَإنه لا نزاع <أنه لأَيُمكنٌ: تَفُسير يالك 3:3 الأ خيار 
إلا بتلك القّوانين» فَكانَ ذلك إجماعاً مَعلوماً بالتّواثُر. 

وَعن الثَالِثْء أن العلة* عندّنا تُمِسّر بالمُعرّف لآ بالدّاعِي وَلا بالمُناسبء قَلآ 
يُقدَّح فيها بعد المُناسّبة. 

وَعن الرّابع؛ أنَّ غَايةَ الأمرء أنهُم ذَكرُوا صُوراً كثيرة لأيَجْري القياسٌ فيهاء وَذْلِك 
لآيَدل عَلى امتناع القياس جحملة)5. 
قلت : وَفِي كل الأوبحه <الّلانّة الأوّل>؟ صُعف 

7 أما / أَوَلأ فلأنَ مَا ذَكرٌ الأولونَ في الآية هُو الظاهر كما مَرَء وما سوّاه 
الختمالاتٌ ضَعيفَة7 لآ نَخدش في وَجحهه. نعم لَوْ أريدٌ <القَطمٌ>؟ لكان الاختمال 
قادحاء وَلكن ليس بمراد. 
وردت ف نسخة ب : فعلى. 
وردت في نسخة ب : بالأقيسة. 
ساقط من نسخة ب. 


وردت في نسخة ب : اللغة. 

نص منقول بتصرف من المحصول/2 : 420 -421. 
ساقط من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : تضعيفية. 


سم ايم اير ضر يه كن فل+- 00 
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وَأْمّا ا فَلذَّنُ لودل أن ماروسيقتني اق النَْحو وَالنّصريف» دَاخْلٌ فى 


اك كسار را رق اذى لس رد سما جارك 
وَأَعْرض عَنْ بحوابه. 

وَأمّا َال فَلأنَ تَفْسيرَ العلّة بالمُعرفء إِنّما العَرَضُ منهُ أَنهًا لست بباعئّة وَل 
مُؤثَْة كما قو أَهل الأهوا» لا أنه ل اسبة فيها هن تير منهَا أو أكثرها 
انيه زثراذه إن الفنامية 7 تُشُترط عندّنا وهُو صَحَيحٌ. ولكق لأبد ان دكن 
لعل وَصفاً عارضاً لمحل ؛ لانتناع اليل يمُجرّد الاشم اللّقب عَلى المشهور. 
وَالظاهر أن المُعتذر به! بعدّم المُناسَبة يَينَ الألفاظ وَالممعاني؛ أنهُم ! إنما أرادوا أنها 
كازلقني انمد كور 

نعم يُقَالُ إِنَّ القياسٌ لا يُدُعى فِي بجميع الألفاظ» بَل مَا ظَهرّت فيه المُناسّبة. 

وَاستَدلٌَ العَرايي من المَانعينَ (بِأَنّ العربٌ إِنْ عَرَْنا بتوقيفها أن وَضْع اشم الخَمرِ 
للمُسكر المُعتّصر مِنّ العتب خاصّة صّة» فنقلهُ لغيره تَقَوّلَ عَلنِهم وَاتراع» فلا ييكون 
بلُغتهم؛ بَل يكونٌ وَضعاً مِنْ جهتنا. وَإِنْ عَرَكْنا أنها وَضْعيةٌ لكل ما يُخامر العَفْل 
كيف كانء فَاسْم الخََمْر ثَابِتٌ للتَبِيذ لا بتوقيفهم لا بقياستًا. 

كما أَنهُم عَرَفونا أن كُلَّ مَضدر لَه فَاعَل» فَإذاة سَميَا فَاعلَ الضَّربٍ ضارباًء كان 
ذلك عَنْ تُوقِيفٍ لآ عَنْ قياس. إن سَكتُوا عن الأرين احتمل أنْ يَكونٌ الَمرُ اشم 
ما يُختصر مِنَ الهنب خَاضّة» وَاحتمل عَِرهء فلم تنحكم عَلئِهم؛ ونقول لهم هذا. 
وقد رَأيناهُم يَضعونَ الاسم لمعاني وَيُخصّصوئّها بالمحل): <إلى آخر»” ما مَرَ في 
أدلّةك المَانعينَ منّ الأثلة. 


1 وردت في نسخة ب : المعتذرتي. 

2 وردت في نسخة! : إذا. 

3. نص منقول من المستصفى/1 : 323-322. 
4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : ذاته. 
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قُلتُ : وَفيه صّعفٌ لأنا نَختارٌ الأول وَهُو أَنَّ الخََمرَ مَثلاً اسم للمُعبَصَر من 
العتب المُشكرء ولاً نُسلّم أَنَّ قله إلى غَيِره تقول عَلئِهمء إلا لَو ادْعيْنا أنه في الغير 
وضع مِن قبلهم وَهُو غَيْر مُرادِء فنا نَدعي أنهُ في الغَيرِ نابت لا بوضعهم» بل بالقياس 
عَلى ما وََضعوا. 

(ألفاظ اللغة قسشمان : ما وَضعوا وما قيس عَلى مَا وَضْعُوا) 

وَنقَولٌ إِنَّ أَلفَاظ اللَقّة قسمَانِ : مَا وَضعُواء وَما قيس عَلى مَا وَضعواء فَالمُلحَق 
بالموضوع في ُحكم الموضوع. كما أن أحكامٌ الشرع قسمّان : مَاوَردَ عَنِ الشزع 
0 0 5 - 
نَضَّاء وّما قيس على الوّارد» وَالمُلحَق بالوّارد في حُكم الوّارد. فكمًا كانت هذه 
كلها شّرعية» تُكونٌ تلك كلها لغوية وَضْعيّها وَقِياسيّها. وَفِي بَاقِي أدلة المَانعينَ أيضا 
مَا يُتعمّب بِغثر ما ذكر الامامُ» وَالاشْتعَال به يُطيل. 

إن فلك :وما كا كف العسالة يت كفك آذلة القررة :6 

قُلتُ : الكل مُحْمملٌء وَالنَفْس أَمْيَل إلى القَوْل الأَوّل» وسَيأتِيكُ بَيائُه في المَبححث 
8 الآتي إِنْ شَاء الله / تَعالّى. 

| الببحث في اللغة إِمّا في مَوضوع اللفظ أَوْ خكمه) 

الثاني : التبحتٌ في اللّقّة إِمّا عَنْ مُوضوع اللّفْظ وَهُو مَتنٌ اللعّة أَوْ كم منْ 
لمكا 

(إذا أفاد الاشتقراءً أنَّ كم المَؤْضوع عَام قلا قياس) 

وَالنَانِي إِنْ عُلمَ من اشتقرَاء كلام العَرَب أَنهُ عَم قلا حابحة فيه إلى القياس لو ود 
العُموم بدُونه» وَذلِك كالرّفْع وَالنَضْب وَالجِرٌ والإعلآل وَالإدْغام وَالتُسهيل وَغَيْر 
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َو تُكلّمنا اليَومَ بفاعل كَمَوْلنَا مَثلاً حرج تحالدء قلا حابجة إلى أَنْ تقول تَرفعٌه 
قياساً عَلى ما سُمع مِنّ القُواعل المَرفُوعَة في كلام العَرَب بجامع القاعلية» وَذْلِك 
<لأنّنا>! تجَعْنا كلام العَربء فَوجحَذْنا المَاعلَ فيه مَرفوعاً عَلى الاطلاّق» ود تَحقيقُه أَنَّ 

وَهَذْهِ الأخكام كلها نبت لناة بالاسْتقّراءِ أنهُ نَؤْعي لا شخخصيء فَالوَاضع وَضْعٌّ 
الكلامً الغربي بحيث يُرع فيه المشئد ليه وَيُنصب الحَالٌ وَنخوه. وَيُجرٌ المضّاف 
ليه وَيدعَمْ دفيه»” أحدٌ المثْلينٍ <في الآخر»* وَنّحو هَذا مِنَ الأمور . فكلما وُحدَ 
سَيِءٌ من ذلك أبدأء فَهِرٌ دَاخلٌ ذ في الوَضْعء لأنةُ فَدْد م مِنْ أَفْادِ المؤضوع» وَّلمْ يُوضع 
من ذلك م شَيْء بعئنه لياس عَلَيْهِ غَيرُه فَافُهَم. 

(إذالَمْيُفد الاشتقراء عُمومَ ُحكم المَؤْضوع سَاعٌ فيه القياس) 

وَِنَ لَمْ ُعلّم عُمومة» فَالقياسٌ فيه سَائعٌ بين أهل الغربية» كما لَوْة أَرِيدَ قِياسُ «أن» 
النَافيّة في رفع الاسم وَنضْب الحَبّر عَلى <«ما)>؟ المجازية7 بجامع النّفْي الحالي؛ 
وَقِياسٌ «لآ» الحَبَرية في كون الخبر مُرفوعاً بها عَلى «أن» وَنحوؤ ذَلك. 

(مُناقشة القياس اللَغَوي في مُتون الألقاظ ) 

وَالأوّل إِنْ كان عَلماَء فَلا يَجورُ فيه القياسٌ بانّفاق. وَإِنْ كَانَ اشم جنسء فَإِنْ كان 
صفَة لم يُستَعمَل فيه القياسٌ أيضأً لاستغئّائه عَنهُ ُو عَامّ بدونه» كالقسشم السّابق فَإِنهُ 


سقطت من نسخة ب, 


1 

2 وردت في نسخة ب : إلا. 
3 مقطت من نسخة ب. 

4 ساقط من نسخة ب. 
5-وردت في نسخة ب : هو. 
6 سقطت من نسخة ب, 

7 


وردت في نسخة أ : الحجازية. 
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عندّما حصل أنه بالاْتقراء أن كل مَنْ قَامَ به وَضْف يُفْمَق <له>1 منةُ اشم. قُتشميّة 
بزقاة :الول 31 الحرم بالغالم او الكريوء تنك باللعطوز زو خاطة إلى تابن 
وَهكذًا غَيْرهمًا. وَإِنْ كان بحامداً فَهُو لأَمَحالّة مَوضوعٌ لِمَعنّى كلي. 

فُماعُلم أَنهُ دَاخْلٌ في ذَّلكُ الكلّى من الأَقُرادء فُاشْمة يُطلّق عَليْهِ لغ بلا حابحة إلى 
القياس. فى رَأَيْنا ايوم ذكراً آدمياً سَميئَاهِ رَجَلاُ وَقُلنَا هذا وَضْع اللعّة لا قياساً عَلى 
مَا سمي رَجلاً مِنَ الأفراد قديمء لأنة لَمْ يُوضَّع لفَرد بعنه حَتَّى يُقاس عَليِه. بَل إنَا 
مَوْضوعٌ للحقيقة الذهنية الشَّاملّة أَوْ لِمَرد ما عَلى الإطلاقء وَهُو لا يَخْتِصء وَكذًا 
القَول فى الانسّان وَفِى الشّجر وَالحجرء وَغَيْر ذلك من سَائر الكليات. 

وَمَا لَمْ يَدجُل في ذَلكَ الكلي, <فَإِنْ لَمْ يُوجد فيه بَينَ لَفظ الكلي»< وَمعْناه 
مناسَبة مُتعدّية إلى العَيء قلا ناس فيه لتعذّرهء كاشم الرّجَلٍ وَاسْم الفَرس لا يُطلّق 
عَلى غَيْرهماء كالحَجَر وَالشَّجَم قياساً إِذْ لا بججامع. 

وَإِنْ وُحدّت فَهُو محل الخلآف, كاسم الخَمْر هَل يُطلقُ عَلى النَبِيذْ لوجود 
9 التخميرة: / وَاسْم السَّارق هَل يُطلق عَلى التّباش؛ لؤُجود د العا خقية 
وَاسْم الزّانِي هَل يُطلّق عَلى اللآئط لوُجود الإيلاج المُحرّمء وَكذًا اشم الأَجُدّل 
للصَّفْر هَل يُطلق عَلى الجواد مِنَ الخَيْل نخوه مما فيه كر وَاسْم الأخيّل للشقراق؟ 
هَل يُطلّق عَلى مَا فيه بَيَاض وَسَواد منّ الطَئْر وَغَيْره ؟ وَمَا أَشْبَه هَذاة. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 ساقط من نسخة ب. 
3 وقد فصل الزركشبي مختلف المذاهب بشأنه وحصرها في ثلاثة : «أحدها القول بالمنع وبه قال معظم 
الشافعية والحنفية» والثاني الجواز لأن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل وعزاه ابن السبكي للإمام الرازي؛ الغالث 
يجري في الحقيقة لافي المجاز» وهو يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب» انظر التشنيف/1 : 399-398. 
4 وردت في نسخة ب : القياس. 
5 طائر صغير يسمى الأخيل» وهو أخضر مليح بقدر الحمامة» وخضرته حسلة مشبعة وفي أجنحته سواد 


والعرب تتشاءم منه. حياة الحيوان/1 : 404. 
6 وردت في نسخة ب : ذلك. 


234 البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع م 1 


موود مسر دريميم وَأنَّ الوضْع اللَعَوِي قشمان : نُوعي 
[الوّضعٌ اللغري ا 0 لشخصي : حَقيقي وَإضافي) 
وَلنَا أن نخُترع هّنا من اتير مَا يُوَفِي بِالتَُحْرِيرٍ فنقول وَالشّخْصي قسشمان : 
حقيني وإضافي. 
ما الحقيقي فَهُو وَضْع العلّم فَإنَّ العلمَ شَخْصٌ باغتبار مُسمّاه إِذْ لذ تَعدّد فيه» 
وَباعتبار غَثِره إذْ لا مُشاركة وَلاعُموم وَلآ حُصُوصء وَهذًا لآ قياس فيه وَلّيسّ مِنْ 
وأا الإضافي فُهُو وَضعْ غيرِه . من الكليات, فَإَِ كل [مدُعى]! لي مَهُو ُو 
باعتبار تَعدّد أفراده فعلاة أ قُوة وَانطباقه عَلئهاء وَضْخصي باعتبار غَيْره مما يَمتاز 
وَأمَا بخسب وَضْعه فَعلَى قسْمينٍ 
قسمٌ وضع كلياً كما مَرٌ في المُركبات مثلأء وَقسمٌ وُضع تُعييناً وَهُو أَلفَاظ اللغة 
كُلّها كَالشَّجِرٍ وَالحَجر فَيُسمّى شّخصيا باعتبار تَعيّن والترضع ارا در 
سُمولٍ الاسم للأفراد بخلاف العَلّم. وَلاَ نزاع ِي المؤضوع كُليا أنه ينطب على 
بحزئياته» ولا نِي المؤضوع تيد أن يطبق على بخرئياته أيضاًء نما الكلام ني إلْحاق 
مَا حرج عَنْ بحزئيّاته به في الاشمء فَلئِس التّاحٌ إلا في هَذا بشَّرْط؛ أَنْ تُوبد العلة 
التتائعة كما قد وشو التشم الأتخرة من الأقسام: 
1 سفطت من نسخةأ. 
2 وردت في نسخة ب : فقط. 
3 سفقطت من نسخة أ. 


4 وردت في نسخة ب : الشرط. 
5 وردت في نسخة ب : الأول. 
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بد أن يلم أنه ليس كل أمر مُشترك يسوم به هذا القيّاس» بَلْ ما يكن ملحوظاً 
<فِي الشّسمية» كما أن القِياسّ في الحكم الشّْعي إِنّما هُوَ ما ييكونُ ملحوظأً>! 

في الحكم. ألا ُرى أن نَجدُ في أَضناف العَسَل ما يُواِقُ الخَمر في اللّذةِ وَالل 
وَالمُبوع وَلآَ نْقِيسُ بذلك» إذْلَمْن يقَع التُخريمُ لل شَيْءٍ مِئْ ذلك بَلْ للإشكار. 
كا إذا ينا التحجر بجامدأء ويا مِنَالثاس بحامدأ فلا نُسئيه حجرأ قياساًبجامع 
الجُمودء إذ لا تقول سُمّي الحَجِرٌ حجراً لجموده وَلاً دَلِيلَ <عَليْه>2. نعم نُطلق 
عَليْهِ الجر تَشْبيها وَكذا غيْره. 

وَإِنّما يَُوهّم القياسٌ فيما يُذّعى فيه علّة تُكونٌ ملحوظة في النّشْمية كَالأَمثلة 
السّابقَة. 

وقد عَلِمتَ أَنها قِسمّان : قشم علّته تُعقَلُ في اللفظ بما فيه مِنْ شُبهَة الاشتقاق 
كَالحَمْر وَالأَجَدَل. وَقسمٌ ليس كذلك كالسارِق وَالرَانِي» فَإِنَّلَفْظ السّرقّة ليس بَينَه 
ناخد العال شي وباي ة اشتقاقية» وكذا الزّانِي <وَنْحؤه>4. 

فَالقِسمُ الأرّليَقعٌ فيه الاجتمال» هَلِ العلة المرعية علة للنّسمية أَمْ هي ممناطهاء 
جد ملالا ل خراس اللخراى زد كو كابر اللقين أ هُو اسْمٌ 
350 لَهُ مِنْ حَيثٌ / إنهُ مُخَامِر» م هُو اشم للمُخامر مِنَ السَّراب عَلى الإطلآق. 
وَعلَى الااختمال الأَوّل يُنصوّر القياسٌ» وَعلَّى الثاني وَالثَالث لا حابحة بحَة إِلِيّه لعمُومه 
بلا قيّاس. 

وَهَذا هُو الظَاهرٌُ في هذا المثال خُصوصاًء فَإِنَّ نَحرِيمَ م الكَمرٍ نَرَلَ في المَديئّة 
وَلئِس عِندَهُم حفر عب أضلاً وَإنّْما خَمِرِهُم البتضيحٌ؟؛ فُصدّق الاسْمُ عَليْهِ عندَهُم 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 


4 3 سقطت من نسخة ب. 


5-.هو المعروف لغة بالبطيخ؛ وبلغة أهل الحجاز : الطَيخ. 
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وَنُودي بخ بحكمه علَيْه فتُركُ وَأهريق» وَتمثيل الأئمّة به <لايَضُدٌ إِذْ>! لأ يُعترَض عَلى 
مثال؛ وَقَد صَرّح الشَّارعٌ صَلوات الله وَسَلآمِه عَلئِه بن (كلّ مُشكر حَرَامٌ)02 فَلمْ 
َبِقَ فيه للقياس اللغوي ولا الشرعي مَحَل. 

وَالقسمُ الثاني <أيضاً»< يَقمُ فيه الاختمالٌ فِي ممناط النّشمية» فَإِنَّ السّرقّة مَثلاً 
ل ل ظَهاوَيين تُخناه مناشبة ظاعزة: :وقد ا طلقتهُ العَربُ عَلى أخذ المّال حُفْيّة 
اقم أذ بكرن كد كدف قفا زأنقه لز موعن الناس لم تسوه شاريا 
فَيُحتاجٌ إلى القياس, وَمُحتّمل أَنْهعْ لم يُلاحظوا ذلك القَئد وَأنَهُم لَوْ ذَكرُوا4 التّباش 
لُوصَفوءُ بالشرقة وبالتّيش أيضأء إذْ لا منافاة تينهماء كما يقال للشارق التّقاب لِلدُور 
سَارِق وَنقَّابِء فكما ينقْب هذا ليشرقء يِنْبِشُ ذَاكُة ليشرق. فَإِذا عَم اللفظ بَطلّ 
القياسٌ فَقَدُ تلم أن القياس في أمثال هده الأشياء غير م محمد . 

َعَم من احتمّال العُموم فيها اسْتْغْرِب ما يُذُكر فيها مِنْ القياسء وَلَوْ كان اللفظ 
تُحمّق وَضْعه كالأدل؟ للصٌّقرء وَالآكل وَالشَّاربٍ مُثلاًء كان القياسٌ فيه مُستَبعَدا 
نَشْمئرٌ منهُ الطبائ. فَالأَقْربُ امتناع القيّاس اللغوي في مُتون الألقَاظء وَالله المُوفق. 

الثالتُ : أَشَارَ بدكر المَشَايخ الأر بع بإزاء الأر بَعة إلى اغتدّال قائلى القُولِيْنء 
خلافاً لمن يَقول إِنَّ الأكثرَ عَلى النّفيء وَهذا من فوائد عَرْو الأفوال عند كما 
سَيُِيرُ يِه ني آخر الككتاب. 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 أخر جه البخاري في كتاب المغازي» باب : بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. ومسلم في 
كتاب الأشربة» باب : بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. 

3. سقطت من نسخة ب. 

4 وردت قي نسخة أ. ذكر. 

5 وردت في نسخةأ: ذلك. 


6 الأجدل والأجدلي جمع أجادل : الصقرء صفة غالبة» أصله من الجدل الذي هو الشدة. 
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الوَابعُ : ذكرَ المُصئّف هَذْه المسألة عَقِب مَباجث الوَضْع إشارة إلى أَنّها منْ 
بجملة ما يَبْت به الوَضع كالاضطلاح المذكور قبل أَوْ مَا يُعرّف به كَالاستنباط 
السّابق. وَذكرهًا غَيْرهُ عَقَبَ الاشتقاق» إشارّة إلى 9 تَعدذي اللْفْظ إلى المقيس 
بمنْزلّة تَعدّي المُدْحَقٌ من إلى أَفْرادهء وَما فَعلهُ المُصنّفُ أخحسن. 

الخَامسٌ : قَوْل المُصنّف «لفظ القيّاس يُغني عَنْ قَوْلكَ مَحَل الخلآف» كذا جَاءَ به 
تكيتاء عَلَى أَنَ التفْيدَ الوَاقع في المُختصر وَغَيْره لآ حابحة له وَلَفظ المُخمّصر : 
«وَلئِس الخلآف في نحو رَجُل وَرَفْع القَاعل» الْتَهّىء فَأَشارَ المُصنّف إلى أَنَّ ذكر 
القياس فِي قَْلا: هَل تيت الل بالقياس ؟ مُشْعرٌ يوجود قرع وَأضلء وَالأَضْل ما 
وضع له بعلم أن ما ظهِرَ تحمومة بالاشتقراي كَرفْع القاعل لآ دل لَهُ في البخث» 
إذ ليس فيه أضل وَلاَ فَعء فَإِنَّ نشبّة اللّْظ فيه <إلى ما>ة يُطلّق عَلئِهِ سَوَاء. 

1 قُلتُ : وَهُو نَكيتٌ ضَعيفٌ كالشّكيت في قَؤْلهِ «وَالمُفْضي المَفعُول». / 
وَذلك أن الْذي عُلمَ عُمومهُ بالاشتقراء قد وضع اللّفْظ فيه عَلى أَشْياء في لسان 
الغرب» وَيُرادُ إطَلاقّه على أَشْياء أحرى لَمْ يُطْلقهُ أل الع عَلنِهاء فَقَد يُنوهٌم أَنهُ ل 
يُطلق على هَذهِ الأخرى إل لقياسها على تلك بحسن التنبيه. 

عَلى أن لياحث” أَنْ يَقولَ : غَايّة مَا يُفِيدُه الاشتقراء <في»* هَذَاء أن اللفظ كد 
أطلق على ما انمق وُقوعةُ فِي أَلسئّة أهل اللّعّة بجميعاً. 

فَإذا َع ُرْئي آخَر أَوْ جُرْئِيَات لَمْ ترد فِي كلامهم, فَهَل يُطلّق اللْفظٌ عَلئِها ؟. 
وَلأَيُِْيدُ الاستقراءً إطلاقه» بَلْ مِنَ الجحائز أَنْ يكونَ مُنتَهى بجزئيات المَؤضوع لَه ما 
1- انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 183. 

2 سقطت من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة ب : الباحث. 
4 سم سقطت من نسخة ب. 
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وَقَعْ هُنالك. كما أَنَ مُنتَهّى جُرْئيَات الجََمْر أفُراد المُشكر مِنْ مَاء العتب فَقطّء وَكمّا 
تَحتا في غَبْره كالتِيذ إلى قياس» نحتاحٌ في غَيْر مَا رَفعُوا م من القواعل في كلامهم 
إلى قياس» وَكذا غَثِره. فُمن أَيْن يُعلَم التَّعمِيمُ بالاشتقراء؟ 

لجاب أن الاشتقراء في هذا القشم ذال عَلى أن رن ارس وار 
الوّاقع وَغْيرِه فَهذًا الوَضْع الكلّي هو المُعوّل عَلتِهِ لا الاسْتقرٌ تقرّاء خلاف ما يُظهِر منْ 
عبارتهم؛ لكن بالاشتقراء يعرف الوضْعٌ المَذكور لعدم النّص من الوَاضع وَعَليِكُ 
بما حَرّرنًا في التّقسيم السّابق» قفي عَايّة البتيان. وَاللَه المُوفق. 

[الكلامُ في تَقَاسِيم الْأَلقَاظ المَؤْضوعَة) 

«مشألة اللّفْظ وَالمَعنى إن انَحدًا) : أَيْ كان كَُُ وَاحد منهما وَاحداء بحيثٌ لآ 
تَرَادُف َلآ اذ فاك كما مبأني. «فإِنْ مَمعَ تصوّر» أَيْ إدراك (مَعنَاه)) اا 
العذ كوو «الشّركة) فيه بين انين «ف» هو (جُزرئي» أي يَسمّى بز جزئياً اضطلاحاً 
كريد وعكرو: وَ(إلا» يَمنمُ نَصوّر مَعْناه الشّركة فيه) «ف)» هو «كلّي» أي فاللفظ 
المَذكورٌ يُسمّى في الاضطلاح كُليا رجحل وَحيوّان. 

ْم هُو («مُتواطع» أيْ يُسمّى بذَلكَ اضطلاحاًء (إن استوّى» مَعناةُ في أَقْراده بحيثُ 
لآ يكونٌ فيها تفاوثُ» كالإنْسان فَإِنه مُستَوْفِي أفْرادة وَهي رَيْد وَعَمرو وَغَيْرِهمًا. 

«مُشَكك» أي يُسمّى بذلك اضطلاحاًء («إِنْ تفارّت) مُعناهُ في أفْراده ما بِالصَّدةَ 
كالتياض» إن معناة ي التّلج مَثلاً شد منهُ في العاج» وَكالتُور فَإِنَّ مُعناهُ في الشّمس 
مَثلاً د منهُ في القَّمرِ وَِما ّدم وَالأَؤلوية» كالوُجود فَإِنَ مَعناةُ في الواجب قَبلهُ 
في الشمكنء وَأَوْلى منهُ فيه لوجوبه. 
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«وَإِنَ تَعدّدًا» أي اللّفظ وَالمَعتى «فمتّباين)» أي فاللفظان مُتباينان كالإنسان 
وَالمرس. «وَإِن انَحدّ المَعنّى دُونَ الّفظ» أي بأن تعدة الفط عَلى مَعنى وَاحد كالبْرٌ 
وَالحنطة: «فَمُترادف» أي فَاللّمطَان اللّذان مَعناهُما وَاحدٌ مُترادفان. 

«وَعكسه» وَهُو أَنْ يَتَحدَ اللُفظ دُونَ المَعتَىء بأن يكونَ للّفظ الوَاحد مَعنَيان فَأكثّر. 

«وَإِنْ كانَ» ذلك اللفظ «حَقيقَة فيهما» أَيْ في 0 من المَعبَييْنٍ كَالعَيْن للٍاصرّة 
وَالجَارية (فْمُشْترَك)» أَيْ فذلك اللفْظ يُسمّى مُسْئَر كا اضطلاحاً. 

«وَإلاً» 1 حَقَيقَة فيهمًا («فَحَقِيقَة وَمِجَارٌ) أي فَهُو حَقِيقَة باغتبار أخنعياة مجاز 
باعتبارٍ الآحَرء وَْلِك كالأسد باغتبار الحَيوان المفْترسء وَالرَجلٍ الشُجاعء فَإِنُ 
2 / حَقيقّة في الأَوّل مَجارٌ في الثاني . 

«وَالعَلُم مَا) أَيْ لَفْظ (وْضع لمُعَيّن» اخترازاً من اشم الجنسء «لآ يسارّل» أَيْ 
ذلك <اللْفُظ>! «غَيْره» أي غَيْر ذَلك المَعنّى بحسب الوم فُخرجت المَعارف 
كلها سوى العلم. 

(فإنْ كان التَعيّنُ))2 المذكوة ((حارجياً» أي في الخَارج؛ (فعلَمُ الشّخْص)» أيْ فذلك 
اللْفظ الذي نَعيّن مُسمّاه في الخَارجٍ يُسمّى عَلَم شَخْص اضطلاحاً كريد وَهند 
«وإلاً» 5 التّعيّن حار حياًة بل ذهنياً «فعلم الجنس» كأسامة 00 

«وَإِنَ وُضع» أي اللفظ «للماهية مِنْ حَيثُ هي)) أي من غير اغتبار تَعيّنها في الذّهِنِ 
وَلاَ التَارج» «قاشم الجنس» كرجلٍ وَأسد وَغيْرهما مِنْ أَسْماء الأخناس. 


2.وردت في نسخة ب : التعيين. 
3 ورد في نسخة ب : كزيد وعمرو وإلا يكن التعيين خارجا. 
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تتبيهات : | في مَزيد تَفُرير تتقاسيم الألقاط المَؤضوعَة) 

(حَاصلٌ تقسيم يم الألقاط المَؤْضوعَة باغتبارات مُختلفة) 

الأول : لَّمَا فرع المُصنّفُ من مَبحَت الوَضْعء أَخدّ يتكلم في تُقاسيم الألفاظ 
الممؤضوعّة: وَقَد مَرَ التّبِيهُ عَلى أن مِنْ بحملّة مُباحث اللغات. وَتقَدّم للمصئّف شَيءٌ 
من هَذاء فكانٌ في كلامه نشت ظاهِرٌ مع الإخلالٍ بجملة مِنَ الأقسام. 

و 1 
2 مول المُطابقَة 000 التضكن وَاقَّلتُ الالْترامُ كه -00 

ْم الذّال بالمُطابئقة ما أن لأَيَدُلٌَ شَئْ ون اجرانة اق هو وَإِمَا أن يَدلَ كل 

من أجزائه» َإِمَا أَنْ يدل بَعضّها دُون بَعْض. 

وَالأَوّل المُفْرَده وَيَدخْلُ فيه ما لآ بز له أصلاً. وَالثّاني المُركب. وَالتَالتُ ل 
وُجودًلهُ لأنة ضَمٌ مُهُمل إلى مُستعمل وَلايَصحٌ!. وَتَقدّم نَحقَيقُ المُفرَّد وَالمُركب. 

وَكؤن هذا التَفُسيم فِي الدّال بالمُطابّقة فَقَطء هُو طريقٌ الإمام المَخْر2) وَحْالفَهُ 
وو لل م 

ل 
1 -قارن بما وردة في المحصول/1 70 
00 : 77 
3. محمد بن عرفة الورغمي التونسي أبو عبد الله (716 / 803ه)» الحافظ النظار» الحائز قصبات السبق في 
العلوم. من تآلفه العجيبة في فنون العلم : «تأليف في الأصول»»؛ عارض به طوالع البيضاوي؛ «المختصر في 


الفقه», «الحدود الفقهية» و»)مختصر في المنطق». شجرة النور الزكية : 227. 
4- نفائس الدرر في حواشي المختصر مخطوط خاص. ص : 46 وما بعدها. 
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تَفُسيمَاتٌ اللفظ المُفْردُ باغتبار نشبته إلى مناه 

ما الأَوّلء فَِنْ من نُصوّر معنَاه الشركة فَجرْئِي» وَإلا فُكلّي!. 

نفس أَوَلْ للف المفرد) 

وَالأَوّلء إِمًا مُتشخص فِي التخارج. وَهُو عَلّم الشّخخصء أَوْ في الذَهْنء وَهُو عَلّم 

وَالثَانِي إمًا غَيِر حارج عَنْ مَاهية أَفرَاده المَوجُودّة أو المُقدّرة وَهُو الذَائّي. أ 
خارج؛ وَهُو الغعرضي. 

وَالأَوّلء إِمَا نَمَام المُضّترك ) بين مَاهيمَينٍ أَوْ أكثّر وَهُو الجنسٌ كَالحَيوانٍ للإنسان 
وَالفَرسٍ مثلً. أو تباع التنمكر الشينء عَمّا يُشاركهُ في جنْسه وَهُو المَضْل كالناطق 
للإنسان» 1 مُركباً مِنَّ الأْرين وَهُو التّوْع كالإنُسان المُلتّم منَ الحيوان التاطق» 0 
ليكو تُماماً وَهُو فَضْل الجئسء أو جئْس الجئس كَالحَسّاس للححيوَان وَالنَامِي لّه. 

فَإِنَّ الأجنااس تَتقِي إلى جنْس لا جنس فَوْقُ وَهُو جنس الأخناسء وتشفل إِلَى 
جِنْس لآ جنس تّحتة» وَهُو الجْسُ السّافل. 

كما أن الأنواع تُسفل إلى نوع <لآ توع»ة تحتة, وَهُو النَوحٌ السّافل» وَهُو 
الحقيقي. وَيُقَالُ <لَهُ>* نوع ع الأنواع, وَتعغلو إلى نوع لآ نوع قوقةُ وَهُو الإضافي. 

3 وَالنَانِيء إن اغتبر مُختصاً بحَقيقَة / وَاحَدَة فَهُو الخَاصّة كالضَاححك 
للإنسان, وَإِنْ اعْمر أَعَم فَهِرَ العَرضٌ العَامُ كَالشفْس للإنسان. وَفِي الغرضيات 
َفُسِيمَات أُخرَى لا ححابحة إلى اام اللّعة. 
1 انظ اللقصيل فى الميحطضولا/1 : 277 الإحكام/1 : 221 شرح تنقيح الفصول : 27 والابهاج في شرح 
المنهاج/1 : 208. 


2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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3 تَفْسيمُ نان للفظ المُفرد) 

وَالمُفْرَد أيضاً إن اسشتقلّ بالمَغهُومية لم يَدلْ عَلى الزّمانِ بصورّته. فَهُو الاسْمُ 
كَرَيْد وَإنْ دل عَلى الزّمانِ يما ذكر ؛ نَهُو الفعلٌ كَقامَ وَيقومُ. وَإِنْ لَمْ يَشتقل 
بالمَفهومية اك يو اقرف ك«من» وَ(قد). 

[الآن أريعه اماع سنا لنتئ أو تند اشنا أذ علقة كرجل فاعدل وعاسن 
ناصع. وَيَنقَسِم أيضا إلى مُضْمرٍ <وَمظهر> عَلِمة) أو اسم جنْس إلى غير ذلك مِنّ 
لتّقاسيم المَذَكورّة في علّم النُحوء وَكذا ذ في الفعل وَالحَف. 

3 َفْسِيمُ ثالث للفظ المُفُرد) 

والقفدة أيضا إن أن ركون مساة ولخدا أو كيرا 

وَالأوّل المُتَحدٌ كالإنسان. وَالثَّانِي إن كان فوضوعاً للمعتين أذ كر على حد 
سَوَاء مِنْ عير أن يُنّقل مِنْ بَعضها إلى بَْض فَمُشْترك. 

وَإِنْ كان مُنقولاً مِنْ بَعضها َعضها إلى بَعض. فَإِنْ كَانَ الأول متروكاً فَهُو المنقول. 
وَبْسبُ إلى ناقله إن ضرعا ُشرْعي» تَالضّلاة للعبادة القخصّوضة. وَإنْ عرفا عرف 
عام كالدّابة لذات الأربع. أَوْ حاص كالفغل للصّيعّة المَعلومّة عنْد التّحويء وَالْجَؤْهر 
المُتحيّر عند الكلامي وَغَير ذّلك3. 

وَإِنْ كانَ الأول غَيْر متروك فَهُو المَجارُ وَلْآَبدَ له من عَلاقة يَصحٌ بها التّفْلء 
رََريئة يُعرَف بها. وَيَكونٌ في الأَرّل حَقيقة» فَهُو حَقيقَة وَمجازاً باغتبار المَحْمَليْنِ. 
 [‏ سقطت من نسخة ب 


2 وردت في نسخة ب : على. 
3- قارن بماورد في المحصول/1 : 80. 
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نّم هُو إذا نّساوّت مَحاملهُ كان باغتبار الامتمال مُجِمَّلاً. وَإذا تاوت كان 
باغتبارٍ الاختمال الرَاجح ظاهرًء وَيافتبارٍ المربجوح مُؤؤلاً» هذا كله سيأتي. 
وَإِنّما ردنا الإشارّة إلى وَجْحه النفُسيم. 

تَفسِيمَات اللفْظ المُفْرد باغتبار دشبته إلى لفظ آخر) 

وَأَمَا التَاني» وَهُو أَنْ يُنْظرَ فيه بالنُسبّة إلى ُفظ آخَرء فاللفظ المُْفرّد إذا قيس إلى 
لفط لخر أو ال َإًِا أن يكونّ مَعْنى الجميع وَاحدأء وَهُو النَّرادُْف كما بَيْن الب 
َالئْطة وَالقّمحء وَإِمًا أنْيَكونٌ مختلفأ وَهُو التبئّن كما بَنَ الشجر وَالحَجر. 

وَالمُركَبُ إِمَا أَنْ لأَيُفِيدَ قائدة يَحْسن السُكوت عَائِهاء وَهوَ المُركب التّفُبيدي» 
كَغلام زَيْد َكَالحيوانٍ الٌاطق. وَِماأَنيُفِيدَهاء وَهوَ اكلام حو قَامَ زد َم وله 
الموفق. 

الثاني : إنّمافُيّد الجزئي وَالكلّي ب «التُصور»» أن الكلّي قد لا نُوجَد لَّهُ شركة 
كما اسلو السانة. 

َالمعمبرُ أن الكلي هُو مَعنى مَفْهوم في النَفس غَيْر متشخص» ولا يتحقّق له 
وُجودٌ في التحارج إلا في ضكن فُرد أو كت فُتصّور فيه التكدد باغتبار الأمُراد التي 
يتحقّقُ فيها. وَلئِس فِي ذَاته مَا يَقَنَضي انْحصّار تُحقّقه في ذَوْد وَاحدء فصحٌّ منْ 
حَيتُ ذاه أْ يَتحقّق في فد وَاحد أَوْ في فَردَينٍ أو كته وَهُو مَعنَى التعدّد وَالشّركة 
المَذكورة. 

وَالجُزْئي ليس كذلك» لأنهُ ليس مُتشخص مُسْتَغن عَن تُحقّق آخَر فَلمْ يُنصوّر 
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إمعاني التعدد وَالأفراد وَالمَعْى المَوجودُ فيها)) 

فَِنْ قبل : الكلّي أيضاً مَعنّى وَاجدء وَالوَاحد لا يَصيرُ كثيرأء فُما مَْنى النَعذّد ؟ 
4 / وما مَعْنى الأفراد التي تُذكر ؟ وَمَا مَعْنى وُجودهُ فيها ؟ 

كُلنَا : لَمّا كان الكلّي مَعنَى معقولاً في النّْسء وهو مَعنَى وجوده الذَهني» 
الختاج في وُجوده العَيْني وَهُو مَعنَى تَحمّقه في الخََارج إِنَْ وُجد إلى زَائد عَلى 
مَعنَاه المُتعمّلء ضَرورَّة أنه لذ كان ذلك المُتعفّل كافياً في التَُحقّق» لكانت الكليات 
المَفهومَات كلها مُوجَودَة في الأعغيان» وَهُو بَاطلٌَ ضَرِورَة وَذْلِك الرّائد هُو المُعبَّر 
عَنهُ بالمُشخصات : مِنْ وُجود خَارجي وما يَسْتَتبِعهُ فإذا حصلت المُشْخَصاتُ) 
حمق ذلك المفهومٌ والمجموع من المشخخصات. 

برط واب لخر وي رالمدهز المرود. في الجحزئي إذا قيس على" ما 
َل في الذّهنِء وْجدَ مطابقا لَهُ وَممائلًء وَهل هوهو هُوَ أَوْ مثال لَهُ فقَط الختلآف» 
وَعليهِ الالختلآف فِي أَنَّ الكلّي الطبيعي مَوجودٌ في الخََارج. لأَنهُ جزء المَوبحود فيه 
أَؤُلآ أن امَو جودٌ مثال فقَط وهو المَرْضى عند <أمل>2 التحخقيق» وَبكؤنه مشالاً 
صم التُعذّد إِذ لآ مَانعٌ من وود أَمْثْلّة ارق للع الوَّاحد, كما لو أخذّ طابع 
وَاحَدٌ وَطْبِعٌ به في شموع3 كثيرّة» فالأمثلة تكثر وَالمُممَّل وَاحَد وَهِوَبَيّن. 

فَمَّد تَبيّن لك من هَذا البِيان مَا تُرِيدُ وَأَنّ لآ إشْكالَ في تَعدّد الكلي, إذ المُرادٌ 
تَعدّد أمثال منهُ لا تَعدّده بذاته وَلاَ بحسب الانْقِسَام. وَاللَّه المُوفق. 

وَقَد أؤضححنا هذا العَرَض في القَوْل المَصْل4: فعلئِك به إِنْ شمْتَ. 
وردن في نسخةأ: إلى. 
2- سقطت من نسخة ب. 


3-وردت في ت نخة ب : شله. 


4- يراجع المبحث الرايع وما بعده في الخاتمة من كتاب القول الفصل في تمبيز الخاصة عن الفصل. مخطوط 
الخزانة الملكية رقم : 1314» ص : 67 وما بعدها. 
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وَالتَعدّد عَلى مَا شَرَحنا هُو المُرادٌ بالضّركة, وَلآَشْكٌَ أَنَّ المَفهومَ الكلي يَصحٌ 
نر وه 4 7 نر 5 ا 8 لاااكرة الضة 
حَمْله على كل مِنْ أفراده» كقؤلك رَيْد إنسان, وَهذا هو المُرادٌ بقؤْلنَا لا يَمنَع نفس 
بنفس التّصِوٌّر تّؤكيداً لِدَفْ ذلكء وَالله المُوفق. 

اللْفطٌ اللي سمة أقسام) 

الثَالكُ : لكي <سئُة>2 أقسامء لأن م أن ليو بحد لَه رد أصلاء أو يُوبجد وَاحدٌ 
فقط أن اكد وك عشمانء أن الأول إِما أن يَصحٌ وجوه َالمنقابء ومن له 
يَصحّ كالشريك. وَالثّاني؛ إِمّا أَنْ يَصحٌ فيه وجود أ من الواحد كالشفس) وَإِمّا 
أن لاَيَصحٌ كالإله الحَقّْء أيْ هذا المَفَهُوم الكلي. وَالثَالتُء إِمّا أنْ تَسَاهى أفرادةُ 
كالإنسانء وَإِمَا أَنْ لا تَناهَى كالعلم القديم على ري أبِي سَهل الصٌعلوكية. 

| اليَاء ف في البُزئي وَالكلَي يَاُ الّشبة إلى الزْء وَالكلٌ) 

الوا بع : اليَاهُ في الجزْني وَالكلّي للنسبة إلى الجرء وَالكلٌ فَإِنَ زَيداً مثلاً بحزئي» 
لأنهُ زد مَِ اقيق الإُسانية الكلية التي هي زوه. َالإنُسان كلي لأنةُبتغض مِنَ 
الكل الذي ُو القَزْ المجموع من الماهية وَالمُشخحصات وَهُو الخزقي» نكل من 
المحزئي وَالكلّي مَنسو ب إلى الآخر كما تّرىء فَافْهَم. وَيجورٌ أَنْ تُكونّ للمُبالّغة عَلى 
ةك : 


1 وردت في نسخة] : خارج. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفي من بني حنيفة (296 / 369ه)» فقيه شافعي من العلماء بأدب 
التفسير. درس بالبصرة بضعة أعوام» وبيسابور ما يربو على ثلاثين سنة. طبقات الشافعية/2 : 164-161. 
وفيات الأعيان/1 : 460. 
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255 وَاعْلم أ الجحزئية وَ الكلية إنّما هُما في المَفهُومء/ كما أشارٌ إليه المُصئّف 
في مَبِحَث اللعّة أولا» لآفي اللّفظ <كما وَقِمٌ>! مُناء لكن يُسمّى اللفظ الدَّال عَلى 
الجزئي بجزئياء وَالدَّالُ عَلى الكلي كلياً نَشْمية للدّال باشم المَدلُولء وَهُو المُعم 


و 


هُنا. 
(في نسمية اللفظ بمُتواطى وَمُشكك) 


الحاضي : سمي الَف مُتواطثا َِالتُواطو وَهُو التُواق2. وَأَصِلّه أنْ نَأ حيثٌ 
يَطأ صَاحِبِك. وَسْمّي مُشككاًة بالكشرء أن النّاظر في نحو البّياض إن اعْتَبر في 
أراده انّفاقُها في كَوْنهًا تياضاً طَنَّهُ مُتراطئاًء وَإِنْ نَظَرَ في الخصوصيات التي 
أَوْجبت التّفاوْت طَنّه مُتبايناً أؤ مُشتّركاًء فَيِقعُ في الشَّكء فَكانٌ التياضُ مُشككاً 
للتاظرء وَكذا غَيْرِه من الُشككات. 

(في تسمية اللَفطَينِ المُحمَلفَين مَغنى مُتبايتينٍ) 

السَّادِسٌ : سمي اللَفّان المُختَلمَان مَعنّى مُتبايتين» لكؤن كل وَاحد منهُما قَدْ 
بَانَ عَن الآخَر أي فَارقه وَالَّبَايْن4 هُو تفارقُهما. وَلاَ يُوصَف به أَحَدٌ اللَمْظَيْن وَحَدَّه 
كما لا يَحََى بْلْ يقال مُباين» وَفِي عبارّة المُصنّف في هَذاء وكذا في المُترادف 


بَعذه مناقشة. 


سقطت من نسخة ب. 

2 انظر تفصيل الكلام في المتواطئ في : الإحكام/1 : 22» شرح تنقيح الفصول : 30 ونهاية السول 
/1 : 185-184. 
3 انظر تفصيل القول في المشكك في معيار العلم :82) المحصول/1 : 80؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد/1 : 126 وشرح تنقيح الفصول : 130. 
4 انظر تفصيل الكلام على التباين في الإحكام/1 : 33 والايهاج في شرح المنهاج/1 : 212. 
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(في تُشمية اللفْطَنِ المُّفقينٍ مَغى مُترادِفينٍِ) 
السّابع : سمي اللُفظان المُتَفقان مَعنّى مُترادفئن» لأنهُما لما وَقَا على مَعتى 
وام ضارا كالمُترادفيّن عَلى الدَّابَة عند الؤؤكوب عَليْهاء 0 أوجظ في الراذف 
مَْنى التتابُع» وُهُما مُتتابعان في الدَّلآلّة عَلى مَعنَى وَاحد <وَكل»>2 مهما أيضاً 


تاوف للآخر. 


في نَسْمية الأّفظ المُتعدّد المَعْنى مُشْركاً) 

التَّامِنُ : سمي اللّفظ المُتعدّد المَعتى ؛ مُشئ رك بفتح الرّاه لأنهُ مّركت فيه المعاني 
كالمال المُشْعرَك + ِينَ الشّركاء» وَأَصلهُ المُشْترَك فيه وَعِبارَة المُصنّف تَفْتضي أَنَّ 
الَف متى كان حقيقة في المَنينِ؛ » فَهُو مُشترك. وَلئْس كذلك بل اللّظ إِنْ كَانَ 
حقيقة في المعتين بن وُضِع لكل منهما على الاشتقلآلء وَلَمْ ير تلن أحدهتا 
إلى الآخرء فَهِوَ المُشْتَرَك . وَأَمّا إن اعْمُر َقْلهُ مِْ أحدهما إلى الآخرء فَإنهِ لاَيُسمَى 
مُشْتركاً باغتبارهماء بَلْ سني في الأَوّل مَنقولاً منة وَفِي الثاني منقولاً إِمَا شَرْعِياه 
أ عُرفياً عَامَا أو خاصًا كما مر لَنَافِي التّقسيم. 

[الحقيقة وَالمَجارُ ليس اسْما وَاحداً لمُسمّى وَاحد) 

8 : الحقيقة وَالمَجارٌ <ليسَ>3 اسْما وَاحداً لمُسمّى وَاحد ا في لني 

قبله؛ بل المعتى أن الفط إذا كَانَ يَصدُق عَلى مَعتَيينِ» ولس حَقيقَة في كل منهماء 
فهُو في أحدهما حَقيقة» وَفِي الآخَر مُجاز. 

وَفِي هذا أيضاً بَحتُه وَهُو أَنَّ ما أَدَى إليه النَفُسيم أَعَم مِنّ الممذكورء فَإِنَّ اللْفْظّ 
إذا لمكن نه المع اختمل أن يَكونَ حَقيقة في أحدهما مُجازأً في 
قالط امريد تفصيل الكاد علق قرافي : المحصول/1 :80»الإحكام/1 :30والمزهرللسيوطي/1 :402. 


3 سقطت من نسخة ب, 
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الآخرء وَأَنْ يَكونَ مَجازاً فيهما معأ وَأَنْ يَكونّ لأَهَذا وَلاَهَذاء بأن لا يُوضَع لواحد 
منهُما حَقيقّة وَل مُجازاً. 

فَِنْ قل : أَمَا هَذا الأخيرُ فَمّد عُلم انتفالاه وَإن اتملهُ اللْظ لَأنَّ الكلامَ في 
الّفظ الذي لَه مَغنى أَؤْ أكثر وَلَأَسْكٌ أَنَّ المُهمّل لا مَعنّى لَهُ 

قُلنَا : لا لَه إذ مَعنّى اللَفْظ مَا عُنيَ به أَعَم مِنْ أن يكونّ دالاً عَليْهِ بِالوّضْع 
أو بالعفل أو بالطبع» وَالمُهِمَل يَدحُل فِي هَذاء وَإنّما يَخْرْجٍ لَوْ ميد اللْفظ بالدّال 
بِالوَضْعء أو دُكر مُسمّى اللّفْظء وَهِذَاقَدُ ب ير بحناً في الأقُسام السَالقَة أيضاًء وَفيه نَظرٌ. 


(في تعريف كُلَ وَاحد مِنْ أُسام اللفظ) 

6 العاشه : قَدعُلمَ مِنّ التّفُسيم تُعريف كل وَاحد مِنَ الأقُسام / فَالجزئي مغلا 
هو اللَفْظ المْتّحدُ الذي يَمنعُ نُصوٌّر مُعناةُ الشركة فَاللَفُظ المُقسّم جِنْسٌ 

وَقَولّنا المتحد : فُصْل يُخرج المُترادف وَالمُتباين وَالحَقيقَة وَالمَجاز. 


وَقولَنا الذي يَمْنع إلخ فصل أوخافةية: ح للكلى تقشنية: 

وَالمُشْتَرِك وَالكلّي هُو اللُفظ المُتَّحِدٌ الذي لآ يَمَع إلخ, وتفسيرة كالأولة 
وَهكذا يُقَالٌ ِي الأقسام كلّها. 

وَلنُريَات مُتلقاة ِْ كلام المُصنّف ريا عَلى القَاعدة في التّقسيم؛ وَع و أن 
الْمُقٌَ يتُحدُ جنسا لكل مِنَ الأقُسام سَواء كان جنساً حَقيقَة أَوْمَايَقومُ مَقامُ مِنْ 


عرض عَامٌ. 


َكل فيد تَميّر به قشم فَهُو له فَضل سَواء كان فُصلاً على الحقيقَة, أو مَا يَقُومُ 
مَقَامَهُ من خَاصّةء وَقَد مَتَ لنا هذا المغنى فِي أَقُسام الحكماء وَأشّاد إليه المُصئف 
هُنالك بقؤله «وَقَّد عُرفَت حُدودُها»» وَكانَ ينبغي له أَنْ يُقولّه هُنا أيضاً. 


1 انظرها في الجزء الأول من هذا الكتاب ص : 253 وما بعدها. 
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(انتقاداتٌ عَلى تَعْريف المُصئف ابن السّبكي للجزئي) 

إذا تَمهّد هذاء فَاعْلّم أن تَْريفَ الججرئي فَاسدُ القككس» ؛ بخروج الجُزئيات عِنْد 
النّظر فيها مُتعدّدَة كريد وَعمْرو مُثلاً» فَإنهُما ُزئيان» وَهُْما مُتباينان. فُكانَ الوَاجب 
ِسْقَاط لَّفْظ «مُتّحد». 

وَإنْ أرادَ أَنَّ النَظرَ إِنّْما يَجبُ أَنْ يُكونّ بَينَ اللّفظ وَمعتاه في الججزئية وَأنَّ 
الموصوف بالمجرئية نما ُو كُلَ لظ <لاً مجموع لَفْظين أو تر قل الاب 
حيتدذ أيضاً قاط لّفْظ «مٌ مُمّحد» إِذْ لآ فَائدَة فيه» فَإِنَّ> ١‏ كل لظ مُتّحد في نَفْسه مَا 
َم يُنظر مع لَفْظ آخرء وَكُلٌ من قَسَاد العكس وَالحَشْو مَذْمُوم. 

(انتقاداثٌ على تَعْريف المُصئف للكلي) 

وَكذًا نَعرِيفُ «الكلي» يَفسد عَكشُه أيضاً» بخروج المتعدّد من الات كَالإنسان 
وَالشّجرٍ على ما قَرَرَاه وَكذا اي التُعريفات لآ تَخلو عَنْ نحو ذَلِك» وَأضْل القَسَاد 
إنّما بحاءَ منّ النفُسيمء فُعلّيكُ بما النْنَهَجنا من النَفُسيم في أَوّل هذَه التّبيهات» قَفيه 
الكفايّة إن شاءً الله تَعالَى. 

حَدَ المُصنّف للعلميَردُ عَلى أن لس بجامعأ 

الحادي عَشّر : العَلّم بمَمْحتيْنء لُق الجَبَلء وكانت الجبال يُهتدى بها في السّيِر 
إلى الجهّة المنوية فََطلِقَ اللّم عَلى الإسم المُعيّن مُسمّاه لَنُ هدي إليه. 

وَتعْريفُ المُصئّف لَه يَردُ عَليه أن قُولّه «لمعيّن» إِنْ أراد به المُتشخخص ححارجاً. 
فَقَوْلهُ «لأيتناوّل غَيره) مُشتغتى عَنهُ لأَنَ َفظ المَفهُوم الَزْئي لا يتناوّل غَيْره أصلاً. 
وَإِنُ أراد به المُتعيّن بالتّميز في القُهمء فَالنَكرَة لا تَخْوْجٍ به لأَنَّ الحقائقٌ كُلّها مُتعيدةٌ 
بهذا المَعتىء وَالوَضْع لَها وَضْع لِمُتعيّن. 


1 ساقط من نسخة ب. 
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فَإِنْ قُلتَ : يُحْمَارٌ الاختمّال الثاني وَتَكونٌ النّكرّات! خَارجة بِالقَيِد كما نَخْرحٌُ 
سَائرٌ المعارف. 

قُلتُ : لأّيَصحٌ بحالء لأَنَّ الوَضْعٌ لَوْ كَانَ مَثلاً للحقيقّة الجنسيّةة» كان قَوْلنَا لا 
يَتَناوّلٌ غَيْرةُ إِمَا أَنْ يُرادَ به أَنهُ لا يتتناوّل غَيِر ذلك المَعنَى <مِنْ>3 أخناس أخرى» 
وَلَآَ حاصِلَ لَهُ وَلُو كان كذلكء لكان مُحاوّلة لإذخال اللَفْظ المتّحد وَإِخْراجٍ 
المُشْترَك وَناهيك بهذًا التَخليط. ْ 

7 وَإِمّا أن يراك أنه لآ يتناوّل غَيْرَ ذلك المَفهوم من جُحزئياته تهذا ايها / 
لييح إلا ؤجوة هذا القسم فإ اقلم الجبي مع ونه توضوعاً لمعن بي 
الذَّهْن يتناوّل بحميمٌ الأُرادء تُكئيف اشم الجئس ؟ وَإِنْ أرادَ به المُتشخص ححارجاً 
أو ذهناً وَبهِ يُقرّر. 

وَردَّعَلِه أن العلمَ الجنسي لَفْظه مُتناول لغَير مَا وضع لَه فَإِنْ خَرَجتْ المَعارف 
غَير العلّم فَهِوَ حارج مَعَهًا أيضاً. 

وَبِالجمْلة لآ يُوجَد قوق يَئْن العَلّم الجنسي وَبِينَ سَائر الممعارف. فَالأَوْلَى 
المتقاء يزلا اما وضع لِمطين» ونغني به ما ُضشخص تحار جاو ذهتاء ولا حابجة إلى 


قُلتٌ : أما مَا توف ب («أَلْ) أو بالإضاقّة مِنْ أسماء الأخناس» فَهِوٌ حارج بخروج 
النّكرة في الجملّة, وَكذا النّكرّة المَقصُودّة في النداى وَهُو ظَاهدٌ. وَأَتَا المُضْمئ 
وَاسْم الإشارّة» وَالمَؤْصولٌ عَلى أحد القَوْلئن نَفِيهَا خلافٌ. 
جورت و مدان از 


2-وردت في نسخة ب : الحبسية. 
3 سم سقطت من نسخة ب. 
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قِيلٌ : وْضعت وَضعاً بجُزْئًء وَهي عَلى هذا وَارِدة عَلى التغريف. 

وَقِيل : يع كلا وَإِنْما جْزْئيتُها عَارضة في الاشتعمال؛ وَهُو التّحُْقِيقٌ. فَ«أنَا» 
مَثلاً مَوضوعٌ للدّلالّة عَلى مَفُهُوم المتكلّم» وَهُو كُلي <لا لشَخُص>! بعينه» وَدذَا 
موضوعٌ للإشارة إلى مُفْرد مَذكُر وَهُو كُلّي لا للإشارة إلى شَخصٍ بعنه. 

َعَم إِذَا قَالَ زَئْد 1 ا قَائِم تين مذلول «أنا بقريئة الحضور. وَإِذا قلت : «ذا» 
قَائمٌ مُشيراً <إلى>2 شَخْص بعيئنه» دلول (ذ3>)1 بقريئة الخطاب. وَإِذا عُلمَ 
الجاع رشق لكر كوي خا ر عه ل ز4 2ن الملم يقز اننا وو لمم انعا رت 
كُلّها سوَى العلّم كلّيات وَضعاً عِنْد المُحمّقينَ وَجُئيتُها تَارضة فِي الاشتغمال. 

00 هذه الجزئيّة ئيّة العَارضة في مَفهُوم الجخزئي» كذلك لآ مخ تبر في أن 

نستى أفلام ونا اقلم قاو ني حْقية حَقيقي بالوَضْع. وَل كانت الَرْئيةُ العارضةٌ 

تُعنتر» لاغتيرت في أشماء الأَجناسٍ كلها فنا نُوجَد فيهاء فَالنّكرّة كرجُل مُثل» مَتَى 
أطلق عَلى شَخص بعينه» تُعيّن مَدُولهء لأَنّ كل مَا هُو في الخَارج مُتعيّن. 

فَإِنْ قُلتَ : جيئئذ لآ فَرقَ بين الممعارفٍ سوى العَلّم وَبيْن النُكرّات, حَحيتٌ كَانَ 
نُعينُ في التتمميع نما ُو فِي الاشتعمّال بواسطة القَرائْن» مع اشتواء الججميع في عدم 
لين الوَضْعيء فَما يَالُ هَذهِ تُكونُ مَعارف دُونَ غَيْرها ؟ 

قُلنَا : هذا حَديثٌ آخَر في اضطلاح النُحُوء وَلَكن حَيتُ أَقْضى إِليْه الحَديثُ 
قَلابدٌ مِنْ ذكره. 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : على. 
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فقول : ارق يرجم مُ إلى القّرائن» هَمَا! وَجِذّنا قري تُعيّنهُ لمذلوله لأَزِمَة مَعهُ 
سَمّيناة مَعْرِفَة وَلاَفَْق بَينهُ وَبْن العلّم في نَفْس النَّْيينِ وَِنّما الاْتراقٌ في المَأَخَذ. 
وَمَا لَمْ نَجذ لَهُ قَريئّة لأَزمَة سَمّيَاةُ نكرّة. وَقذْ تُكونُ القَريئّة لُْطيَة فَلا تبط بلزوم» 
لأنهًا مموضوعَة لذلكَ فيوجَد بوجودماء فَافْهَم. 

مَعَ أن ذلك مَلُحوظ فيه ضَْب مِنّ الاضطلاًحء وَاتّاع اسْتعمّال العَرّب لآ التعّن 
وَعدّمه عَلى الدّوام» وَلذلك قال <الإمَامُ>2 نال الشون ا مَالِك يِمَدَنَهُ في شَرْح 
3258 النَشهيل : «مَنْ تعرّض لحدٌ المَعْرفة عَجِرَ / عَنِ الؤصول إِليْه دُونَ اشتذراك 
ا ات 
وَما هُوَ في اسْتعمّالهم عَلى وَجْهيْنٍ 

َالأَوّل؛ نَخو فَوْلهِم كَانَ ذَلِك 1 وله وَأَوّل مِنْ أفس, فَإِنَ مَذْلولَ كل مُعيّن 

وَالنَّنِي» نحو قَوْلهم للأسد: أسامة: فَإنَهُلَمْيَجرٍ فِي اللَفْظ مَجْرى حمرّة في مَنْع 
الصّدْفء وَالاْتغتاء عَنِ الإضاقة وَالألف وَاللآم وَهُو فِي الشّياع كَأَسَد. 

َالّلتُ كواجد أُمّه وَعبِد ّنه فَإنَ عض العرّب يُجريهما مَعْرَِيْن بِمُققَضى 
الإضافة» وَبَغض العَرب يَجعلّهما ذكرئينة. وَيُدخل عَلنِهما رُبُه وَيَنْصبَهُما عَلى 
الال ذُكرٌ ذلك 3 عَلي. وَمِنْلهُما في إِعْطَاء <خكم»؛ المَعغرفة ثَارَة وَالدُكرة 
أحرى» دُو الأأيف وَاللام الجنسيتين» فَإِنهُ مِنْ قبل اللَْظ مَغرفة» وَمِن قبل المعتَى 
لشيّاعه نكرّة) الَْهَى العَرض منه. 


1 وردت في نسخة ب : فلما. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : نظريتين. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5- نص منقول مع تصرف يسير من شرح التسهيل/1: 114. 
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قلت : وَهذا نما هُو لتظرهم إلى الدَّلالّة وَالاسْتعمَال َو نْظرُوا إلى الوَضْع 
لاسشْتراخوا لا واسطة بين اللي وَالججزِيء غير أن هذا مُتمكن لِمَن همه مغرقة 
اللي وَالجزْئي. وَأمَا مَنْ هَمّه النَظر في الأَلقَاظ وَكونُها مَعْرفة وَكرّة لإغطاء 
الأحكام اللّفظية» فالأخر عَليْهِ صَعبٌٍ كما قال بْنُ مَالكء وَلِذَلكَ احُتارَ هُو الاكتقاء 
َعدَ المَعرِفّة عَنْ حَدّهاء وَاللَهُ المُوفق. 

فَإِنْ قُلتٌ : يلم أيضاً عَلى قَولٍ المُصئف «لآ يََاولٌ غَيرَه)» أَنْ تحرج الأعلام 
كُلّهااء إلأ الثادر مما لأ يْصحٌ أن يُسمّى به غَيِر مُسمّى وَاحدء فَإِنَّ العَلمَ غالبا يُوضحُ 
لمُعيّن ثُمْ يُوضعٌ لآخَر وَآخَرء وَإذا وضع لِشيّء تَناولّه ضَرِورَة يَضدُّق أنة* وُْضع 
ِمُعيّن وَيتََاولُ غَيْره. 

ًا : هذا عَارض» وَلِذالأَيُعترُ في اوضع نَفْسه حَتَى يُقال إن الم وضع لِسيئينٍ 
و أَشياءء فَالمُراد أَنَّ الَلمَ هُو ما وضع لمعيّنء بحيتُ لا يَتناوّل غَيْره نُظراً إلى هَذا 
الوَضُْعء فَإِنْ وحدَّ تُناول آخرء فَهُو بِوَضْع آخَرء وَلابدٌّ مِنْ مُراعَاة هذه الحَيْنيّة في 
التُغريفء وَقَد صَرَّح ابن الحَاجب بذلك» فقال بوَضْع وَاحد. 

(القرقَ بَينَ عَلّم الشّخْص وَعَلمِ الجنس وَاسْم الجئس) 

الثاني عَشَر : رَامَ المُصنّف القَرقَ بَينَ الألقاظ الَلانّة وَهي : عَلّم المَّْ 
وعم الجنس» واشم الجنس”. أمًا القَرقُ بَينَ الأَولينَ فُسهْل لِرُجوعه إلى 55 
وَالذّهْن قم" وُضِع لِمُتعيّن في الخَارِج فَعلَم شخخص» لأَنَ مُسمّاه قد تُشخْص أَيْ 
وردت في نسخة ب : غالبا. 
وردت في نسخة ب : إذا. 
انظر تفصيل القول فيها في : شرح تنقيح الفصول :33, والابهاج في شرح المنهاج/1 : 211. 


وردت في نسخة ب : الأول. 
وردت في نسخة ب : الخارجي. 


سم رج هيا لحر عن 06 


وردت في نسخة ب : يما. 
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ظَهرَ وَخرجٌ للعيان. وَما وضع لِمُتعيّن فِي الذَّهْن فاشم جنسء لأَنَّ مُسمّاه لَهُ أفراد. 

وأا فرق ين عَم الجنس وَاشم الجْس فَهُو صَعْبِء مِنْ حَيثُ إن كلا منهُما 
يَصْدقٌ عَلى مُتعدّد وَالنّاسُ فِي ذلك قَريقَان : 

فَرِيقٌ يَقولونَ لآ فَؤْق بَينَهُما ذ في المَعْنِ ٠»‏ بل في الأخكام اللَفطيّة فَقَط. فعلم 
الجنسر مَعْرَة لَفْظاً <أي باغتبار صَلاحِيته للابْتدَاء به بلا مسوغ وَمَجِيءٌ الال منةُ 
وَغْيِرِ ذُلكء وَنّكرة مَعْنى لصذقه عَلى الأفراد عَلى الشّيوع. 

9 وَقْرِيقٌ يَقولُونَ هُما مُفْترفَان فِي المَغنىء وَعَلم الجئس / مُعرمّة لفظا 
وَمَعْنى>!2 وَلَهُم في ذلك كلام يَطول. 

[حاصل ما يُتقرّر في الفرقٍ بَينَ عَلِم الجنس وَاسْم الجنس] 


0 ار ار 


- وما 2 في اشن بسحن الجهّة. 0 اسم ار شيوعه3 
بالأصالّة. فَإنِّ لَمَا وضع للَرْد وَالمَردُ غَيْر مُتعيّنِ كان كل فود صَالحاً لتناوله لَهُ. 
وَعلّم الجنس شيعه بالعُروضء فَإِنهُ مَوضوع للماهية» لكن لَمّا كان كُلَ رد مُتضمُناً 
للماهية» صَحّ إطلآق اشم العَلّم عَليْه عا للمَاهية الممَؤضوع هُو لّها. 

فَإِنْ قُلتٌ : وَلِمَ كان هَذا مَعرفة وَذَلِك نَكرَّة عَلى هذا الكتأي ؟ 


2-وردت في نسخة ب : إله. 
3 وردت في نسخة ب : شيوعي. 
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قُلتٌ : لأَنَّ هَذا مَوْضوعٌ للمّاهية وَالمَاهيةُ مَعقُولَة مَغروفةٌ في أَذْهان العُقَلأَء 
وَذّلك مَوْضوعٌ لفؤد خَارجي غَيْرِ مُتعيّنء فَلمْ يكن مُعروفاً لا في الأَذْهان وَلاَ في 
الخَارِج» لاتماله كل قَوْدء وَهذا وَاضْحٌ. 

وَإِنْ قُلنَا : هُو مُوضوعٌ للماهية الذّهنية فَلاَ َوْق إلا بالحَيْثيّة» كما يُقَالُ إِنَّ ا 
الجنس مُوضوعٌ للماهية على الإطلآق. وَعِلّم الجنس موضوعٌ لها بقئِد تَشْخْصِها 
ِي الذَّهِنء وَقَطْع النّظر عَنِ الشّركة. وَلأَشْكٌ أن المَاهية لّها كَْرة باغتبار صحّحة 
الشّركة فيهَاء وَعَلى هذا الاغتبار وضع لَّها اشم الجئس وَلَهَا وَحْدَة باغتبار نَفْسِهاء 
إِذْ هي شَيْءٌ وَاحَدٌ لآَيَنْقِسِمٌ م وَل يتكثّر. 

وعلى هذا الاختمال ا ها عَلَم الجنس» وَتَناوُله للأفراد عَلى الوَجَهيْن 
لوبجود الماهية فيهمّاء غَثر أَنهُ في الاحتمال الأَوَّل بالقَضد الأَوّل» وَفِي [الاختمال]! 
لاني بالعؤوض: وَإِنّما كان مَعرفةٌ في الالحتمّال الثَّاني2 لأنهُ لُوحِطَتْة الحَقيقة 
9 سيئة في لذن متشخْضه لآ كثرة فبها ولا تعد كما في الشخص الحَارجي 
وَهذا المَعئّى مَوجِودٌ فِيها في الوّجه الأَوّل أيضأًء لكنّه لَمْ يُرَاعٌ وَلمْ يُقْصدْء وَالدَلِيلُ 
عَلى الختلآف القَضْد اختلآف الأخكام اللفظية. 

هذاء وَالْذي ته تَشْهِدُ به الفطرّة ؛ أن اسم الجنس إذا كَانَ مُحلّى ب«أل» الحقيقية» 
َهِوَ دالٌ على المّاهية المَعرُوفَة في الأذمَانَء وَعلم الجنس مثلهُ ِي ذَلِك مِنْ غَير 
زيادّة» وَلِذا سُمّي عَلَّمة جنسء لأنة يُعيِّنُ تلك الماهية التي هي جنس. وَإِذا كان 
نكرة فَهِوَ دال عَلى القَْد لأنَّ التدكير للأَفرّاد كما يَقول أَئمة مّة التيان. 
2 وردت في نسخة ب : الأول. 


3- وردت في نسخة ب : خصصت. 
4- وردت في نمسخة ب : على. 
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غَيْرِ أنه يُقال : هَل الفَردُ مُوضوعُه بالأصالة ؟ وَالدّلالة على المّاهية إنما هي 
ل «أل» 1 مَوضْوعَة الماهية! وَالدَّلالَة عَلى الفؤد إنّما هي لشّوِين أمْ هُو مَوْضوع2 
للماهية مُقترناً ب «ألْ». فَإذا زَايلتهُة دَلْ عَلى الفَدْد. هَذا كله مُحتّملء وَالاشْتغَال 
بإنْبات الأولّى فيه يُطيلٌُ مَع قلّة الججدوَى. 

(إطلاق اللّفْظ عَلى الأفراد حَقيقَة أُمْ مَجازَا ؟4 

فَإِنْ قيلَ : إطلاقٌ اللفظ عَلى الأفراد حقيقّة أْ5 مُجازاً. 

قُلتٌ : أمّا مَتى اعْتر موضوعاً للمَرْد المُبِهَم فَلاَ ِشْكالّ أنَّ إطلاقهُ عَلى كل قرد 
عَلى البَدَليّة حقيقَة. 

وَأمَا المتوضوعٌ للمّاهية» فَإِطلاقةُ عَلى الأفراد لبد فيه مِنْ تَدذْقيق النّظرٍ بأنْ 
0 يُقال :/ إذا أطلق على الفَوْد من حَيتُ إِنّهفَردٌ ممجموعٌ مِنَ المَاهيّة وَمُشْخَصاتهاء 
فَهِرَ مُجارٌ لأنهُ غَيْر مَاوْضْعَ لَهُ. 

وَإذا أطلقٌ عليه مِنْ حَيثٌ مَا وُحَدَ فيه منّ الحقيقّة وَأَنَهُ حصّة» منهّاء فَهِوَ حَقيقَة 
لأنهُ إطلآق عَلى مَا وضع لَهُ. 

وَهذًا الاغتبار النَانِي هُو المَشهُور بينَ النّاسء وَمِن ّم يُطلُونَ أَنَ لظ فِي أَفراد 
مَعنَاه حَقِيمُة كالإنْسان في زَيْده وَلاَيَخْلو مُع ذلك من بَحْث من وَجْهِين : 

الأوّلء أن اللفظ إذا أطلق عَلى الفَدْد كقولنا : رَيْد إنسان» فَلاشْكٌ أنَّ المُرادَ 
ورد في نسخة ب : والدلالة على الماهية إنما هي موضوعة للماهية. 
ورد في نسخة ب : للتنديم أو موضوع. 
وردت في نسخة ب : زيدت. 


وردت في نسخة ب : يطول. 
وردت في نسخة ب : أو. 


سم ايحم ين الى ص كن 


وردت في ذ نسخةب : خصة. 
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<به>! الفزاة. اقنطف لذن هُو المُتحدّث عَنهُ. وَالمَردُ هُو الشَّخْص المَجموعٌ لآ 
المَاهيّة فَفَط وَذْلِكَ خلاف ما وضع له فَيكونُ مُجازأء وَإِرادَة المَاهية إنّما نّصحٌُ 
عَلى تَفْدِير وَكَأَنًا قُلنَا : رَيْد دُو أنسابء أَيْ ذو ماهية هي الإنُسانء أَوْ فَرْدِ مِنّ 
الإنسان أَوْ تَخو ذلك وَلا دَليلَ عَلى شَيْء من هَذا. 

النّانيء أنَّ اللْظَ إن عبر مَوضوعاً للمّاهية» فَّهِرَ للماهية الذّهنية كما يَقَوِلُ 
الإمامة, أو للماهية المُطلقّة كما يول الشَّيْخ الإمّام*. وَعلى كُلّ حال» فَهِي خلاف 
الحصّص الحََارجيّة» لأنَّ الوَاحدٌ خلآف المُتعدّد وَلأنّ كلا منهُما حص وَالأَخصٌ 
خلاف الأَعَم. وَلَأنَ المُتقدّر عند المُحمَّقينَ أَنَّ الحصص أُمْئالء وَأنَّ الكلي الطبيعي 
لأوْجودَ لَهُ في التَتارج. 

وَهذًا مع اغْتبَار المَاهية على الإطلآآق» كما هُو مَؤْضوع اشم الجئسء َكيف 
مَع اغتئارها مُتشخُصّةء كما هُو مَؤْضوع عَلّم الجئسء فَتَأَمل فِي هَذا الأَمْر فَإِنهُ 
يل 

إذ القول أن الف فِي الَْد حفيقة» مع ين أنه إطلاق عَلى ير ما وضع لَه 
خلاآف الاضطلاح. وَإِطلاقٌ اقول بأنهُ مَجارٌ أثر ُذكر تسْمَعرٌ من الفقولء وَلآزُه 
أَنْ لا تُوجِدَ حقيقة إلا فيما لا طَائل لَمُ كالأعلام» وَالكلّي الطبيعي, وَأَنْ يَفتقر 
<إطلق>* نحو الإنْسان عَلى رَيْد إلى قَرِينَة وَغيْرهِ مما لأَيُحصَىء وَلاَ وْجودٌ لشئء 
من ذَلك. 


1 - سقطت من نسخة ب. 

2- انظر المحصول/1 : 668 المبحث الثالث : في أن الألفاظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية» 
بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية. 

3- انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 206. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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زالتؤل يان ججبيخ»! لكو التجارالقدتة: عَنٍ القَريَة يسبب الاشْتهَار 
مما لنَسْمحُ به الفطر ,انها أرق البخلص من هذا الإشكال إلا بازتكاب أن اللْفظَ 
توضو لعز وَهوَ بَعيدٌ مع زوم الإشكالٍ عَليْف باغتبار الإطلاق عَلى المَاهية 
أيضاً أَوْ بارتكاب تسامُح في التُعبير عَن الحَقيقّة. وَأنَّ قُولَمُم : «اسشتعمّال اللّفْظ 
ل ل ل يه 
خاصل وُجوده إنّما هُو بوبحود حضّصه الجَرْئيَة صَار بَلْك الحصّص هي الحاصل 
منه؛ وَالوَضْع لَهُ هُو الوَّضْع لها عند التُحقيق» وَهي هُو لآ غَيِرهُ فَافَهَم. 

تَهاقْتُ كلام المُصئّف ابن السبكي) 

النَّلث عَشَر : قد مم للمُصئّف أَنَّ «اللفظ موضوعٌ للمَعّى التحارجي خلافاً» لمن 
َقولَ إن موضوع للمَعنّى «الذّهِي) أَرْ «للمَعتى مِنْ حَيثُ هُو)ء وَل شك أَنَّ المُرادَ به 

وَهذا هُو الذي قال هنا إِنّه «(مّوضوعٌ للمّاهية مِنْ حَيثُ هي», فَقَلُ نّهافَت كلامة 
صَمَدْانَهُ 4 تُعالى» وَاغتقاد أنه يقل في كُلّ محل ما يَجدُ مِنْ كلام النّاسٍ بَعيدٌ 
1 | مِنْ تنخصيله» وَاتقاد أنه تقل في الآراء كما عُرِف مِنْ أخوالٍ المُجِتّهدِينَ 


2 


أَلعَد وََعلهُقَصدَ هنا التعبِيرَ بالعبارة المُتعارّفة بين النّاسِء وَإِنْ كان لأيَرامَاء وَالله أعلم. 
الرَابع عَشَّر : مَا عَبَر عَنهُ هّنا «باسشم الجنس» لمقابّلته «لعَلم الجنس» هُو الذي عبر 

عَنَهُ فيمَا م «بالكلي» لمُقايلته «للجُزْئي )23 وَفِيمَا يأتي «بالمُطلق» لمُقابلته «بالمُقيّد». 

5 1 وه 1 2 85 1 1 0 : 

فَعبّر في كل محل بما يُنَاسِبُء وَالمَعنَى وَاحَدٌ. 

1[ سم سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة! : عن. 
3 وردت في نسخة ب :بالكلي المقابلة بالجزئي. 
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وَمعلُومٌ أنَّ اليد فيما سَيأتيء إِنّما يُخوْج عَنْ وَضف الإطلآقء وَلاَ يَخْوْجٍ عَنِ 
الكلّية إذْ كل من المُطلّق وَالمُميّد بحسب الذَّات كُلّي وَاسْم الجس. 

[الكلامُ في مُسأَلة الاشتقاق وأقُسامه) 

«مشألة الامتقاق : رَُ لفظ إلى» لفْظ «آخر»» أن يال هذا فَوْع عَنْ ذَاكَء كرد 
الضَّارِب إلى الصَّوْب. 

«وَلوٌ» كان اللفظ: الآخز «مجازا» كالمَملٍ ب بمعئّى الضَّرْب الشَّديد يُسْمَقَّ <منةُ>! 
قاتل وَمَقَتُولء فَيُردٌان إِليْه. 

وَل بكرن الود وو إلا «لمناسبة بَينهُما)» 8 اللفظيق «في المَعتى» أن 
يكونّ مَعنّى الأوّل مَُوجوداً في الثَانِي» كَالضَّوْب المموجود في الصَّارِب. 

وَاحُرَ لِك مِنْ نّحو لحم وَملّح وَحلمء َه مُنابَة في الُخروفٍ دُونَ المَعنَّى 
تبائيها. 

(«وَ) فِي «الحُروف الْأَضْليّة) أن يَشْتركا فيها كالضَّارِب مِنَ الضَّوْب وَالَاتل من 

وَاخْتْرِرَ بالك بن بكر الدج وَالحئطة» فَِنَهمَا مُتناسبان3 فِي المَعنّىء وَلِيْسَ 
أحدّهما مُشْتقاً مِنَ الآخَرِ لتبايّنهما في الخروف» فَإِنَ الاشتقاق رَاحَعٌ إلى الألقاظ 
لآ المعاني.4 

وَاخْرٌَ بالأضليّة مِنَ الزّائدَة» فَنها لا ُمبرء وَلاَيُشْترَط التَّاسُب فيهًا. ألا تَرى 
أَنَّ ضَارباً وَمَضر وبا فيهمًا حروفٌ ليست في الضَّرْبء وَلكنّها زوائد فلم نَضْر 
1 سقطت من نسخة با:اب. 
2- وردت في نسخة ب:القاع. 


3 وردت في نسخة ب: متباينان. 
4- وردت في نسخة ب: راجع إلى المعاني لا الألفاظ. 
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(وَلَابدٌ» في تَحْقيقٍ انان «منْ تَغيير))! مَا ب للف سَوَاءٌ كان بزيّادة أو 

لمضان أذ دين وقد مه غي| . 
8 ا 000 ل ا ل ا 7 ار 8 5 2 

«وَ» المُشتق «قد يُطرد» في كل محل وجد فيه مَعنَى المُسْتَّق منه «كاسم الفاعل» 
نحو ضَارِب لكل مَن وجد منهُ الصُرْب. 

((وَقد يَخقَصٌ)) ببغض الأشيء «كالقارورّة» وه هي الرُجابَة المَعرُوقة فَإِنّها مُشْتَّفّة 
مِنَ القَرارِ لكون المائعات تقر فيهاء وَهذا الاسْمُ لا يَطردُ في غَيْرهَا مِمّا هُو مُقر 

تهات : (في مزيد تفريرٍ الاشعفاق وَمُتعلقايه) 

الاشتقاقُ في الغ والاضطلآح) 

الأوّل : الاعْتمَاقٌ في اللعّة افتغال مِنَ الشَّى ومُو الصَّدْع للمُبالعَة» وَالاشْتَقَاقُ 
أيضاً أخذ شق الشَّيْء. وَفِي الاضطلاح هُو أخذ الكلمّة منّ الكلمّة» وَهُو مَأْخْودْ من 
الأوّلء لأنَّ الكلمّة كأنّها تُقُتطع مِنْ أخرى, وَهذا المَعى مَعقُول عِنْد العغرب أيضاء 
وَلذَا قال <حسّانة ووَيهَنَه>< في ذكر النّبي صَإْلنَعَلوَسَلَ : 

فق لَهُ مِنْ اشمه ليُجله ‏ فذوالغزش مَحمُودُرَهذَامْحمْد» 

وَاحُتلف النّاسُ في التّعبير عَن الاشْتقَاقٍ فَقال المَيدَاني : «هُو أنْ تّجِدٌ بين 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 ابن المنذر الخز رجي الأنصاري 93 الوليد الصحابي (.../54 ه). شاعر الرسول ِرَتَعيِيسَر وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية. نافح عن الرسول صَكِسَعيِيوََ ضد المشركين. 
طبقات الشعراء : 52. سير أعلام النبلاء/2 : 512. 
3 ماقط من نسخة نيا 


5 أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري الأديب واللغوي» اختص بصحبة الواحدي المفسر. له في 
اللغة تصانيف منها : «الأمثال» و«السامي في الأسامي». شذرات الذهب/4 : 58. 
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362 اللْظين / تَناسُباً' ذ في المَعنّى وَالتّركيب» فَتّرد 556 إن الآخر)2. وَعليْه 
اقتصّر الإمامٌ في المَحصّول وَمَنْ تَبعَه. 

وَاْترض عَليِه بن الوجدّان لئس هُو الاشْتقَاقُ» فعدلَ البيُضاوي عَنْ هذا التُعبير 
إلى قوله : «هُو رَدُ لَفْظ إلى لفظ آخَر لمُوافقته لَهُ في حُروفه الأضلية وَمُناسَبتِه 

في المَعنّى)3. وَتَبِعهُ المُصئّف»ء إلا أنه قَدَّم المُناسَبة في المَعنّى عَلى المُناسَبة في 
الحخروف» وَسَئِذ كر ما فيه. 

وَقَدِيُحِدَّ المُشئّق بنفسه كما قال ابن الحاجب : «المُسْتَقٌ ما وَافقَ أصلاً بحروفه 
الأمر لز مكافلة. 

وَتَحقيقُ الأْر أنَّ الاسْتقاقَ لأَبدٌ فيه مِنْ لَفْظينِ مُتناسيئن فيمّا ذُكر يُكونٌ أحدهُما 
قرعا عَنٍ الآتحرء والآبكر صل له وَلابْدَ مِنَ العلم بتلّك المُناسبة, وَالعلم بكؤن 
أحدهمًا رَاجعاً إلى الآتحر وَمأخوذا نه وَالُحكمْ يذلكة, وَحيئل إذا ُظزنا إلى العم 
صَحٌ أن يُقَالَ هُو أَنْ تَجدَ : بِينَ اين تَنَاسْباء قتردٌ أَحدُّهما إلى الآخَرء وَيكونٌ الرّد 
في هذا انريف هُو الحُحكمُ بالرّد. 

وَالحُكمٌ إِمَاعِلْم كما عَليْهِ لمُحقَّقَونَ» فَيكونٌ النَْريفٌ كله بالعلم. وَِمَا فغل كما 
يُقوله آحَرونَ فيكونٌ التّرِيفُ مُننظماً مِنْ عِلم وَعمَلٍ. 

ذا نَظرنًا إلى الحكم م صَحٌ أن يُقالٌ هُو رَدُ لظ إلى آخَرء وَالرّد هنا أيضاً عَلى مَا 
مَرٌه وَصحٌ أن يُقَالَ هُو أَخْذ لّفْظ مِنْ لَفْظ آخَر وَنخوه م مِنّ التعبير. 
1 وردت في نسخة ب : تناسب. 
2 ذكر الرازي هذا التعريف في المحصول/1 : 85. 
3- انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 222. 


4 انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 174. 
5 وردت في نسخة ب : كذلك. 
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وَالقَرقُ بِينَ الأخذ وَالرّد أنَّ الأخذ لُوحظ فيه العَمَل الأول فَتوّهم صَوْع اللفْظ 
مِنْ آخَرء كصؤغ الحُلخَال مِنْ ذَهَب أَؤْ فضَّة وَهذا مَعنّى الاشْتقّاق بالفغل. وَالوّد 
ُوجحظ فيه العم ل آخراً بالتبحث عَنِ اللّْظ الُشتقَ لينئت أَصلْه» فييخكم بن أصله هُوَ 
كذاء كإْباتِ تَسَب الرّجُل وَأَنهُ مِنْ بَنِي تّيم أو مِنْ ني أَسدٍ. وَلاَ يَحْفَى أنَّ نوم 
الْعَمَل في المَعنى الأول أُوى منهُ في هَذاء وَقَد يلاحظ المُسْتَقٌ نفسه فيُقال هُو 
اللّمْظ اا 
الل را بدتسلرة: رع انتوفي تافز تون رق لضاف إلى محر خا 
أنه رَادُ كذا إلى كذاء أَوْ آخذ كذا من كذاء أَوْ امع بين كذا وَكذًا. وَنُضافٌ إلى 
اللَفْظ المُصْتقّ عَلى أَنهُ مَوْدودٌ إلى كذا أَوْ مَأَخَودٌ من كذا أَوْ مُجموعٌ بيه وبين كذا. 

فشي ماعل أنمردوة إليه كذ أوماخوة ييه كذ أو مجم يرون كذا. 

فإذا أرذنا بَيَان إحدّى النّسَب فى التّغريفء قُلنَا الاشْتقاق رَدُ لفظ إلى لفظء أؤ 
كَوْنُ اللَفْظ مردوداً إلى لَفْظ آخَرء أو كَوْن اللّفْظ مردوداً إليه لَفْظآكَرء وَنَحو هَذا. 

363 وَإِذا قِيلَ «رَدُ / اللفظ» كما عِنْد المُصئّف» ؛ تمل وَلَمْ ب يتعيّن كَوْنهُ تعريفاً 
للاشتقاق» باغتبار قيامه بالماعل كما يُقَالُ» وَإِنْ كان هُو الأَقُرّب. وَنقُولُ أيضاً في 
تَعْرِيفٍ المُشتق نَفْسهء هُو اللفظ المَردودٌ أو المَاخودُ وَهكدًا. 

(لآبدٌ في الاشتقاق من التّغاير وَالنُوافق) 

الثاني : قَدْ عَلمْتٌ أن الاشتقاق اسشتدعى أضلا وَفرْعاء وَالأَصْل غَيْر الفرع2) وَهُو 
رَاجِعٌ يِه فَلابدٌ مِنْ تاي وَتَوافقِ. 


1 وردت في نسخة ب : ليتضح. 
2- ورد في نسخة ب : والفرع غير الاصل. 
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أي / ما أَوٌلاَء فَأَنه َولاً لتّعائِر لكان هَذا هُو هَذَاء وَيَستحيلٌ كَوْن الشَّىْء أضْلاً لنفسه. 


وَأَمَا نان فَإِنهُ ولا التوافُق وَلَوْ من وَجْحهء لكان التبيْن مِنْ ككل وَجهء فلا يَوْجمُ 
أَحدُهمًا إلى الآخرء غَْر أَنّهِمْ كَأَنهُم رََوَا أن مُطْلَقَ التَعايُر كفي في تُحقق التّعدّد 
فَأطلّقوُ. وَالتُوافُى لا يكفي مُطَلقهُ ضَرورَة أن نَخو صرب وَخَرج مُتوافقان في 
الفغلية وَالثُلائية وَالضّحة وَغَيْرِ ذلك وَضَرْبٌ وَقَثْل مُتوافقان في الاسمية وَالتّلانْية 
وَغَيْر ذلك وَلْيسَ في شَيءِ مِنْ ذَلِك اشْتقاقء فَقيّدوهُ بكؤنه في المَعنّى وَالحخروف 
الأضلية على مَا مر تفْريرةُ. 

وَيَنبغي أَنْ يعْلّم أَنَّ مُوافقة فق المُمْسق لأضله في المَعنّى» قَدْ تُكونٌُ بلا زيادكة كما 
في المَقْتل اشم مَضْدَر مُشْئّق مِنّ الَثْلٍ. وَقَدْ تَكونُ مَعَْ زيادّة وَهُو الغَالب كما في 
الضَّاربٍ مِنَ الضَّْبء فَإِنَّ الضَّاربَ ذَات لَهُ الضَّرْبء وَمُوافَقتهُ لَهُ في الُخروف 
الأضلية! تَكونٌ أبدأَامُة بلا زيادة» وَقَدْيَقَع النُقُصان لعارض الحَذْف كمافي «حَفٌْ» 
منَ الَؤفء وَقَدْ تُكونُ بالككس كما في «وَمَن) منّ المنّة» وَ(وَنْقَ» منّ الثّمّة. 

كي ليه لكر 
إن اغمّبر أنَّ التّوافقَ ذ في الخروف تَامٌّ دَائما دُونَ المَعتّى؛ كان التّعبِيرُ بالمُوافّقة 
المُخروف وَالمُناسَبة فِي المَعئّى كما فَعلٌ البِيضَاوي2 اليه وَإِنْ لوعنظ 0 
رعايّة لأمثية ال أذ لان الخروف قَدْ تنْتقص3 أيضاً كما مر كان* التّعبيه 
1 - قارن بما ورد في التشنيف/1 : 448 والبحر المحيط/2 : 73. 
2 انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 222. 


3 وردت في نسخة ب ؛ تنقص. 
4- وردت في نسخة ب : كأن. 
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بالعكس أَنْسَب كما يلوح مِنْ عِبارة العَضّدا. وََدْ يُراعَى التَّرادُْفُ فيصر عَلى 
المُواقَقَة كما في المُختّصرة أَوْ عَلى المُناسّبة كما في المَدْن وَهُو صَنِيمُ المَئيداني4. 


لبد من تغبير في المُهْقَ عن أَضْله) 

الثَّالتُ : نَبّه المُصنّف كغيره عَلى أنهُ «لأَبدٌ من تغبير» في المُشْتقٌّ عَنْ أضله 
كما ذَّكرنًا من أنه لَوْ لم يُْايرهُ لكان إِيّاهُ لا فرعاً عَنهُ. وَإِذا كَانَ من فَلا يُغَايرهُ إلا 
4 بتَغْيير"» إِذْلَوْبَمَيَ / بحاله لكان هُو الأرّل. أو لأَيتغيّر إلاّإذا غير قلابدٌ من تَغْيير. 

َمَعلوح أنه عكر بلتغير حَقَى» وَلكن َمل الامتقّاق يناسبه التغيير. كما نوت 
للْفْظ وَصفاًيُناسِبهُ النَيّرِ وَيَصحٌ فيه التَغْيمُ أيضاً أنه نشبي. 

وَعِبارَةٌ المُصئّف هي عبارّة البتيضاويء وراد بِالنّيّر «التغير» في اللَفْظ بزيادة 
خف أَوْ خركة أَوْ نُقِصَان ذَّلكء كما أو فت 1 1 ني د لمَعتّى وَجعَله فيد بغد 
ام الل تشهيدذاً للأقُسام كَأنّه فول : قَذْ عُلمَ من تَعريف الاشتقاق <أَنهُ لأَبذِ>7 
من تَغْيير. . وَهُو بكذًا وَكَذا لاّ يدا في الححدّء وَإنّما لَمْ يَْجع إلى المغنى لأَنَّ لير 

في المغتى فذ لا يود كمافي المثل والقئل غلئ ما مره وَإِنْما لغ يزجع إلى الخد 
للاسْتغاء عَنهُء كما قُلنًا. 

فَإِنّ ذكر الأضل وَالَرْع وَالتُوافق يُوْدْنُ بتَعَايْرِمَاء وَإلاْ كان هَذا هُو هَذا. وَقَدْ 
به عَليْهِ ابنُ الحَاجبٌ أيضاًء قَعَالَ بَعدّما تَقَدّم : «وَقَذُ يُزَادُ بتَغييرٍ* مَا)" فُقال بَعْض 
شُروحه هُو قَيْد لآ حَاجَة إِلْهه وَلعلّ المُصئّف يعني اذ بْن الحاجب لذلك صَعٌفهُ. 
1 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 174. 
2 وردت في نسخة أ : فينتقص. 
3- انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 172. 
4 انظر شرح العضد لمختصر المنتهى/1 : 174. 
5.وردت في نسخة ب : إذ. 
6.وردت في نسخة ب ؛ بتغير. 
8 
9 


وردت في نسخة ب : بتغير ما. 
. انظر المختصر مع شرح العضد/1 : 171. 
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وَقالَ آخحرون إِنّما ذُكر ليُعلّم بالصّراحة أن لير كفي فيه النَفْريري كما في 

قُلتُ : وهذا يُوْحَدَ من لَفْظة «ما»» وَهذًا كله مني عَلى أَنَّ المُرادٌَ به التغيير 
اللْفْظِي كما مَر. 

وَقالَ الضّد : «أراد لتر في المَعتى. - قَالَ  :‏ وَحَمْله عَلى تَغْيير اللَفْظ كما 
في كلام غَيره لاتيم هَامُناء إذ الأصالة وَالمَرْعيَة لأ ُنصوّران إل بمُغايّرة. 
- قال : - وَلِذْلك لَمْ يَجْعَلهِ مَنْ ذَكرهُ قيدا في الحَدّء بل قال بَعْد تُمامه : وَلابدٌ من 
تر وَهُو إِما بكذًا وكذاء فُجعَل ذكْرَه تُمهيداً للقشمّة لا قدا لّها)! التهى. وَأَشارَ به 
إلى كلام المنهاج كما قَرَّرئا َل فَنَّ ني كلامه اشتعنافاً قَدْ ظَهرَ به أنه لَمْ يَجْعَله قّيداً. 

وق كول ابن الحاجب : («وَقَد يُزاد»» فظاهر <في>2 أنه أرادَ به أنه يُزاد في قُيود 
الحدّء وَلاشكٌ أَنَُ مُستغتى عَنه قيرد إلى التَّر 3 المَغْنوي لثلاًيَكونَ حشوأًه وَحيئئذ 
يلْمُ عليه حوُوج نحو المَفْمَلء فلا يكونُ مُشتقًا من اقل إذْ لا يُايرهُ في المَعنّى. 

فإ قلت : بَيْن المَضْدَر وَاسْم المَصْدّر تُغْيِيرمَا؟ 

قُلتُ : ذَاكَ إن سْلَمء إنّما يُذَّعى فِي اسم المَصْدرٍ المُتعارف» كالعطاء بالنُسبة إلى 
الإغطاء لا في المُبدر بالميمء فَإِنّه ل يُوجدُ فيه فرق أصلاً. 

مَْ يكونُ فيه الاتقاقٌ ولا تير بي الألفاظ) 

الرَابع : اغُْرض بأنَ نحو طَلبَ طلباً وَغَلبَ عَلباً فيه اتقاقٌ وَل تخيير. 
1 نفسه/1 : 173. 


2 سقطت من نسخة ب. 
3- وردت في ن نسخة ب : التغيير. 
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5 وَأجِيبَ : بِأَمْرَيْنء الأوّلء <أنَّ>! التَغْيير إِمّا / ظاهر وَهُو ظاهرء وَإِمّا 
مُقدّر هَكذّاء فَيُقَالُ فيه مثْل ما قيلَ في المُلْكِ وَهجان أَنَّ خركتُهِمًا جَمْعَيْن خلاثهمًا 
مُفْرَدِيْنَ. الثاني أَنَّ حركة آخر المَضْدّر إِغْرابٌ وَهي عَارِضَّة» وَحركة آخر الفغل 

وَاغْرض بِأنْ ليس نظر الاشتقاقي في خصوص الحركة: يَلْ فِي مُطلق الحركة» 
وَهي لآرمَة3 فَهِي الاغرابٌ أبعناً َلّمْ يَخْصْل الفدق. 

وَرْدّ بالمنع» فَإِنَ الاشتقاقي قَدْ يَنظر أيضا في خصوصها كفرح منّ المُرح» وَأوْردَ 
أيضاً أنَّ الفعلٌ المّاضي مَبنيء وَالأضل في البئَاء السّكونء فَالركة عَارضّة. 


وَأْحِيبٌ بأنَّ العُدول عَنْ ذلك الأضلء لما كان لعلة كان لآزماً. 


تير ابن الشبكي في قَوله وَدُ لفظ إلى آحَر امع مَانع) 

الخامس : إنّما قال المُصنّفٌ كغَيره «رَدُّ لفظ إِلَى آخر »» وَلم يُعبّر بالاسشم وَلآ 
بالفغل لِيعُمّ» فتَدْحُل الأَسْماه وَالأفْعالُ وَلِيصحٌ عَلى مَذْهبٍ البَصْريِينَ في أَنَّ 
التضدرٌ أضل؛ وَعِلَى مهب الكوفِبينَ في أَنَ عل هُو الل وَعِلَى أن الفعل 
رع وَأضلء فَلؤ َال رَدُ اشم إلى فغل لَمْ بجر على رأي الِضريين» وَل كسس لَمْ 
يَجْرِ عَلى رَأي الكوفِيينَ. وَلَْقَالرَدُ اشم إلى اشم كَانَّ5 قاصرً» ولو قَال رَدُ فعل إلى 
فعل كان باطلاً بالإجماع» ذا ثر الأقفظ. .. ش 
انظر الكاشف عن المحصول للأصبهاني : 94. 
انظر البديع لابن الساعاتي/2 : 115. 


انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 224. 
وردت في نسخة ب : لكان. 
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فَإِنْ قُلتَ : فَيدّخْلُ في عُمومه الفعلُ وَالاسْمُ م الجامدان وَالخرفٌ كله. 

قلت : لأ يَردُ عَلى التّعْريفٍ إذ التَعْرِيفُ ليس برد كُلَ لَفُظء بَلْ برد اللَفْظ. و فُحيئُما 
تَحمّق فَهُو ذلك. وَحَيتُما امْتََمَ فلآ دَحْل لَهُ. وَهَذا كما تقول : العُمومُ شمول اللفظ 
لمُتعدّد'. وَمَعلومٌ أنَّ منَ الألفاظ ما لآ يُتصوّر فيه شُمول وَلَآَ يُوصف بعُموم. 

(اشتدراك عَلى الإمّام الرّازي في أقسام التَغيّر اللفظي الحقيقي) 

السَادِسنٌ : التي اللَفْظي الحقيقي أَنْهاهُ الإمامُ ْخْر الدّين إلى تسة أقُسامء وَذْلك 
أنهُ قال : «أَنَّ أزْكانٌ الاشتقاق أَربَعةٌ :الأول»اشو مو ضوع لمع 2550 شَْء آخر 
لَهُ نسبة إلى ذَّلك المَعنّى. تَالتُهاء مُشارَكة بَينَ هَذَيْن الاسْميْن ة في الُخروف الأضلية. 
رَابعُهاء تَغيّر يَحَقُ ذلك الاسم في حَْف فَقَطء أو في خركة فَقَطء أو هماه 
وَكل من هذه الأقسام الثّلئة : إمَا أنْ يَكونَ بالرّيادَة أوْ بالنُقُصان أَؤْ بهمّا مَعأ هذه 
تشعة أقُسام»2 وَذْكُرهًا. 

م قال : «قهذه هي الأَقُسامُ المُمكة» وَعلّى اللغري طَلَّبُ مَا وُجد منْهَا)ة انْتهَى. 
وَكأنة يُشيرُ إلى أَنهُ قَدْ لأ يُوجِدُ شَيْءٌ من هَذه الأقسام, وَلاّ يُظفر لَهُ بممّال. 

وَقَد رَادَ في المئهاج* عَلى هذَه النّسعَة سِنّة أخرى, فُصارّت خمْسة عَشَّر قشماًء 
وقد ذَكرها وَمثّل لها بأئئلة في بَعْضهًا قصورء وَنَحنُ تَتتبّعغها وَنْمثّل لها بمّا نَراهُ لآئقا 
إِنّْ شَاء الله. 

القد الأوّل : زيادّة الحكف فقط نَخو: كاذب من الكذب» زيدت الألف 


1 وردت في نسخة ب : المتعدد. 

2- نص منقول من المحصول/1 : 85. 

3 نفسه/1 : 86-85. 

4 انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 226-224 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 283. 
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6 الثاني :/ زيادّة الحَركة فَمَطء <نخُو>! : نْصَّر مِنَ النَضْرء وَصَرب مِنّ 
الضَّربء زيدّت قنّحة الصّاد وَالَِاء قَمَط. 

لثّالث : زيادّة الَف وَالجحركة مَعأء نحو : ضَارِب مِنَ الضَّوْبِء زِيدّت الألف 
وَكُسرت الَاء. 

الرَابع : نُقُصان الحرؤف فُقطء نحو : ذهب مِنَ الذّهابء تَقّصت الألف فَقَط. 

الحَامِسُ : تُقُصان الحركة فُقط» نحو : ضَحُُم من ضَخم عَلى رَأَي الكوفيينَ» 
وَسفر بمُعنى المُسافرينَ من السّفر عَلى رَأي البَضْريينَ» وَكذا عَل مِنّ العلل وَشّل 
مِنّ الشّللٍ. 

السَّادسٌ : نقصانٌ الحؤف والحركة معاء نخو : سر مِنّ السَّيْر وَبْ مِنّ البيْع» 
تمصت اليّاء وَخركة الاخؤة. 

السّابعُ : زيادّة الحَوْف وَتُقصائه. نخو : صَاهل منّ الصّهيل» زيدّت الألف 
وَنقصت اليّاء. 

الثامن : زيادّة الحركة وَنْقَصَانهَاء تخو: فرح بكشر الرّاءء <مِنٌ»3 الفرّح 
بفتحهاء تمصت المَنّحة وَزِيدَت الكسرّة. 

النّاسعُ : زيادة الحَْف وَنُقُصان الحركة مثْل : عَلَّل بتشُديد اللآم منَ العللء 
زِيدّت الألفُء وَنقَصت حركة اللأم الأولّى للإذغام. 

العَاشْدُ : زيادّة الحركة» وَنُقصان الححذف» نحو : (...)4. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : الأخير. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4- بياض في الأصل. ولتدارك هذا السقط ننقل ما جاء في الابهاج في شرح المنهاج/1 : 225 بشأن القسم 
العاشر ونصه : «زيادة الحركة ونقصان الحرف نحو : نبت من النبات» زيدت فيه فتحة الباء ونقصت منه 


الألف» كذا ذكره في الكتاب» ولك أن تقول فتح الباء جاءت عوض الكسرة؛ فليس ثم غير نقصان الألف» 
وليس له أن يقول لا يعتد بالحركة الإعرابية؛ إذ سبق منه في القسم الرابع ما يخالف ذلك». 
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الحادي عَشَّر : زيادّة الَف مع زيادّة الحركة وَنْقصانهاء نخو : طالب من 
الطلبء زِيدّت الألفٌ وَنقّصت قَنْحَة اللأم وَزِيدَت كُسْرثُها. 

الثاني عَضّر : زيادّة الحركة مّع زيادّة الَف وَنُقصانه, نحو :(...)1. 

الثّالث عَشّر : نُفْصانُ الحَؤف مع زيادّة الحركة وَنُْقصَانهاء نخو : قَنط مِنّ 
القُبوط؛ تمصت الوّاو وَزِيدَت الضَّمة وَنَقصّت الفَنْحة» وَهذا باغتبار جنْس الحركة. 

الَابعٌ عَشْر : تُقصّان الخركة مع زيادّة الَف وَتُقصانه نحو : كال من 
الكلالية ' نقصت حركة اللم الأولى للإذغام» وَزِيدَت ألف قبل اللأمَيْن وَنقَصت 
أخزق ينها 

الخَامِس عَشّر : زيادّة الَف وَالحركة مَعا وَنْقَصَانُهما مَعأء نَحُو : كامل 
من الكمال» زِيدّت الألف قَبْل الميم وكرت اميم ونقضت الألفن بَعلَ الميم 


السّابعٌُ <من التّبيهات>4 : الاسْتَقاقٌ ثلانّة أُسام : 


أ 


ضكْرء وَهُو باغتبار التُوافق في الحخروف الأَضلية» مع التّتيب كما مت من الأمثلة. 


وَصَغِيرء وَهُو أَنْ يُعَبِرَ التوافّق ف في الحُروف بلا تؤتيب» نُحخو: : مَدحَ وَحمدَ 
وَجَذَْب وَحيَذ. 


1- بيياض في الأصل. ولجبر هذا النقص ننقل ما جاء في الإبهاج في شرح المنهاج /1 : 25 بشأن القسم الثاني 
عشر ونصه : «زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه مثل خاب ماضي من الخوف زيدت الألف وحركة 
الفاء وحذفت الواو». 

2- وردت في نسخة ب : الكلل. 

3- قارن بما ورد في الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 223 وما بعدها. 

4 ساقط من نسخة ب. 
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وَأكبر '0 وَهُو اغتبار المُناسبة فَقَطء مِنْ غَيْر اغتتار جَميع الأصولء نحو : تلم 
وَثَلبَ وَمِنهُ قَول بَخضِهم : الصّمان مُشْتق مِنَ الضّمة. 

وَيُقال أيضاً صَغير وَكبِيرٌ وَأكبر. وَيُقال أيضا أَضعّْر وَأؤْسَط وَأكبرة. 

وَاعْلّم أنَّ الأَضْغرَ هُو المُعوّل عَلَيْهء وَهُو المُرادُ عند الإطلآقء وَقَد يقال إن 
الأكبر هُو عَفْد تراكيب* الكلمة كَيْفمًا قَلبَِهَا عَلى مَعنَى وَاحد كالكلم وَالكمًا 
وَاللكم وَالمَلك وَالمكل عَلى مَعنَى الشدة أو القوّة؛ وَهُو عَزيز الؤجود. 

7 قَالوا : وَلَمْ يقل به / مِنّ الأئمّة إلا أبو القَنح", وَشَيْحَهُ أبو علي كان يَأنسُ 
به أحياناً؛ وَعلَى هذا فَمْرَادُ المُصنّف الأضعْر. وَقَد عَلمتٌ أنه لأَبدٌ فيه منْ وجوه 
لتيب في الخروفء وَلَم يُنبّه عَليِه. 

وَذكرُوا أنهُ أجابّ في مَنْع الموانع : أن النََاسُبَ فِي الُخروف قاض بالتّتيبٍ. 

قُلتٌ : وَفيه نَظرء فَإِنَّ المطلوب في التّعاريف البَيَانء وَالنَاسُب المذكورٌ إِنْ رُدّ 
إلى؟ ذواتٍ الُخروفء فَاتَ التّتِيبُ» وَإنْ رد إلى التّرتيب قات التواقُق في ألفسها. 
وَإِنْ جُعلٌ عاملاً لِيسّْملٌ الأمْريْن» كان المَعتّى أنه لآبدٌ مِنَ تناب الخروف في كل 
شَيءء إذ لا مَُين للجهتين فَمَطء وَحيئئذ تَدحُل أمورٌ أخرى لآ حاب إِلَيْها وَيُنَوهّم 
اشْترَاطهاء كالتَّناسُب في المَخارج وَفِي صمَاتهًاة وَفِي الحركات وَالسّكنات وَغَيرِ 
1 - انظر تفصيل أنواع الاشتقاق في : الخصائص/2 : 133» شرح العضد على المختصر مع حاشية السعد/1 : 
4 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 282 وما بعدها. 

2 وردت في نسخة ب : الضمن. 

3- انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 282. 

4 وردت في نسخة | : تراكب. 

5 عثمان بن الجني ينتسب بالولاء لسليمان بن فهد الأزدي (392/322ه). نشأ بالموصل وفيها تلقى مبادئ 
التعلم. وقرأ الأدب على أبي علي الفارسي. بلغ في علوم العرية شأنا عظيما. من كتبه : «الخصائص» وهو خير 
دليل على سعة درايته وروايته في اللغة» «سر الصناعة». معجم الأدباء/15 : 130 


6 ورد في نسخة أ : المذكوران. 
7 ورد في نخة ب : الخارج وفي صفاتها. 
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ذَلِك. فَالأَؤْلى الإفصاح بالمَفُصود. وَقَد تبه عَلِِ السشّمئّي في نَظمهِ لهذا الككاب 
فَقال : 

الاْتَمَاقٌ (َرَدُم! لَفْظ حَاذاهُ مَعْنى إلى لفظ وَلُو مَجازاً 

لنشبة بَينهُما في الى وَفي روف أَصْلَت وَالَبْسى 

(الاشتقاقٌ يَكونُ في الحَقيقّة وَالمَجاز خلافاً للقاضي وَالعَزالي َإِلكيَا) 

النَّامِن : أشارَ المُصنّف بقؤّله «وَلُومَجازً» إلى أَنَّ الاشتقاق كمايكونٌ من الحَقيقّة 
يكونٌُ مِنَ المَجاز. وَالدّلِيلُ عَلى صححته إطباقٌ البائئِينَ َلى صِحّحة الاسْتعَارَة التّبعية 
كتُطق الححال اشتعارّة لدلآلتها فَاشْئُنّ منه. وَيُقَالُ: نَطقّت الحَالُ وَالحال نَاطِقَةٌ 
وَكذًا القَئْل للصَّردب» أو في نَخو قوله: «قتل البُخل وَأَحْتَى السّماخا)2 فَيُسْتَقُ منة 
قاتل وَمََتُول» وَنخو ذَلِكَ. 

وَنيّهِ المُصئّف بذاك للد على المخالفينةكَلقاضِي أي كر رك كه 
نهم فَاُوالأمْشعوٌ 0 مِنّ المَجاز» وَإِنّما ين يُْعَقُ من الحَقيقّة كالأمر ب يني القؤل» رقو 
الحقيقة يد يق مث آير وَمأمور وَنَحُوهمًا. وَبمغنى الشَّان وَهُو المَجَاز لأَيُشمَقُ 

وم اناس مَنْ تحمل كلم مولاء الأيئة ة على أَهمأراذو اَن عغلامات الجاز 
أنْ لا ي؛ اليا ع ا ب ل كد اناك اللا توو اي وَلَاَ يَلرَم من 
الى دقار لوو 0 اتا ام عا رمام ير 

(نَصْارب الطوائف في القَوْل بالاشْتقّاق) 

للبم الثائلوة بالاشقاى على تاملعمو ون التشتو لق والكر جين تلن 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 شطر من بيت شعري تمامه  :‏ جمعالحق نافيإمام قتل البخل وأحيى السماحا 


وينسب لان المعتز الخليفة العباسي (247 / 296ه) وفيات الأعيان /3: 76. معجم الأدياء /4: 1520. 
3 وردت في نسخة ب : المخالف. 
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م وك 


ما بَينهُم مِنّ الاحتلآف. وَذَّهبتُ طَائقَة ألحرى إلى أنه لَمْ يُضْمّق شَيءٌ مِنْ شَيءِ بل كل 
أضل. وذَّهبّت طائقة أخرى إلى أَنَّ كل كلمّة مُحْتقّة م أخُرىء وَناهِيكٌ ينعد هَذا. 

[الصَّابطٌ في اطراد المُضْتق مِنْ عَدمه) 

العغاشر : 55 اميف كغيْره 9 المُشْتَقّ «قد يَطْردُ» وَقَد ل يط وَالضّابط 
8 / في ذَلكَ أن النّسمية قَدْ تَكونٌ نَبِعاً للمَعتى الأضليء فَتقعٌ عَلى أمر كلي 
يتسحبُ عَلى حزئياته ككإطلاق الصَّارِبٍ لمن لَهُ الصَّوِبٍء وَالأَخمَر لمَن لَهُ الحُمرّة 
<وَهكذا>! وَهُو المُطرد. 

وَقَد َف على صوص محل وُجد فيه المَغنى الأضليء مِنْ غَيْر أَنْ يُعتبرَ في 
التّسمية «كالقارُورة) فَإِنَّ هذا اللَفْظ ليس مُطلقاً عَلى مَفَهُوم ما يّقر فيه الشَّيْء ليَعُه2 


. 
2 


بل ذلك الإناء بُخصوصهه فَلا يَتعدّى <اللفْظ>: إلى غَيِرهء وَهُو ظَاهدٌ. 

وَاعْلّم أَنَّ القسم الأوّل هو المُعروفٌ فِي الاشْتقاق عِنْد النّحاةَء وَلذَا يتقولونَ 
الاشْتقَاقَ هُو صوغ مركب مِنْ مَادَّة يَدلْ عَليْها وَعلى مَعْناه» ولا إشكال فِي وُضوح 
هذا التغريف فيمًا عرف به. 

وَأمّا التّعاريف المَذكورَة قَبلء فلك فَلئِسَتْ عَلى ما ينبي منّ البيانء لأَنَّ الح لجَمعٌ مّع 
المُفْرد وَالمصعّْر مّع المُكبّر وَنَحْو ذّلكء قَدْ يدل فيها. 

من لم يم به وَضف لم يج أن يُشعقَ له مه اْمْ خلافاً للمُعرلة) 

«ومن َم يَُْ به وَضف لَمْ يَجُأَن يَف له منهُ» أي مِنْ ذَلِك الضف أي من اللّْظ 
الدّال عَليه «اشم, خلافاً للمُعترلة» فِي تَجويزهم ذلك؛ حيثٌ ادّعوا أَنَّ الله تَعالَى 
1 سم سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة أ : ليعلم. 
3 سقطت من نسخة ب 
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ُتكلّم وَالكلام لَمْ يَقُم بذاته العَليّة عنْدمُم لأَنَّ الكلام عندهم روف وَأَصواء 
لأَيَصحٌ' قِيامُه يذاتّه. 

وَكذا قالوا عَالمٌ وَقادرٌ وَمُرِيدٌ إلى غير ذَلِك» مع إْكارهم وُجود العلم وَالقّدرَة 
وَعْئِرهماء فَهُم يَعتَرِفون أَنَّ الله تُعالى لَمْ يَقُم به وَضف الكلام مثلاً وَوَضْفِ العلم» 
مَع اشتقاق المُتكلم وَالعَالم وَنَحُوهمَا لَهُ. 

«ومن بنائهم » عَلى ‏ تجويز ما ذُكر «اتّفاقُهم عَلى أَنَّ إبُراهيم» عَلى نَبيّنا وَعليُْه فصل 
الصّلاَة وَالسَّلام «ذابح» انه إشماعيلء حَيتٌ أَمَرَ آلّة الذّنْح عَلى مَحلّ الذَّبْح لأثر 
الله تَعالَى له بذبح ابُنه كماة في القرآن العظيم» «وَاختلافهُم» مع ذلك «هَلُ إسُماعيل» 
عَلَتَواَلسَكم «مذبوح ؟». 

فَقِيلَ نَعَم بمعتّى أنه وت الَأ ما قطع» وَلَم َرْمْقٍ الرُوح. 

وَقيل : : عَيْر مَذبُوح» بمغنى نى أنه لَمْ يُقْطع منة د شَّيْء أصلاً» وَإِنّما أَمَدٌ الآلّة قط 
وَعلى هذا القَوْل يكوث إتراقيم 5ابتامع عدم الذنح: 

«فإِنَ قام به») أَيْ شَيءِ من الأَشْياء «ما» أَيْ وَضْف «له ا دل عَليْه «وَجبٌ 
الامُتقاق) لَهُ مئ ذَلِك الاسم اشماً يُوصفٌ به. كما يُشْتقُ عَالِم لِمَن قَامَ به العلّمى 
وَأَحْمَدِ لمن قَامِتٌ به الكحمرةٌ. هذا مُقعَضى اللعُة 

«أؤ» قَام با شَّءْء «مَا لئس لهُ اشم كأنواع الرُوائح»» فإنْها 3 تُوضَع لها أشنا 
بخصٌوصها اسْتغنّاء فيهًا بالإضافة» كما يُقَالُ : رَائحَة المشك ورائحةٌ التّفاح» 
فيكتفى بالاشم العَامٌ مع التَقْييدء وَكدًا أُواع الآلآم «لَمْ يَجب» الاسْتقاقٌ لعدّم الشّدط 
كما مد 


0 


«وَالجُمهورُ» من العُلماء «عَلى اشتراط بَقَاء) مَعْنى «المُشئّق منه» 
0 وه 1 00 00 و دك 2 0 22 2 
9 المحل الذي يُشْتَقٌّ له «في كؤن» اللفظ «المُشتق / خقيقة» عند إطلاقه عَليْه 


1 وردت في نسخة ب : من لا يصح. 
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وَلكن ذَلِك الاسْترَاط إِنّما هُو «إنْأَمْكنَ» بَقاء لِك المَعنّى عَادَةَ كالقيام وَالقُعودء قَلاَ 
قتي نائيا وراكاعدا كمه 1 

«وَإِلاً» مَادَام القيامُ وَالقُعودُ فَإِذَا ذهب القيامٌ بالقُعودِ مُثلاً أو الاضشطجاع أَؤ 
ذَهبَ المُعودُ كذلك لَمْ يُسمٌ قائماً ولا قاعداً إِلأمَجازاً» وَأ لايُمكن بَقَادُه كالكلام 
الذي هُو بحؤوف تَنْقَضي شَيئاً فشيئاء بحيث لآ يأتي الآخر حَبَّى يَذْهبَ الأَوّل. 

«قآخر جُرُء)» أَيْ قَالمُشْترط حيتئذ في كؤن ! إطلاق المُشْتق حقيقياً يَقَا آخر 0 
إن لَمْيََقَ شَيء أصلاًء فمجارٌ. مَثلاً إذا تكلم فُامَ ريد فُما دامً! ْم يُفْرَخ من الدّال 
في رَيْد فَهُو مُتكلم حَقيقة وَإِنْ لَمْ يَبِقَ أَوّل الكلدّم» فَإِنْ قُرخٌ مِنّ الدّال فَلئٍس 
متكلماً إلا جنار . 


وَقِيلَ لا يُمْترَط بَقَاءُ المُشَْق منهُ في كؤن الإطلاّق حقيقياً وَعَلى هَذافَالصّارِب 


2# 2 م 
بَعدَ انْقَضَاء الضربء والآكل بَعْد الفَراغَ م مِنّ الأكل» ضَاربٌ وَآكلّ حَقيقّة. 
«وثالئها» أيْ ثَالتٌ الأَقْوَال «الوقف» عَن الاشْتراط وُعدمه» (وَمِنْ نَمْ» أيْ مما 
ذُكرً» وَهُو اشتراط بَقاء المَعنّى «كان اسم القَاعل» من ملّة المُشْتَفّات «حَقيقة في 
الحال : أَيْ حال التلبس» ِالمَعنّى كما في القيام؛ أو بجَزْئه الآخر كما في النُكلّم لآ» 
حال «الطق» الام المُشْتَقّ «خلافاً ل»شهّاب الدّين «القرافي» في 2 : (إنَّ اسْمَ 
الما إِنّما هُو حَقيقّة ذ حال الخطاب مُثلاً لبعد ذّلِكء مُثلا إذا قي 10 
حفيفة بي 
لمتْركِينَ 4 : 2 َل يسدق هذا الصف ' إلا <على>؛ مَنْ كان مُشْركاً في زمن 
صُدورٍ هَذا القَوْل وَأْمَا مَن المُشْرك بَعدَ ذَّلك؛ فلآ يَضْد يَضْدقٌ عَليِه إلا مَجازاً)؟. 
1 وردت في نسخة ب : فمتى. 
2 تضمين 50 5 من سورة النوبة : « و5 اشقعالكتهز لل تاقثرا القركي: يك شوخ نوحشم 
َمدُوا لَهُمْ كل مَرَصَد ون تَابُوأ وأقَامُوا ألصّلَوة وَائوا ا وسكرة كلأ س4 إل لَه حَفُودتَحِيةٌ © 4. 
1 وردت في نسخة ب يعرف. 


4 سقطت من نسخة ب. 
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وَقَال الفصئف : بل إِنّما يُسمّى مُشركاً > حَقيقَة في حال صّدورٍ الإشراك منة) 
ولا عَليْنا في زمن الخطاب». 

«وَقيل :» زيادة على الأفوال السّابقة بقة تَفُصيل آخَرء وُهُو أنه («إنْ طرأً عَلى المَحلّ» 
المَؤصوف بالوٌوضف الْمُسْتَقٌ منة «وَضف») آخر (وُجودي يُناقض) الوّصف «الأوّل» 
«بالأوّل»>! أي بالاشم المُشْتقّ منهُ «إجماعاً». 

فُمِنْ كان قاعداً ثم قَامَ لْمْ يُسمّ قَاعداً في حال قيامه. وَكذًا الأَنِيَض إذا اود لا 
يُسمّى أبيضاً في حال السّواد. وَالمَعدُوم إذَا وُجدّ لأَيُسمّى مُعدوماً في حال وُجوده. 

وَهذا بخلآف ما لَمْ يَعقِبهُ وَضْف يُنافيه» كَالمَارٍغ من الأكل أو القَيْلء فَيُسمر 
0 أكلا وَقاتلاعَلى الخلآف/ السّابق. وَالصّوابُ عندَ المُصئّف بحريانٌ الخلآاآف 

وَاحَدُررٌَ بقيْد «الؤؤجودي) منّ العٌدمي» وَهُو النَّقِيضُ الحقيقي, فَإِنهُ عَم لآ نفك 
عَنهُ وَصفٌ. <فَإِن كُلَّ>< وَضْف ذَهِب يَحْلْفهُ الانَْفَاكُ وَهُو نَقِيضّه لا محالّة. 

(وَلِيسَ في | مضتو ) الذي هو دَال على ذّات مُتنّصف بمعناه كالأشود وَكالمُتكلم 
((إشعار بخصّوصية») تلك «الذّات» من كونهًا جزماً أو غير ع أو جماد أَوْ غَيْر 
جَماد و نخو ذلك ل بطريق المطابئقة ولا التَضْمنء “ وَإِنَ ولت عَلى شيء أحياناً 
فَإِنَما تَدل غَلئهِ التزاماة. 


1 - ساقط من نسخة ب, 
2 2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : إلزاما. 
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تَبِيهَاتٌ : في مَزيد تفرير مَشألة الاشتقاق وَمُتعلقاتهًا)) 

(أخكامُ الاشتقاق) 

الأول #غاةة الأصولكن يعد يبان [مَعنى]! الاشتقاق أن يُذكروا أخكامة وَُدْ 
ذكرمًا نِي التحصُول فِي أرب مسائل : الأولى: أَنّ صِدْق المُشْتقٌ مَشْروطٌ بصذق 
المُشْتَقٌّ منة.الثانية» أنه مَشْروط يبقائه. الال مَنْ قَامَ به مَعنّى» هَل يَجَبُ أَنْ يُشْتق 
لَه من اشم ؟. التابعةة المُشْتَيُ يدل عَلى ُخصوصية المَؤصوفء وَهذه ه هي التي 
ذكرّها المُصنّف وِمَهآنَهُ ون خَالف بَغض التَّْتيب» وَلَمْ يَجُعلِهًا مُسائل الختصارأء 
فَإِنّها دَاخلة كلها في مَسْأَلة3 الاشْتقّاق. 

[ المُياسب في تَرْتيب تيب أخكام الاشتقاق) 

ال 
مام يُشتقٌ لَهُ منةُ اشم. ومن لم يفو بة لا يشدق اسم ثهُ . وَالمُْصئّف عَكسء قَبداً بالنَفْي قَبل 
الإثبات» َكانه هُرٌ بكلآم غَره : ولس عبارَتهُم كعبارتهه فُعبارَة المحصّول : 
«(صدّق انيت سند الْمُشْتقٌ منة)4. 

وَعِبارَة الإخكام : «وَهَل ب ترط قِيامٌ المُشَْقّ منها بِمَا لَهُك الاسْتقَاقُ ؟)6 وَعِبارَةُ 
المنهّاج : «شَّرْط المُشْتَقٌ صذق أَضْله)7. وَبِينَ هَذهِ العبارات وعبارَة المُصئّف بَوْنَ 
ظاهرٌ. وَأما ابن الحاجب قَقّد أَخَر هذه المشألة عَنْ مَسْألة بَقاء المُهْمَقَء فَُكانٌ حسناً 
ل حا الراك سينا 
وردت في نمخة ب : الرابع. 


وردت في نسخة ب : مسائل. 

انظر المحصول/1 : 186. 

وردت في نسخة | : عماله. 

انظر الإحكام/1 : 54. 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول/2 : 72. الإبهاج/1 : 227. 


سملن يحم ني لحر كنا 6© ال- 


يفنا موق بن الكتاب ومباحث الأقوال جم 277 


هذا وَالحَطب سَهلء فَلنَذْكر مَا ذّكر المُصنّفء فُتقُول : إِنَّ المُمَْقُ عندّنا إِنّما 
يَصدّق حَيتُ يَصدُق المَعنّى المُشْتقْ منة كصذق الصَّارِب عَلى م مَنْ لَّهُ الضَّداب 
خقينة عجان . فَإِنْ لَمْ يَضْدّق المَعنّى لَّمْ يَصح الاشْتقَاقٌ. 

ادل عليه أن لعي من حزم م الفطعن: ألا ئرَى أن الضَّاربَ مَعَاُ َي 
َهُالضَّرْبء وَالعَالِم <مَعناةُ>' ف شي لَهُ العلم. فَالمُشْتقُ مُركب من المَعنّى المُشْتقٌّ 
1 من وَالمَحلَّ المؤصوف به. قَاوْ صدق لمعي بلا وُجود / افع متم 
لكان قذ صَدقَ المركب مع الفا زئه وَأنُ محال» أن اركب أحص وَوجود 
الأَحص مَلْرومٌ لؤجود الأَعَمء وَهُو المَطلُوب. 

وَمِنْ هنا قُلنَا : إن الله تارك وتعالى متكلم» وَلهُ كلام قَائمٌ يه كما يَليقّ يجلآله» 
وَكذًا هو عَالِموَلهُ عل وَكذا في صفات المَعانِي وَهي : القُدرَة وَالإرادة وَالعلم 
َالحَياة» وَالسَّمعٌ وَالبَصرٌ وَالكلامٌ وَكذًا البقاه عَلى رَأي الأَمْعرِي. وَاجُْتمعت في 


قؤل القائل : 
خياة وَعلمٌ قدرة وَإرادَة كلام وَإِنْصارٌ وَسَمِعٌ مَعْ البقاه 
فهذه أنبنَها الأشاعرة لله تُعالَّى, وَأَنْبنُوا أخكامها المُشْتقّة منهَاء وَلّم يقل بها أحدٌ 
مِنّ الطوائف غَيْرنَاا. 


لكلا نامع المعترة» كإْهم أ يبتو الأخكام وينفوتها . ُيقولونَ الله الم ول 


علم» وَقادرٌ وَل ُذْرَة. فَالل تارك وَتَعالَى برَعمهم لَمْ يَقُم به وَضْفٌ العلم وَهُم 
1 سمقطت من نسخة ب 

2- ينسب البيت لعلاء الدين الباجي (ت: 714 ه) الدرر الكامنة / 177:3. 

3 يحرص اليوسي أثناء مناقشاته لآراء ومذاهب الفرق الكلامية» أن يصرح بانتمائه وانتصاره في آن واحد 
لفرقة الأشاعرة؛ ومن ذلك قوله مثنيا على هذه القرقة : «ولا خفاء أن بقاء طريقة الأشاعرة إلى آخر الدهرء 
واضمحلال غيرها من الطرق» من أقوى الأمارات على أنها الحق؛ وأنها التي عليها النبي يرسك ثبتنا 
الله عليها حالا ومآلا وجميع المؤمنين بها بمنه ورأفته». الحواشي على شرح كبرى السنوسي بتحقيق الكاتب 
/231:1. 


278 موق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع هم ف 


يَشتقون له اسْم العّالم' وَهكذا. وَذلِك لا يجوز في اللعّة» بل ولا يَصحٌ عَمَلا كما 
قرّرنَا قبل. 

| تَحْقِيوٌ اليُوسي لمَذهب اله لمُعترلة الذينَ يُثبتونَ أحكامَ الصّفات وَينفوتها) 

هذا مُرادُ المُصنّفء وَما ذَكرٌ هُو المَْهِورُ من مَذْهبهم. وَقَد أطال المُتكلمونَ 

في الرّد عَليْهِم؛ وَلَكن لآَبدٌ مئ تَخقيقٍ في ذَلِك. 

َنقَولُ : أَما صمّة الكلام فَلّمْ تقولوا بقيّامها بذاته تَعالَىء وَقالُوا إِنَّ الكلام هُو 
المُتَظم من الحُروف وَلاينَصف به الله تُعالَى» وَإِنّما يَحُلقُه في غَيْره2) فُيَسْمع بكلام 
الله تُعالى عَلى هَذا هُو حَلّقه للكلام. وَلاَ شك أنَّ إطلآقَ الكلآم أو المُتكلم عَلى 
الخالق للكلام لئس بححقيقة» وَلكن يَذّعونَ أنه مَجارٌ لاشتحالة الحقيقة في رَعْمهم. 
وَإِذَا صَدّق احرص تبات لوا رز اا لجرك لاد 2183/1 
يَتَقى البَحتٌ مَعَهُم في المَعنّى. 

وأَمّاغْيرُ الكلآم مِنّ الصّفاتء فلا يَخْلُو مَدهَبَهُم مِنْ أَنْ يَقولُوا : إنّها لا وُجودَ لّها 
أصلاً بوه من الوؤجوه. وَهذًا مُخَالفٌ للقاعدّة كما قال المُصئّف» لكن هذا يَعيدٌ 
عَنْ أؤهام العُقلاء. 

وَأما أن يووا إنّها أخوال نَفْسيةٌ أو إِنّها عَين الات حَقيقة وَذْلكَ كله مُحاوّلة 
لأن لآ تُكونَ مَوجودَاتة رَائْدة عَلِى الذاتء فَتكثر القُدمّاء. 

فَإِنْ قَالوا بالأوّلء فَالاشتقاق صَحيحٌ, إِذْ كما يُشْتَقُ من المَعاني يُسْتن منّ 
النُّسيات. وَإِنْ قَالُوا بالنّانىء فَالاسْتقاقٌ أيضاًرَ يَصحٌ إذ الصّفةٌ المُغْمَقُ منها مُتحقّقة: 
غَيِر أَنّها عَينُ الذّات لا ضَيْء آَر. 
1 وردت في نسخة أ : الفاعل. 


2- انظر المحصول/1 : 86 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 195. 
3- ورد في نسخة ب : يكره موجودا. 
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فَِنْ قُلنَا لَّهُم : يَلرَمكم عَلى القَوْل بأنّها عَينُ الذَّاتَء انْتفاوُها لاشتحالة 
2 صَيْرورَة / المَعنّى ذَاتأَ وَإذا انتفثُ فَقَد وَقعَ الاشتقاق بلا وُجود المُشْتقٌ منه. 

ُحوائهم أن يَقولُوا : هذا بَفد صِحته لم المَلْعَبِ» <وَلآزم المذُهب>! غَيِر 
الع عن الصبرح: نُمْ هذا كُلّهِ إنّما هُو في أَهْل الخال عنْدهُم القَائلِينَ أن 
العالمية مَثْلا ع غير العلم: وَأمّا مَنْ يَقَولٌ بِأَنَّ القالمية نَفُس العلّم» فَهذه الصّفَات نَابنَة 
عِنْده وَهُو مَذَهبُ أَبِي الحسينء وَالأَوّل مَذَهبُ الجبائية وَأَنَبا تباعهم. 

قَال الإمامُ الفَحْد : «صذّق المُشْتقٌ ل يفك عَنْ صدق المُصْتَقّ منة خلافاً لأبي 
عَلى وَأَبِي هَاشم». 2 ال وام أبو الحُسين فَإِنهُ لآ يَتقَوّر مَعَهُ هَذا الخلآف» 
أن المُسمّى عندةٌ بالقّدرّة نفس القَادرية» وَ 50 العالمية» وَهذه الأَخكامُ 
حاصلة لله تَعالَىء فيكونٌ لله تعالى علمٌ وَقدرَةٌ)2 الْتهَى 

ولبعغضهم ما نَصّه : «مَن أَنْبتَ الصّفات قال هي مُغايرَة لذاته تَعالَى. وَقَالَ تُفاهُ 
الال : العالمية وَالقَادرِية نفس العلّم وَالقُدرَة لفق بينهما. 

وَرَعممُعبتُ الخال أَنَّعَالمية الله َعلَى حاليةة معلل , بمعنّى قائم به وَهُو العلم, 
وَكذًا القَادرية. مَظهّر أَنَّ الأشاعرّة بأشرهم وَبَعْض المُعتَلّةقَانُوا إن لله عَالمٌ بالعلم. 
وَالجحبائيان وَمَنْ تِعَهُما قَانُوا إن الله تُعالَى عَالمٌ بالدَّاتِ لا بالعلم» ‏ قال  :‏ يكادُ أَنْ 
يكونَ الخلافٌ لَُظياًء وَلَيِسَ فَوْلهِمْ إِنَّ الله تُعالى مُتكلّمْ كذلكء لأنهُم يُكرونَ 
الكلامَ النَفْسي وَاللْمظي مَعاًء ُتعيّن أَنْ يَخلّق الكلام في جشم. فَلئْس قَولهُم في أَنَّ 
الله تَالَى عَالم تكقؤلهم في أَنَّ الله تَعالَى متكلم»* التَهى 


2 نص منقول من المحصول/1 : 86. 
3-وردت في نسخة ب : حال. 


4 انظر نهاية السول في شرج منهاج الأصول/2 : 72. 
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وَمَا عَبّر به من المُغْايَرَة لأَيَجورُ إطلاقةُ كما سَئُيّهُ في العقائد إِنْ شَاءً الله'ء وَفِي 
بَقيّة كلامه ما لأ يَحْمَىء ولا حَاجة إلى التٌطويل به لؤُضوح المَقام» وَكدًا لآ حَاجَة 
إلى الاْتدلآل عَلى الصّفات وَالِرّد عَلِى تُفاتها لأنه سَيأتِي في مَحله. 

الثالث : قَدْ أَغْرنَا قل إلى أَنّ الممطلوبٌ مِنْ صِحْحة الاْتقا شْتقّاق إِنّما هُو صحّحة 
الفشن نه وَسَواٌ كان نفي الخال أذ ف القاطي أو الاستقبال. ! ؟ أنه هَل يَكونُ 
د ك ححقيقّة أَمْ مَجازاً» اق ل 

وَقَدْ قال في المنْهاج : «شَرْط المُشَْقّ صق أَضْله)2 فال الإشبوية : «لقضده 
سُمولُ الأفسام الثّلانّة. عَبّر المُصئّف بقؤله : «صدّق أصيلة)» :]د لو قال '(عنوة 
أله كان يَرد عَليْه إطَلاقهُ باغتبار المُستقبّل» فَإنهُ جائرٌ قَطعء مَع أَنَّ الأضل لَمْ 
يُوِحَلُ )"انتهّى . 

3 قُلتُ : لكر قم كنا ره ل لمُصئّفء فَإنّها تقتضي أَنَّ مَنْ لَمْ يَقُم به / 
الوَضف بالفغل لَمْ يُشْتق لَهُ وَهُو يَاطل بِما ذٌكنا. وَيَصحٌ أَنْ يُتأوّل بأنّ المَعنّى : 
وَمَنْ لَمْ يهم به وَضْف في شَيْء من الأزمئة» أَوْ مَنْ لّمْ يَصح أَنْ يَقومَ به أَوْ نَحُو 
ذَلك. 

1 لم يمهل القدر العلامة اليوسي رََِلَنَهَ حتى يأنتي على شرح متن جمع الجوامع جملة وتفصيلاء يحقق 
الوعود الني يقطعها على نفسه أثناء تقرير مسائل الكتاب» غير أنه في باقي كتبه ما يسد مسده في الوقوف على 
آرائه المديدة في فهم بعض القضاياء كما هو الحال في هذه المسألة التي أفاض القول فيها في حواشيه على 
شرح كبرى السنوسيء ففيها الغنية وغاية المنية إن شاء الله تعالى. 

2 انظر الإبهاج/1 : 227. 

3 محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي عماد الدين (765/695ه)) فاضل من الشافعية. تفقه بإسناو 
وبالقاهرة والشام» ناب بالحكم في القاهرة ومنون. من كتبه الكثيرة : «شرح المنهاج للبيضاوي» ولم يتمه» 
و«المعتبر في علم النظر». الأعلام/6 : 319. 


4- وردت في نسخة أ : القصد. 
5 نص منقول من نهاية السول في شرح منهاج الأصول/2 : 73. 
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وَلّك أَنْ تقول <أَنّه>! لا يَقمُ الاشتقاقٌ حَتَّى يُوجدَ الانّصافٌ بالفغل» إن ل 
يُوجَد الوصفٌ حَقيقّة اعم وُجودُه مَجازاًء بالوَجْحهِ الذي يُسْندُ إليه المُشْتقٌ يُسندُ 
يه المُسْمَق من فُيكونٌ مَعنّى ة قو المُصئّف «وَمَنْ ليم بهووَضف» أَيْ ل حق حَقِيقَةٌ 
مجازاً وَذْلِك وَاضحٌ. 

الرَابعُ : قله : «لَمْ يَجْرْ) أي لّمْ يَصح ذَّلِك في اللّسان. وَلَوْ عَبّر به كَانَ أفُضَّلء 
وَكذًا قَوْلهُ الآتي «وَجبَ وَلَمْ يتجب©) إِنّما هُو كُلّه كلام فيمًا لاَ يَلْمُ لْغةَ وَيَصحٌ لآفي 
الأخحكام الضَّرْعية. 


حَِيقَةَ وَل 


إخَاصل ما ذكرٌ المصنف في مُشسألة الذبح) 

الحَامِسُ : حَاصِلُ مَا ذَكر المُصنّفُ في مسألة الذّنْح» أَنَّ المُعتزلة اتمَُوا أن 
إبراهِيمم «ذابخ»» وَاخُتلقُوا (هَلْ إشماعيل مَذْبوح» 5 فلرم من ذلك إن مَنْ يذكر كؤْن 
إشماعيل مَذبوحاًء يكونٌ من جملة مَنْ قالّ إِنَّ إبُراهيم ذَابحٌ فَقَد اشّْتَقّ لإزراهيم 


3 


رقف لع الي ري أنه نهُ إذا لّمْ نهم المذبوحية بإشماعيل لَمْ 
وَجوابُهم عَنْ هذا : أَنهُم مُتَقُون أنَّ إْراهيم قَدْ أَمرَ آله الذّبْح» فُذبح إشماعيل إن 
كان هُو الذبيح» أوْ إشحاق عَلى القَوْل الآخَرء وَحَيئَئذ مَنْ قَالَ منهُم بوبجود القطع 
ولاقام ند رفكال ون وخر ترجه عندة ومن لع تار متي تند اط اشح 
عَلى صُورته من إِمْرارٍ الآلة مجازا َالذَابحيةُ أيضاً ماعودة تجار والاشاق 
صَحيحٌ. فإِنَْ نْ اذْعَى أيضاً أَنَّ القَطْمْ مّع إِزْهاق الرُوح مُو الذّنْح حقيقة, تانوات أن 
ذلك أيضاً إِنْ م صَحّ يَكونُ القع بدونه ذبحاً مجازأً وَالاشْتقاقٌ عَلى كل صَحيحٌ. 


1 سقطت من نسخة ب. 
2- وردت في نسخة أ : يوجب. 
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وَقالَ أُصْحاينا : لَمْ يُمر إنراهيم آلّة الذّنْح أصلاء بَلْ نسم ذلك قَبلَ التُمكن4, 
وَهُو جائرٌ عندنا. وَهذه القصّة من أَدْنَاء 


وَالمُعَرلة يَسعُونَ ذلك فَهذِهِ المسألة تُذكر عِندَهُم في بَابٍ النّشخة, وَمُنالِك 
قَرّرها في المحصّول": وَكَذا ابن الحاجب: وَغَيْرَه. وَِنّما ذَكرّها المُصنّف موده 
الاشتقاق الذي ذَكرَوَسَنزِيدُها كلام <هُنالك»* عند ذكر الححجٌ إِنْ شَاءَ ال تَعالى. 


[استيقَاء مسألة مَنْقَامَ به مَالَهُ اسم وَحِبّ الاسْتقاقٌ 1 
4 / السَّادسٌ : قله «قَإِنَ قَامَ بهمَالَهُ السم» إلخ, هَذا مُقابل قَوْله «وَمنْ لَمْيَقُم به 


وَصف )2 وَكأَنهُ يُقول : من لم يعم به:واضف لغ يشتق َو لَه َأمّا إن قَامَ الضف به 


2 ساس 


فُحيتئذ يُنظر إِنْ كانَ لذلك الوَضف اسْمٌ وجب الاشْتقاقء وَإِلآَ قَلا. وَهذه المَسألةٌ 
اختصّرها المُصئّفء وَلْمْ يَسْتو فها. 


1 ساقط من نسخةأ. 

2- تضمين للآية 107 من سورة الصافات : (وَقَدَيْنَاهُ بذْنْح عَظيم). 

3 وردت في نسخة ب ؛ عتقه. 

4 انظر المستصفى/1 : 112., الإحكام لابن حزم/4 : 472 الإحكام للآمدي/2 : 175-171 والمعتمد 
/1 : 413-406. 

5 انظر المعتمد/1 : 407؛ الإحكام لابن حزم/4 : 610 البرهان/2 : 1305 المستصفى/1 : 112 الإحكام 
للآمدي/3 : 180؛ شرح تنقيح الفصول : 307-306 والابهاج في شرح المنهاج/1 : 226. 

6 انظر المحصول/1 : 541) المسألة السادسة : اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله. 

7 انظر المختصر مع شرح العضد/2 : 185 وما بعدها. 

8 سقطت من نسخة ب. 
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وتحاضل 0 نيه الإمام فخر الدّين «أَنهُ اختُلفَ خْتُلفَ في المَغنى القائم بالشَّيء 
هل يجت أن يُشكق شق لَهُ منه اسم ؟. ‏ قال : - وَالْحَقٌ التففصيل» فَإنّ المعاني الَّتِي لا 
أَسْماءً لّها مثْل أنُواع الرَوائح وَالآلآم» ذلك غَيْر خاصل فيهًا. وَأَمًا التي لّها أَسْماءٌ 
قفِيهًا بَحتّانَ : 

الأولء إن مَلْ يَجبُ أنْ يُشْتقَّ لمحالّها م: منهًا أَسْماءٌ ؟ الظَاهرُ مِنْ مَذهب المُتكلّمِينٌ 
منا من أن لِك وَاحبُء فَإِن لمعتل لما قلت : إِنَ الله تَعلَى يَخلق كلام نفي جشم» 
قال لَهُم أضحابنا : لَوْ صحٌ ذلك لُوجبَ أَنْ يُشْتقُ لذلك المَحَل من ذَّلك الكلآم اشم 
المُتكلّم وَعِنْد المُعمّرلة أنه غَِر وَاجبٍ. 
أنُ إذا لم يُشْتقّ لمخله منهُ اشع فَهِلْة يَجورُ أَنْ يُشْتقَّ لِغثر ذَلِك المَحل 
منهُ اسْمٌ ؟ فَعنْد أَضْحايئا لأ وَعِنْد المُعبَرلّة نحم 0 
بذلك الكلام)؛ انْتهَى. 


فد تلص من هذاء أنَّ المُعتّرلة ّم يُوجبوا اشْتقّاق الاسم لِمَن قَامَ به المَعئى» 
وَجوّزوا الاتقاق لِمَن لَمْ يَقُم به» وَنحنُ نُخالفهُم فِي الدّعويين؟. 

وَذكرّ الإمامُ أَنهُم «اشتدلُوا على الدُعِوَبِين أن القتل وَالضَوْب وَالجَرحَ قائمٌ 
بالمَقثُول وَالمَضروب وَالمجروح» نّم إِنَّ المقتول لا يُسمّى قاتلا» فَإذّن محل 
المُّْقّ من لَمْ يَحصّل لَه اسْمُ تعر و حمل ذلك الام اتلد و انك الجتواغنة 
1 انظر تفصيل المسألة في الإحكام/1 : 274 المختصر بشرح العضد/1 : 181» شرح تنقيح الفصول : 48 
الابهاج في شرح المنهاج/1 : 226 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 159 وما بعدها. 
2 وردت في نسخة ب : فعل. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 نص منقول من المحصول/1 : 91. 


5 وردت في نسخة ب : الدعوتين. 
6 وردت في نسخة ب : الدعوتين. 
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أن الجر ليس عبارّة عَنِ الأشر الحاصل فِي المَجرُوح» بل عَنْ تَثْيرٍ قدرّة القادر 
فيه» وَذَّلِك التَأثيهُ كم حاصل للقّاعل وَكدًا القَوْل في القْل. 

فَأَحِابّت المُعبَرلهُ عَنهُ : بأنه لا مَعتَى لتأَثِيرٍ القُدرّة في المَقدُور إِلأ وُقوع 
<المَقدُور>! إِذ لَوْ كان الَأ يد أمرأ رائداء لكان إِمّا 0 ديا كن بعال 
أنَ َثرالشَّيْء ء في الِشَّيء نشبة بيد تبتَهماء قلا يُعقل 7 تََدّمه عند عَدم أحدهماء أَوْ حادثا 
شر إلى تأثير آخر ويم السأشل. 

وَالّذي يُحسم مَادَّة الإشكال : أَنَّ الله تَبِارَك وَ تَعالَى خَلقَ العَالّمَ وَالحَالقُ مُسْمَقٌ 
من الخَلْقء وَالِخَلقُ نفس المخلوقء وَهُو غَْر قَائم بذات الله تَعالّى. 

وَالدَّليلُ عَلى أَنَّ كلق نفس المخلُوقء أنه لَوْ كَانَ غَبْرهُ لَكانَ إِنْ كان قديماً : لَرمَ 
قِدَم العَالّم وإنْكَانَممحدثالرم لتُسلْسل. َمِمَايَدل على نيس مِنْ سوط المْشْتقٌمِنهُ 
375 قبامة يمن له الاشتقاق : أن المَفْهومَ / مِنْ اشم المُضْتقٌ َس إلا أن ذُو المُشْتق 
منة لفط ذو ل يَقَنَضي الخلول؛ ولأنّ لفظة اللأبن وَالتَّامِر والفكن وَالمَدني 
وَالحَدَّاد مُسْتقة مِنْ أمور قيامها َيْس بِمَن له الامْسقَاقُ)2 الْتهَى كلام الإمام. 

وَقَد ظهرَ أَنَّ هذا الكلام من قؤْله «وَالْذي يَحسِمُ مَادَّة الاشكال» إلخ صَادرٌ عَن 
الإمام لا حاكياًء بَلْ نّاصراً لدغوى المُعتزلة عياذاً بالله تعالى» وَلسنا بتا ركهم وَل إَِاهُ 
لذلك. 

(رَدْ اليُوسي على شُبهَة َه المُعتزلة وَ شبهة الإمام الرّازي) 

تقول اذ كرو من الشّبْهة في التٌأثيرعر وما ذكرةُ ذ في الْخَلقٍ فَمِنْ وَادِوَاحد 
رَاجع إلى أن لتر هَل هُو عَينُ الأنّ َم ل ؟ 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 نص منقول من المحصول/1 : 92. 
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وَحاصل السُبْهّة «أَنَّ الخَلقَ هُو المَخلوقء وَلَّو كانَ هُو التَأئِيدُ لَرَمَ إن كانَ قديماً 
قدّم العَالّم وَإِنْ كان حادثاً التَسلْسَل». 

وبين الأئمّة هَذه الشُّبهّة : ما الطوف الأول فُبثلاثة! أَؤْجه : 

أحدّهاء أَنَّ المُوَثّر شبحانة قَديمٌ وَالتَأنيدُ فَرَضْناةٌ قديماً. وَإذا وُجَدَ المُوثْر وَالتَثيرْ 
اشتحال تُخلف الأثر وَهُو العَالم»فيلزم وُجودهُ في الأزل وَهُو القدّم. 

التَانِي» أَنَّ العال2 هُو مَا سوى الله تَعالى, وَالَأنِمْ غَيْر الله تَعاَىء فَلوْ كان قديما» 
كَانَ العَالْمُ قديماً. 

الثَالتُ أنَّ النَثِر نشبة» وَالنّسبَّة مُتَوقّفةٌ عَلى المُنتَسبِينَ» وَهُما الكالق وَالمَخُلوق» 
وله كان 8 وَرردةٌ و ” وديَاء / 2 0 

وَأَمَا الطرفُ الثاني : <قظاهر لأَنَّ التَأثيرَ كَانَ حادثاً اختاج إلى تأثير آخر يُوجَدُ 
به كسائر المَحدوثات» وَهكدًا فى الآخر فيتسلسل. 

وَأجابٌ في المنهّاج»< بأنَ التَأثِيرَ «نشبةٌ فلا يَحبَاحٌ إلى تَأثر)4) بمعْتّى أنه مِنّ 
الأمور العَدّمية التي يَعْتبرهًا العقل ولا وُجحودَ لها في الخَارج؛ فلئِستٌ بأثر يُشتندة 
إلى القَاعل حَتّى يَلْم فيه التَّسأْسلٌء وَهذًَا ظَاهد. وَلَأَئمّتنا أجُوبةٌ أخرى هذا أفضلّها. 

وَأْمّاقَولهُ : «وَمِمًا يدل عَلى أنه لئس [من] ؟ شَوْط | لمُشْئّق) إلى قَؤله : «وَلّفْظ ذو 


و 


لأَيْقَتَضي المُحلول» فَهُو اسْتئاد إلى عبّارة مه ُوعة نه يل ب لها 


وردت في نسخّة ب : فثلاثة. 

وردت في نسخة] : العلم. 

ساقط من نسخة ب. 

انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 236. 
وردت في نسخة | : للمستند. 

سقطت من نسخة أ, 


لس ايحم هيا احير صل 6 
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1 المَفهِومٌ مِنْ قولنا عَالِمٍ مَثلء أنه ذَاتٌ مُتُصفَة بالعلم» وَهذًا مُو المُدرك 
ق المَشُْهود لَه بالاشتعمّال العُرْفي وَالنْغْرِي؛ وَلذلك اشتدلٌ في المنهاج 

ا وَلو جَازٌ أَنْ يَكونٌ المؤصوف غَيْر المُمُصف لَمْ ينبت ينبت مَديح وَلا هجاءٌ 
َل وَلَمْ يوق بخبر وَل اشتقرٌ حكمٌ. 

ما قَولهُ «اللأآبن وَالنَامِرِ) إلخ, فَلاً ينغي ذكرةُ لأَنَّ هذه الأمثلة ليست مما 
6 نحن فيه» وَمعٌ ذَلكَ فْهِيَ بحاريةٌ عَليِه. فَاللآَبنُ هُو / ُو اللّبنِ وَكَوْنهُ ذا لبن 
وَضْف قائم. وَكذًا النَّامِرِهُودُو النّمْر وَهُووَصْف قائم. وَالحَدَّادُ هُودُو الحديدأؤ 
انع الحديد وَدلِك كله وَضف قَائمٌبه. وَكذًا الثابل لامح هُو ذو الل وَالوُمْح؛ 
وكأنة سَرى وَهمهُ إلى نَفْس لبن وَالتّْر. وَأَنهُ منة2 اشْمُنَ اللفظ وَهُو كذلِكء وَلَكن 
َك 00 يشْق من إلا بملاحظة الانّصافٍ بملكيته وَمُصاعبته» وذ يتقولول أبن كلانه فهو 
لآبن» وََنْمَر َهُو تَامرُ. وَأيضاً فَهِوَ فِي المَعنّى نسبء وَلَيِس مِنَ الاشْتقَاقٍ المتتحدث 
عَنَةُ 4. وََما لمكي وَالمَدنِي فُلئْس مِنّ الاب في شَيء وَالله المُوفّق. 

وَبَعدَ كثببي هذاء رَأَيثُ فِي كلام الإشنوي أَنَ الجا ين َم يُخالفا لاني صفاتٍ 
الله نَعالَىء وَأَما غَْرهَا م من الأؤْصاف فَاذذكرُه في المشألة الآآثية» وَالله َغلم. 


(استدراك اليُوسي عَلى المُصئّف فيمًا ب بقِي في عبارّته ) 

السَّابعُ : بَقِيّ في عبارّة المُصنّف بحت مِنْ وَجْهِينِ : 

الأوّلء أن قَولهُ مالس لَهُ اهم تكأنواع الرُوائح»» <إِن ا أراد أَنَّ الؤائحة ليس لَّها 
اسم أصلاً فماطلٌ أن ها اسم عَاًا هي الوا ئحة» وَمُرادُه الاشمٌ الخَاصٌ كما بهن 
عَليِْ قَبلُ وَلذا عَبّر بالأنواع, وَحيئئذ يقال :>: إِنْ أراد أنهُ ليس للنُوع اسم خَاصٌ 
يدل عَليْه. 


2 وردت في نسخة ب : متى. 
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قُلَا أي َائدة هلكا إن الافتقاق لس منوطاً بالاشم ادال غلى البجئس 
على الإطلاقء وَإِلاَفَالشّجِرُ وَالحَجِرٌ وَالحمارٌ وَالفرسٌ لها أَسْماء وَلايُسْيُ لّهاء أن 
الاشتقاق إِنّماهُو م من اشم الضف كَالقُدرَة» وَالِلم؛ وَالبياض» وَالسّواد وَالحوّكة» 
وَنَحْو ذُلكء زهر يهل الف 
ومعلوم أن رَائحة التّفاح مَثلاً ل كانَ لها اشم بخصوصهًا لَمْ يدل عليه إلا 
كما دل أشماة الأناس عَلى مُسمّياتهاء وَلئْس ذَّلكَ مَحَلٍ اسْتقَاق2. 
َنأ أن الرائحة لأيْقوم بها وَضف يَكونُ لَه اشم د يُشَْنٌ منهُ فباطلٌ» لأنهُ يَقومُ 
[بها]ة الطَيِبُء فيال طَيّبَة وَالحَمَث فَيُّقال حبيئّة» وَالحدَّة؛ فَيقالُ حَادّة وَنْحوذَّلك. 
وَالْجَوابٌ أَنَّ الكلاهم؟ وار ة مَئلاً [ل]4 فيها نَفُسهاء بمعتى أن الرّائحةً 
فسها وَضف تقتضي ألم ع شن متها لما قَامَت به كالتّفاح مَثِلا» لكن ليس لها اسم 
حاص د 0 يُشْمِقٌ منة» فيِشْنَقُ من اشمها العام <فقط>7 مَيِقَال م مُريحٌ» رَهكذا فِي الألم. 
لاني أن قُولهُ («لَمْ يجب» صاب لَمْ تصحء قبل : وَإِنّما عَبّر به للمُشاكلة» وَمُو 
صذقء لأنَّ المُمتّعٌلَيسَ بواجبء وَهُوَ كَذلِكء إِلأَأَنَّ مُراعَاةَ المُشاكلات فِي مَحلّ 
يهام غَيْر لآئق. 
(مَسْألةٌ مَعى يَكونٌ الصّدقُ عَلى الحقيقّة وَمنَى يَكونُ عَلى وَجْه المَجاز ؟1 
الثَامن : ذكرٌَ المُصئّف «اشتراط بَقاء المُمْتَقَّ منهُ في كون المُسْتقَ حَقيقَة»» وَهي 
وردت في نسخة أ : عليه. 
وردت في نسخة ب : الاشتقاق. 
سقطت من نسخة أ. 
وردت في نسخة | : الحادة. 
وردت في نسخة! : ذلك. 


عم سقطت من نسخة أ. 


سم ايحم ني الى شاع 059 ل- 
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المَسأَلةٌ النَّلِشةُ في كلامه» وَهي تَْقِيسُ للمشألة الأولّى: فَِنهُ قَدْ شرط هُّنالك في صذق 
المَُْقّ صذق المُغْمَقٌّ من. نّم ذْكرَ هّنا مَتى يَكونُ الصّدقٌ عَلى وَجْه الحَقيقّة» وَمتى 
0 المَجاز. 
لاقي الال خقيقة 2 نفد اناء وطاق بدد اأنضاء لاشو ل الا 
377 و 
أنْهُ لس بضارب في الحَالٍ» فُتكونٌ الصَّارِبِية عَليِه لست يحقيقَة رك 
وَقالَ آخَرونَ بَلْ هُو حَقَيقَة ل وَهذًا 


قَلْ وجل منة. 


وَفصّل قوم م بين ما يُمْكنٌ فيه الخصولء فَاشترطوا فيه البقاة» وما لا يُمكنٌ فُلّمْ 
يَشْترطُوا فيه 0 مَكذا حكى الآمدي فِي الإلخكامة هذا الخلآفء وَتَبعَه ابْنُ 
الحاجب#. 

ما الفَْلآَن الأَوّلانَ فَصجِيحان. وَأَمَا الَالتُ المُفصّلء فَقَد ذَكَرهُ <الإمامُ>5 في 
المحصول أنّناء المُباحثة عَلى لسان الخَضْم وَدَفعَه فعقه» أيضاً على ِسانٍ الخَضْم 0 
يقل به أحدٌ من الأتمّةء فيكونٌ بَاطلا7. قَإِنْ كالَ الاأمدي م مِنَ الممعحصول أده ذو 


1 انلك سيل المالة في : المحصول/1 : 86) الإحكام/1 : 274 المختصر بشرح العضد/1 : 2176 شرح 
تنقيح الفصول : 48؛ الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 227 ونهاية السول/1 : 205. 

اي م 

انظر الإحكام/1 : 54. 

مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 176. 

سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة أ : رفعه. 


انظر المحصول/1 : 89-88. 


ل 
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مِنْ أعجب ما يُسمّع مع تُضريح الإمَام بأنهُ لَمْ يقل <به>! أحدٌ. وَلأَجْل مَا ذَكرنا 
أغرضٌة المُصئّف عَنْ هذا الثّالث. 

وقد وهم الشارح ال زكشي أنهُ ُو المَذْكُورٌ عند المُصنّفء فَانْتقدهُ وَمُو غَفْلَهَ 
فَالقُولُ المُسمّقد <هُو> أنهُ «إنْ أفكن اشْتُرط بَقاوره وَِنَ لَمْ يُمكن لَمْ يُشَْر تَرَط أصلاً». 

وَعَليِه قَالمَُ لمُتكلّمُ بَعدّ انْقَضَاء بجميع كلايه بكرن تكله حَقيقة بخلاف 
الصَّارب» وَهذا خلاف ما عند المُصنّف» وَمُو أنه إن نكن بَقاده اذ شُترط بَقَاودُه 
بجملته؛ كالمُعود وَالأكل» وَِنْ لَمْ يُمكن يَقاره بججملته, اذ شْتُرط بَقَاءُ آخر جُرْء منة 
عَلى مَا قَدِرئًا قبل وَأينَ هذا من اك ؟ 

وَهذًا النَفْصِيلُ الذي حكاهٌ المُصئّف ذَكرهُ : في المَحصّول آخراً جازماً به» وَبه 
تُخلّص عَنْ إيزاد أ َْ كان تق المُشْتقٌ من َرْط لَتعذّر كن المتكلم أو المُخير 
حَقيقّة أبدأً» إذْ لا بَقاءً لجَمَلة الكلام. 

فَأَحَابٌ بقوله : «المُعبَبر عنْدنًا حصولهُ بتمامه إن أنكنّ؛ أَوْ حصول آخر جُرْء من 
أزائه ‏ قال  :‏ وَدغُوى الإبجماع عَلى فَساد هذا التَفُصيل مَمبُوعة) انْتَهَّى. 

رَذْكرةٌ الآمدي أيضاًء إلا أنه لّمْ يَْتهن لشيء مِنْ هذه الأقُوال وَإِنَما حكامًا 
بأدلتهًا وَخرج عَنْ عُهِدَتَهاء فَهُو في الم لمَعتّى وَاقفء وَمُو الول الثَالث الذي كاه 
المصئّف. 

وَقد ظنّ الشارحٌ أنها أربّعة أقوال بناءً على مَا مَرّ مِنَ الوّهم, عَلى مَعنَى أنة إِمّا 
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2 وردت في نسخة ب : اعترض. 
3 سقطت من نسخة ب., 


4 انظر المحصول/1 : 90. 
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حَقيقَة مُطلّقاء أو مَجازاً مُطلقا» أو النفُصيل بَينَ مَا يُمكن [وَبِيْن]' ما لآ َو الوففء 
قَقَالٌ : «إنّهِ لاَيبَغي للمُصئّف أَنْ يَقولَ وَرابعٌها الوفف»2. 

وَقَد عَلمتَ ممَّاةٌ نا أنها ثّلاَئة فَقَط : 

الأذل أنه مهار وشو زناف يَشْترِط يَقَاءَ الْمَعنّى أَوْ بَقاءَ آخر جُرْء منة» وَهذًا 
مُختارٌ المُصنّف تّبعاً للإمام”. 


اله 


لقني أَنَهُ > حَقيقَة وَلآدِ يَسْترطٌ شَيْئٌ4) وَهُو المَطلُوبُ عند المُصئّفء وَهذًا القَوْل 
مَنسوبٌ لابْنٍ سينا" وَأبِي عَلي الججبائي وَايْنده. 

8 وثالئهاء الوقف / لتعارّض الأَدلَّة وليه مَال الآمدي” كما قُلنَاء وَكدًا ابي 
الحتاجب 6 عَبْر أَنَّ حكايّة ة القَوْل الأول عَنِ الجَمِهُورٍ مَحَل نَظَرء قَإِنَّ ذلك لَمْ يَمَع 

في المتحصول ولا ِي الإخكام إلا كما قُلنا. 

وَاعْلّم أن المُصنّف عَبَّر في القَوْل الأول باغ شُتراط البَقَاء) كعبارّة المّحصٌول 
وَالإخكام وَالمُخْمَصَرء وَهُو مَعنّى تبي المنهّاج ب «الدّوام). وَلَمْ يُعبّروا يالؤحود 
لئلاً : َنم ف القول المقابل الإيقام واشتعال أن الكلام فيها قثل الؤجود أطلا 
فالبقاه" وَعدمُه أُصْرّح فِي المَقُصود. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- انظر التشنيف/1:: 416. 

3 انظر المحصول/1 : 91. 

4 وردت في نسخة ب : شيئا. 

5 الحسن بن عبد الله بن سينا أبو علي شرف الملك (428/370ه). الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف 
العديدة في الطب والمنطقء منها : «القانون»؛ «رسالة في الحكمة». الأعلام/2 : 242-241. 

6 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 228. 

7 انظر الإحكام/1 : 56. 

8 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 176. 


9 وردت في نسخة | : بالبقاء. 
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وَلكن يَلْزم عَلى ذَلِك بَحئان <في كلام المُصئّف»>! : 

أحدّهمّاء أَنَّ بَقاء آخر جُرْء لأ مَعنَى له إِذْ لاَبَقاء لَه وَمِنْ نّم عبْر الإمَامُ آخراً بقؤله : 
«خصوله أَوْ حصولٌ آخر جَرْء منة)2 فَالتْبِيدُ بالتقاء مُسامّحة» وَكأَنهُ مُشاكلة. 

الَّنِيء المّعاني كُلّها عند ُمهُور المُتكلّمِينَ لا بقاة لّهاء فَهِي نسب كُلّهاء غير 
أنّ منْها مَا يُشاهَد فيه ذَلِك كالحَركات وَالْأَضْواتٍ وَالإرادات» وَمِنهًا مَ لاَيُشامَد 
كَالئّياض وَالسّواد وَالقيام وَالقُعود. فّما وَقعٌ من التّفُصيل إِما أَنْ يَكونَ أيضاً مُسامحَةٌ 
رعياًِمَا يُشامّدء وَإمَا أنْ كونَ جَريً: على قَوْل المُفضّلينَ في الأغراض» بَينَ ما 
ذكزنا فَلا يَبِقَى وَبِيْنَ غَيْره فينقى. 

وَقَال الإمامُ في المّعالم : «الحَىُ عدي أَنَّ الأغراضٌ يحور عَليِها البتقاء)4. فُقالَ 
ابن التلمُساني : «صحّة بَقَاء جَمْلة الأغراض لَمْ يصر إِلئِها جد ين اللخالئية 
للأَفْعرية نهم سَاعدُوهم عَلى أَنَّ الحركة لا تَبقَى وَكذلك الأطوابة: وَتردّدوا 
في الور ادّات)” الْتهّى. 

5-0 يَف اكه وهو أن هذه ه المشألة دَرضومًا في المُكْمَقٌّ عَلى الإطّلآق» 

نى المُصئّف عَلِها مَسألة اشم القاعل بَغدء فَظهرَ مِنْ هذا كله أن المُرَادَ هنا 

ا كَانَ أَوْ فعلاً. 

وَكُِيفَ يُستقيمٌ هذا وَالفعلُ الماضي عَنْدنًا دَالَ على مَا وَقعٌ وَذْلِك حَقيقّة 
يُخُتلفٌ فيه. وَرُبّما دَلَّ عَلى مُسْتمر قليلاً كُ«كانَ) أحياناً. 


1 ساقط من نسخة ب. 


2 انظر المحصول/1 : 90. 


3- وردت في نسخة ب : رعيا,. 


4- انظر المعالم في أصول الدين : 34. 
5- نص منقول بأمانة من شرح المعالم: 103 المسألة العاشرة. 
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وَالمُضارٍع مُختَلفٌ فيه هَلْ هُو حَقيقّة في الححال أَمْ ذ في المُستقبل أَمْ مُشْتر 
وَاسْمْ المَضْدرٍ لآ يُنصرّر فيه الخلاف» فلا يب النَْ إل نِي الأؤْصاف وَفِيها 
يُنصَورٌ هَذا الخلافء فَكانّ <يُتبغي>! الإفُصاح عَنهًا دفعاً للإيهام وَاللَه أعلم. 

(بَسط إِجُمال قَوْل المُصِئّف : «اسم القاعل حَقيقّة في الحال») 

التَاسعُ : ذّكرَّ المُصنّف (كَوْن اشم القاعل حَقيقَة في الحال) وَأَنهُ مَبْني عَلى مَا مَرٌ 
وَل مَكَ أنه مني عَلى القُولٍ الذي صَدَّر به وَحكاه عَنِ الججمهورء من اشْتر تراط 
بَقَاء المُشْتقٌّ منه) غْيْر أنهُ عَقبَه بالقؤل العطاوى ا ثم «بالرّقف»» كُ م أشارٌ إليه» وَفِي 
279 ذَلِك مَا لا يَحفى مِنْ إمال. فَلّو أَخْرّهُ لكان البناءُ / عَليه أَؤْضح. 

فك الخال ب ١حالٍ‏ التلبس) أَيْ فِي حال وُحود المَغنى كما مر في المَسْألَة 
قبل لآ حال التق باشم القَاعِل ممحكوما به أ ؤْ مُحكوماً عَليه (خلافاً للقرافي» فَِنهُ 
ذُهبَ إلى 8 المُرادَ بالحَال «خال التُطق)2) وَبِنَى عَلى ذلك الإشكال المَشْهورٍ 
وَهُو: أَنَّ النصوصٌ الواقعة فيها داز الفَاعلينَ كالرّانِي وَالسَّارِق» إِنّما تتناول مَْ 
وُجد حال الخطاب بهذه النُصوص عَلى مُفْتضى القَاعِدَة» فَيلْمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ وُحدَ 
َعْد إلى زماننا هَذا من سَارقٍ وَزانِ لأَيَدَخَلء فَلاَيَُّامُ عَلِيهِ الحَد وَْلِكَ بَاطل. 

أَحابٌ عَنْ ذلك : «بِأنّ الخلاف إِنّما ينبغي أَنْ يُكونٌ في اسم القَاعل الممحكوم يه 
كَفوْلنارَئدرَانأَوْسَارِقء وَأمالمَحْكومعَلئهِنَحو السَارِق تُقطَعْيْدهث وَالرَانِييُجلدفكُما 
2 انظر شرح تنقيح الفصول : 41. 
3- إشارة إلى قوله تعالى في سورة المائدة : 38 «وَالصَارِقُ وألسَاركَةٌ قط عُوَا ْدِيَهُمَا جَرَاءايمَاكبًا تكلا ين 


أ ودع عا حكبة ©4. 
4 إشارة إلى قوله تعالى في سورة النور : 2 مإ اليه والرَان َدُوا كلّ وير ناته دولا أذ يما رمه في دين أله إن 


قف علوم لخ سام 


دم ممنونَ أله والوْرٍ اضر وَلِْسْبذ عَدَابهما طَايفه مَنَّالْمْؤْيِينَ 40. 
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في الآيات فَهُو حَقيقّة مُطلقاً. قَالَ  :‏ وَل مخلص عَن الاشكال إلا بهذًا التففصيل)!. 
ونع على ذَلِك بجماعة منهُم الإشنويء لَه على ذَلِك في شرح المنهاج وَقَرَة. 

وَانْمهضٌ وَالدٌ المُصئّف لإنكار ذَلِكء وَقالَ : «المُرادُ بالححال حال التلبس أَيْ 
خال الانٌّصاف ِالمُسْتقٌ منه» َإِذًا قيل : اقدّل المُشْركٌء فَهوَ أئر بقَتلِ مَنِ انُصفَ 
بالشّوْكء وَإِنْ لَمْ يكن فِي وَقْت الأثْر مُتُصفاً به) 2 وَعِلئِه فلا شكال في النُصوص. 

وَرَدُوا قَوْل القَرافِي (بِأَنّ ون الضف محكوماً به أَوْ محكوماً عَليْه» لا أساسّ 

0 بير لي دي بال ال ااي 
م المُناسب المُشْعر بالعلّية بحيثٌ كُلّما وُجَدّ وُجَدَ 006 
على الإطلاقء وَبأَنَّ قَوْلهُ هُو (حقيقة مُطلقاً» يَقُتضي أَنهُ حَقيقة باغتبار الوقضف 
المُشتقبّلء وَهُو يَاطلٌ إجماعاً. 

قلت : وَمَا ذكروةُ هُو الظاهرء وَالحَق أحق أَنْ يُتبِعَ. 

َعَم يَبْقى شكال آخَر في المُسألة وَعُو أن الزّانِي وَالسَّارقَ إنّما يَضْدقٌ حَقيقّة 
حَالّة الانّصاف بالرّنا وَا سق قة. فَلؤْ ذُهَبَ ذلك الوَّصْف فهو مَجازٌ ؛ فُكيفٌ؛ يَصْدقٌ 
عَليْهِ النّص حيئّما يُرادُ اسْتيَاءً الحَدٌ منه. 

وَيُحابٌ بأنه حالة الانّصاف» يَضْدقٌ عَليْه نُيبجب عَليْه الَدٌ إِذ وا سن يُشتوفى 
منةُ مَا كانَ وَجبّ عَلِيْه. 


وَقَد ذكرٌ الأصبهاني هَذاء وَهُو مِنْ أشياع القَرافِي وَاسْتشعر 2 هذا الجَوّاب فَردَّهء 


1 انظر شرح تنقيح الفصول : 50. 

2- انظر نهاية السول في شرح منهاج الأصول/2 : 91 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
/1 : 378-377 

3 وردت في نسخة ب : حال. 

4- وردت في نسخة ب : كيف. 
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«بأنَ كلام مَفْروضٌ في امتفال الأمر أَمْر بجلْد الرَانِي وَقْطع السارق. وَلّو كَانَ بَقاه 
وَبْنه الامتقّاق رطا َم ب رَاناوَلسَارقا بَغد الْقضَائِهِمَاء قلا يكونُ الجَلدُ بجلدا 
للرّاني ولا القَطعٌ قَطعاً للسّارقء فَلاَ َع امتثالاً للأر»!. 

0 قُلتُ : وَجوائه أن هذه أعْلوطَة قن الأَمْر وَقمٌ بجلْد الرّاني نط | الكنارق 
السام ل 

نه مكمه الجَلدُ أو القَطعٌ» وَذَّلِك بحزاوه. وَمعْلومٌ أن المَعلولَ وَاق َعدَ وُقوع 

000 

وَهاهّنا بَحتٌ آحَرٌ وَهُو أنه قَدْ وَقَعَ في عبارتهم أَنَّ اْمْ القَاعِل قبل جود 
المَعنّى مُجاز اتّفاقأً» وَحالّة وُجوده حَقيقة انّاقاً. وَظَاهر هذا كله سَواءٌ قَارَن خطاباً 
أم لآ فِنْ صَحْ هذا الانَّاقُ في المَرْعينٍ لم ب لمباحنة حنة القّرافي مَحَلء وَإِلاَ بطل 
الاتّفاق. 

وَاعْلَم أيضاً أنه لأَيُودُ فرق في هذَه المَطالب , بِينَ اشم القاعل وَالمَفعُول» فَلؤْ 
عَبّر [المصئف 2 بالوقضف : كَانَ أَضْمَل َكانه فم من لأَنُ في عِبارَة الأصولِينَ يَقحُ 
عَلى المَعتّى القائم لأعَلى المُشْتقّ كما ُو اضطلاح النَحْويينَ. وَإِنْ رَاعَى ذلك 
فليّزد وَنْحُوه وَالله أغلمُ. 

إن طرأ على المَحل وَضْف وُجودي يُناقض الأَوْل لَمْ يُسم بالأوّل إججماعا) 

العَاشِرُ : ذكرٌ المُصئّف تَفْصيلاً آخَر» وَهُو قَول رَابِعٌ في الممشألة» وَهُو أنه إنْ 
ذهب الوضف الأول فُخلفهُ وَضصْفٌ يُصَادٌه كالتياضٍ يَعدَ السّوادء فلا يُسمّى بالأوّل 
المت 

وتحكى المُصنف الإجماع وَصْعْفة. قل : لأنْ الإبجماع قَذ يُحمَلتُ في ُبوتهه 
1 انظر الكاشف عن المحصول : 126. 


2 سقطت من نسخة أ. 
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فَيشْتهرً' أؤ يَضعُفء ولا إشكال في ذُلك. وَهذًَا كقؤله في المَفُهوم. وَقيل لآ يَعمّه 
إجماعاً. 

وَاعْلَم أن الإجماع المَذكورٌ وَقمٌ في كلام الآمدي: بَعْد أنْ ذكرَ مذهب مَنْ لآ 
يُسْترط بَقاءً المُسّْتق منةُ» قال : («يَلْمُ عَلِيهِ نَشْميّة أجلأء الصّحابّة كفارء لما وُجدَ 
منهُم مِنّ الكفر السّابق» وَالقَائمُ َاعداًء وَالقَاعد قائماًلِمَا وُجدّ من مِنَ القُعود وَالقيام 
السّابق» وَهُو غَيْر جائز بإجمّاع المُسْلمِينَ وَأهْل اللسان)ة انتهى. 

وَقَد اعْتَبِرَ ذلك الإشنوي قَقَالَ : «إنَّ الإمام في المحصول وَالمُتَخب قَدْ رَدَ عَلى 
الحُصوص في آخر المسألة» بأنه لآ يَصحٌ أنْ يُقال لليّمظان إنهُ نائمٌ اغتبارا بالتّؤم 
السّابق. ‏ قال  :‏ وَتَابَعهُ عَليْهِ صَاحَبُ التاصل وَالتَخصيلء وَغَيْرِهِمًا وَهُو يَمَتَضٍِ 
أن ذَلِك محل اثفاقٍ وَصَرّح به الآمدي فِي الإخكامء ‏ يَعنِي بكلامه السّابق-. 

- قَال : - وَإِذا تَقرّر هَذاء فُينْغِي اشتغناوته مِنْ كلام المُصئّف ‏ يَغْني البّيضَاوي -. 

- قال  :‏ قَضابطةُ كما قَال التبريزية في مُختّصر المَحصُول المُسمّى بالشقيح : 
أن يَطرأ عَلى المَحلٌ وَضْف وُجودي يُناقض المَعنّى الأوّل أؤْ يُضْادُه كالسّواد 
وَنَحوه بخلآف القَثْل وَالرّنَا) انتهى. 

وَلمْ يَعدل المُصنّف عَلى هذا فيمًا يَظهّر مِنْ عبارته» وَشَارِحُوه منهُم مَنْ صَوّب 
فعله» وقال لا يُوجد فرق بَينَ القشمين. وَعَدمِ نُشمية الصَّحابّة كفارا أمر شّرعي. 
وَمِنهُم مَنْ عَابهُ وَقال الإجماع يُتبع؛ وَإِنَ لم نفهم العلة. 

1 قُلتٌ : وَمَا فعلهُ المُصنّف أظهرء فَإِنَّ عَدمَ النّشمية / في هذا القسم مَعْ 
1-وردت في نسخة ب : فيتشعر. 
2- نص منقول من الإحكام/1 : 56. 
3 أمين الدين مظفر بن إسماعيل بن علي الواراني التبريزي الشافعي (558 / 1م ). من كتبه : «التنقيح في 


اختصار المحصول». طبقات الشافعية /5 :156. 
4 نص منقول بتصرف من نهاية السول في شرح منهاج الأصول/2 : 87 - 90. 
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قُسيمه الآخَر هُو مُرْنَضاهء وَنَسبهُ إلى الججمهُور كمامَرٌ وَلَمْيُضعُف هَامُنا إلا صُورَة 
الإجخماع. لسك أن صِحُة الإبجماع في مثل هذا مِما لاَّيُشتغرب» وَلاَ يتبغي أَنْ 
يذْكرَ إلا جكاية كما فُعلَ [المُصئْف]' . وَتشمية الصّحابِي كافراً يُمئع شَرعاً للإيهَام 
والإذايّة كد كا وأا وَلاَمَدخَل لذّلك في اللقّة . وَأَمَا نَسْميةٌ القَاعد قائماً فَلاَ 
دَلِيلٌ عَلى امتناعه إلا مَا فيه مِنْ بَعْض الاستببشاع. 

وَبالجملة المسألة ينظ فيه في ثَُُوتُ الإيجماع» وي كونه ححة بعد ثبوته في 
مثْل هَذاء وَالله المُوفّق. 

لَيسَ في المُشْمَقّ إشعار بخصّوصية الذّات) 

الحادي عَشر :ذْكرَ أَنَّ الوّصفّة لآ «إشعار» له «بُخصوصية) في «الذّات»). 

قال الإمامُ في المّحصول : «مَفهومُ ال مر شَيءٌ لهُ سَوادٌ. َأَنَا حَقيقةٌ ذلك 
لَّيْء فَخارٍج عن المَفهُوم, قن عُلم عُلم بطريق الالترام. 

يدل عَليه أنك تقول : الأشوة جسم ء قلو كان مَفْهومُ الأسود أله جنم دوشواةه 
سيا وض ااي 

يعني د أشعر بغر الجشمية لكان بمثابة قَوْلك <غير >4 الجشم دو السّواد 
عتم وهو هالت اوضر ة لاي يُشْعرٌ بجشم وَلآ غَيْره. 

وَاعْلَم 9 الإشْعَارٌ المُنفي إِنْماهُو الإإشعارٌ بالقطائفة” ةو التَضْمّن5 َُ بالالمرٌ ام قلا 
ُدكر كما دَلَّ عليه كَلامُ الإمام فَكانَ ينبي للمُصنّف التّبيه عَلئِه وَكأنهُ اتُكلّ عَلى 


1 سقطت من نسخةأ. 
2.وردت في نسخة أ : المصنف. 

3 نص منقول من المحصول/1 : 92 - 93. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب: وهو ثابت بالوصف. 

6 انظر المسألة مفصلة في شرح العضد على المختصر/1 : 4182 فواتح الرحموت/1 : 196 وحاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع/1 : 162.. 
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وُضوح | الأمْر. ولا فَلاشَكٌ أَنَّ إطلآق الصّفاتَ لل عَلى الممؤصوفات. فالعَرّض 
لعا دل على نما يقرض له الححقائ تو والكاقة ندل على فاكختص يددرويدنك 
تنْبتُ! الوُسومُ. 
لو قُلنَا مَئلاً : رَأَيتُ مُتحرّكأء عَلمْنا بالالْترّام أنه جشم. وَلَو قُلنَا : رَأَيتُ مُجسماًء 
507 وَلَوْقُلنَا : رَأْيثُ كاتباً <أَوْ ضاحكاً>” عَلمْنَا أنه إنْسان وَيَختَلفُ 
رُ بخلآف الاغتقّاد في العَرّضء وَأَنهُ هَلْ هُو خَاصّة أَوْ عرض عام لِشَيْء أ لآ. 
وَكذًا ني صفات البارئ تَعالّى» مُثلاً وَصَف لله تَعالَى نُفسة يكؤنه متكلماً 
وَسَميعاً وَبصيرأء فَلو اغتقّد أَحدٌ تُبوتَ هذه الأؤصاف <لهُ>3, تم اغتقد أنهًا 
حَواصٌ للأجساء4 لاغتقّاده ثلا أَنهَا بالجَارٍ حَة لا غَئِرِ لَرمَه اغتقاد الجشمية في 
الله تَعالَى ءَ عَنْ ذلك عُلوًا كبيراً. 
وَمَثْ ء ها تَنحصِرُ فيمَا ذُكر لَمْ يعتّقد ذَّلكء وَلَرمهُ أَنْ يُقول المُتكلّم 
0 0 مَنْ لَهُ الكلآمُ وَالسَمعُ وَلاشك في كونه حم إذ الحياةُ شَرْ زط في السّمع 
لالص ؤي الام النسي» وى ذلك لالد الأوَاف» فلك 


من حارج وَاللَه المُوفق 


0 


نينا نينا ننن 


تم بعون الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث من كتاب «البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع وأوله : «الكلامُ في وُقوع 
التّراذّف في اللعَق). 
والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات. 
1- وردت في نسخة ب : ثبتت. 
2 ساقط من نسخة ب. 


3- مقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب: لا الأجسام. 
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ثبت تفصيلي لمحتويات الكتاب 
البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (الجزء الثالث) 


ا حي اب انوك الكريم 
لفظ القرآن مشترك بين امعنى القدبم وبين اللفظ امتزل 
الدليل إما عقلي محض أو نقلي محض أو مركب منهما 


ا * 


ل لاسن اطلام 


200 وق البدور اللوامع 3 شرح جمع الجوامع 


الكلام في السبع المتواترة 
ل َك تقربر الع اف سنت 
سد في ميد قور لقوة شا وه لاحتجاج» 


0 
معناة 


دي 


ا 


حبر 
إل٠‏ 


أدلة القائلين بورود ما لا يفيد في القرآن 
3 


بن | ذف 
كا 


-_ 0 


١ 
دم‎ 


دي 


يو 
4ك 


هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم؟ 
تنبيهات: في تقرير أوجه مختلف الأقوال في بقاء المجمل غير مبين 
الأدلة النقلية هل تفيد اليقين؟ 
تبيهات: في مزيد تقرير مختلف المذاهب في المسألة 
حجة من ذهب إلى أن الأدلة النقلية تفيد العلم 
حجة المفصلين الناظرين إلى الأمرين معا 


لثم | كا 
يو 


يي 
ف 


يي 


ةك 
6 
تنبيهات: في مزيد بيان متعلقات المدطوق 00066 
دواعي ذكر نبذة من اللغة في كتب الأصول ا 66 ا 
-2132225 حتت كد عد 
ص حت سحاد 2 
0-0 
041 0073) 


المراد بالجزء كل جزء لأن اسم الجنس المضاف يعم 

الألفاظ بالدسبة إلى الافراد والتركيب ستة 

تنبيهات: في مزيد تحرير القول في الدلالات 
أمثلة في الدلالات اللفظية: الوضعية, الطبيعية والعقلية 
في أسباب تسمية هذه الدلالات مطابقة والترام وتضمن 


اختلف في الدلالتين التضمنية والالترامية على ثلاثة أقوال 
من ضرورة مراعاة الحيثية في تعريفات الدلالات الثلاث 
الكلام في تقسيم المنطوق إلى دلالة اقتضاء وإشارة 

دلالة الاقتضاء عند ابن السبكي ثلاثة أقسام 


2 وق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع جم 0" 


تعريف السياق لغة واصطلاحا 
تعريف القرينة وهي لفظية ومعنوية 


أن لا يكون المذكور خر ج لجهل بحكمه 
أن لا يكون المذكور خرج لغيره ثما يقيضي 


اق موق ثبت تفصيلي لمحتويات الكتاب م 303 
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حجة القائلين بمفهوم اللقب 


المذهب الثالث: إنكار الكل وهو لآبي حديفة 


المذهب الرابع: المفهوم حجة في الإنشاءات دون الأخبار 
المذهب الخامس: المفهوم حجة في كلام الشرع دون كلام الناس 
مذهب إمام الحرمين الذي أنكر المفهوم في الصفة 
تنبيهات: في مزيد تقرير الكلام في منطوق الغاية ومرتبتها بين المفاهيم 
دعوى البيانيين إفادة التقديم الاختصاص هو الحق 151 


تنبيهات: في مزيد تقرير الكلام في «إنما» واخعلاف الأصوليين في إفادتها 154 


الحصر 

اختلاف القائلين بإفادة «إنما» للحصر هل هو منطوق أو مفهوم؟ 

أبو حنيفة يدكر «إنا» باعتبارها مفهوما ا 164 ا 

اكت كر 
لان 


الكلام في فائدة الموضوعات اللغوية 


تنبيهات: في الكلام على تدارك ما فات ابن السبكي في المبادئ اللغوية 


ا اللطف, ل واللغة, والتجير, لقا 5 والتواتن 
إدخال ابن السبكي لشيء من التقاسيم في مباحث الوضع 

التكرار 

تقرير اليوسي لبيان موضوع اللغة 


والاسعباط 

م 
تقرير اليوسي لبيان سبب وضع اللغة 
متاك ترات سياه أ اعاتداك تتستاتداء 


2 
١‏ كا 
0 
م 
عادو هسه | 1-5 


الول ولق وال سعدا 
اكلا في ترف الع واوا ع« 


الماهية تطلق بإزاء المخلوطة والمجردة والمطلقة 
مناقشة المذهب القائل بأن الوضع للمعنى الخارجي 
مناقشة المذهب القائل بأن الوضع للمعنى الذهني 
مناقشة المذهب القائل بأن الوضع للمعنى من حيث هو 


6 لوقي البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع م 50؟ 


الصفحة 


مناقشة اليوسي للإمام القائل أن الغرض من الوضع ليس استفادة المعاني 
بالألفاظ المفردة 


لا يجب أن يكون لكل معنى من المعاني لفظ وضع بإزائه 


205 


ل 
تحقيق اليوسي للمحكم والمتشابه اعتمادا على اللغة 
ا 
عند الإمام: اللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعالعنى خفي لا يعرفه إلا 


الخواص 
تنبيهات: في مزيد تقرير واضع اللغة واختلاف الأقوال فيه ]41 28 )ا 
مختلف الأقوال في واضع اللغة |4 219 0 ) 
قول الجمهور أن اللغة توقيفية وحجته 


ول مركن الغ اسطلاحة ودلك 0 


1 
8 


قول من يرى أن القدر المحتاج إليه في التخاطب توقيف وغيره اصطلاح 


قول من اختار الوقف من العلماء 


اختلاف الناس في فائدة مسألة البحث عن الواضع 
رد اليوسي على المختلفين في فائدة الوضع اللغوي 
تنبيهات: في مزيد تقرير ما يتعلق بمسألة القياس في اللغة 
أوجه احتجاج القائلين بعدم ثبوت اللغة بالقياس 
ألفاظ اللغة قسمان: ما وضعوا وما قيس على ما وضعوا 41 00231 
ال 
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ا وق ثبت تفصيلي لمحتويات الكتاب جم 307 


تبيهات: في مزيد تقرير تقاسيم الألفاظ الموضوعة 210 
حاصل تقسيم الألفاظ الموضوعة باعتبارات مختلفة 240 
تقسيمات اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى معناه 2 
تقسيمات اللفظ المفرد باعتبار نسبته إلى لفظ آخر 4 

2 
الياء في الجزئي والكلي ياء النسبة إلى الجزء والكل 245 
في تسمية اللفظين المختلفين معنى متباينين 246 
في تسمية اللفظين المتفقين معنى مترادفين 217 


انل 


ب 


اسم 


دا 
دي 


في نسمية اللفظ الدد الى مشاركا 
اخقيقة لجار ليس اشيا واحدا ملسم واج 
تعريف كل واحد من أقسام الغة 


انتقادات على تعريف المصنف ابن السبكي للجزئي 209 
حد المصنف للعلم يرد على أنه ليس جامعا 249 
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إطلاق اللفظ على الأفراد حقيقة أم مجازا؟ 256 
تنبيهات: في مزيد تقرير الاشتقاق ومتعلقاته 6 
: 
لا بد في الاشتقاق من التغاير والتوافق 


من يكون فيه الاشتقاق ولا تغيير في الألفاظ 26 


253 
254 


لل 


دم 
زح 


نم 
6 


إلذىق 


دم 
2ه 
لدت 


تعبير ابن السبكي في قوله رد لفظ إلى آخر جامع مانع 


استدراك على الإمام الرازي في أقسام التغير اللفظي الحقيقي 


دم 
6 
ل- 


دم 
لدت 


دم 
دنا 
2ف 


الاشتقاق ثلاثة أقسام 
الاشتقاق يكون في الحقيقة والمجاز خلافا للقاضي والغزالي وإلكيا 271 
72 


من ل يقم به وصف ل يجز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة 2 


تنبيهات: في مزيد تقرير مسألة الاشتقاق ومتعلقاتها 
26 
المناسب في ترتيب أحكام الاشتقاق 216 


3- 
ادت 


جم 
1- 
مه 


تحقيق اليوسي لمذهب المعتزلة الذين يثبتون أحكام الصفات وينفونها 


حاصل ما ذكر المصنف في مسألة الذبح 231 


استيفاء مسألة من قام به ما له اسم وجب الاشتقاق 232 


رد اليوسي على شبهة المعتزلة وشبهة الإمام الرازي 234 
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